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في دراسة الفقه الإسلامى.... 


YID 
اا‎ 


٭ رلا 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلينء سيدنا محمد وعلل 
آله هو صحبه ومن تبعه بإحسان إل يوم الدين. 

وبك 

فبعد أن يسر الله لي إتقام «المدخحل المفصل لفقه الحنفية»» رأيت أن أختصر منه 
مدخلا عاماً للفقه» بحيث أقتصر علل المباحث التي تفيد في فهم الفقه إحالاً. 

نكان فة غاز ا لاعت والد حل لد رامة الففة الامسلاي» و تقفاو يرا 
لمسائله» وإضافة لبعض المباحث فيه» منها: 

أنني بيّنت وظائف المجتهدين علل اختلاف أنواعهم. 

وعرضت التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين عبر التاريخ إلى يومناء وأبرز أعمال 
كل طبقة من طبقاتهم. 

وذكرت الفرق بين التعصب والتمذهب. 

زوحت سد رة الها اة واا اع مدو ا لخدتن وبادا 

وق الكلام في أن ا لحلاف بين الفقهاء أصولي لا غير» ويرجع إلى أصول 
الاستناط وأصول البناء وأصول التطبيق. 

وتكلمت عن الفقه المقارن وفقه الاختلاف وفقه الخلاف والفرق بينهاء ووقت 
دراستها. 

وحقَقت أن مقاصد الشريعة أنواع متعددة ينبغي للطالب أن يعرفها ويتعامل 
معهاء لا يقتصر علل مقاصد الغايات للشريعة فحسب. 

وأظهرت طريقة تكوين القواعد الفقهية وكيفية الاستفادة منهاء مع عرض لأبرز 
هذه القواعد. 

فهذه ما أضفت للكتاب من مواضيع جديدة» بالإضافة إلى تحرير وتحقيق مباحثه 
السابقة» ومنها: 


بيان المعنى اللغوي والاصطلاحى للفقهء والتطور الدَّلالي له»ء والألفاظ ذات 
الصلة به والشبه التى اعترته ودفعها. 

وإظهار خصائص الفقه وموضوعه وجالاته وثمرته وفضله وحکم تعلمه. 

وتبيين أطوار الفقه ومميزات العصر النبوي ومظاهر عصر الصحابة. 

وإقامة الأدلة على سقوط نظرية قسمة الفقهاء إلى آهل رأي وأهل حديث في 
عصر التابعين وأئمة الدين. 

وعرضص لاور الأمصار العلمية من الكوفة والمدينة والشام والبصرة ومكة 
واليمن ومصر والتسلسل التار يخي للفقه فيها. 

والترجمة المفصّلة لأحول أئمة الفقهاء الكبار: كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وأبو يوسف وخمد بن الحسن الشيباني وبيان أصوهم ودفع الشبه عنهم. 

وذكر أسباب تقليد المذاهب الفقهية الأربعة. 

والتنويه بأهمية الالتزام با لمذاهب الفقهية. 

وتصحيح الفهم لمقولة الشافعيٌ: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وتوجيه الكلام 
فيا ورد من ني الآئمة عن تقليدهم. 
الدين» ثم في كل مذهب علل حدة ببيان التسلسل لتأليف الكتب فيه. 

وختمت بذكر نصيحة لكيفية قراءة كتب الفقه وفهمها. 

وأسأل الله تعالى أن يكون الكتاب بهذه الحلة نافعاً لدارس الفقه الحنفي خاصة» 
معرفتها وفهمها. 

وأسأله تعالى أن يتقبّله ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» ويرزقني الإخلاص في 
القول والعمل» ويمديني إلى صراطه المستقيم» ويتجاوز عني في أقترفه في الس 
والعلن» وصلل الله علل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

في صویلح| عبان ۱-۲۲-١٣۲۰۱م‏ 


أهداف المبحث التمهيدى: 
يتوقع مِنَ الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً على: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 
.١‏ أن يعرف الفقه لغةَ واصطلاحاًء ويفرق بين المعنى الاصطلاحي للفقه عند 
8 أن يبن أقسام الأحكام الشرعية | لعملية ويفرّق بينها. 
۳. أن يعرف الدين والشريعة والتشريع والاجتهادء ويبيّن صلتها بالفقه» ويرد على 
.٤‏ أن يعدد خصائص الفقه الإسلامى. 
0. آن بين موضوع علم الفقه» ومجالاته» وثمرته» وفضله» وحكم تعلمه. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
.١‏ أن يطبق الفقه في حياته العملية؛ كى يفوز بالسعادتين في الدنيا والآخرة. 
۲. أن يتعلم ما يلزمه في حاله ما يقع لهمِنْ مسائل. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 
.١‏ أن يعتز بالدين الإسلامي ولا يتأثر بالغرب ولا ينبهر بحضارتهم ومدنيتهم. 
۲ أن يقدر مكانة علم الفقهء ويدرك فضل تعلمه» ويّرغب في دراسته والتبحر 
فيه» فهو تراث فاخر هذه الأمة تستعلي به علل الأحكام الوضعية. 
۳. أن يقدر دور الفقهاء السابقين في بناء هذا العلم العظيم والجهود التي بذلوها 


المطلب الأول: تعريف الفقه: 

أولاً: لغة: 

قال ابن فارس: 'فقه: الفاء والقاف واهاء أصلّ واحد صحيح» يذل علن إدراٍ 
التيء والعلم به" وقال ابن منظور: 'الفقه: العلمٌ بالكًيء ء والقَهَم له" . 

فالحاصل مِنٌ كل ما تقدم أن الفقه: هو الفهم مطلقاً ا 
الشيء» والعلم به والفهم له» والعلم بغرض المخاطب من خطابه: آي فهم غرض 
المتکلم مِنٌ کلامه» وقد وردت آیات عديدة فیه» منها : وقوله غل0: # قالوأ شعي مانفَقَةُ 
اّما مول چ هود: .٩۱‏ 

وأما تخصيصه بفهم الأشياء الدقيقة كا ذهب إليه الشيرازي”» فخلاف 
الصواب» کا صرح به الامنتوي والآمدي “اداو 

ثانيا: التطور الدلالي: 

بشية غلا الل ة الألفاظ رالفردات بالكائن ال من حك الرلادة وال 
والهرم والموت» فالألفاظ يعتريا التطور والتغيير مِنْ وقتٍ إلى آخر» وهذا ما نجده في 
كثر مِنَ الألفاظ الشرعيةء إذ نقلت دلالتها اللغوية إلى مصطلحات شرعية لا يعرفها 
اکر 

ومن هذه الآلفاظ كلمة: 'فقه» فقد أصاما ما أصاب أخوات امن الألفاظ في 
حصول التطور الدلالي هاء إذ نقلت يِن ا لمعن اللغوي: وهو الفهم مطلقاء إلى معنى 
اصطلاحي. 

وهذا المعنىى الاصطلاحي اعتراه التطور؛ إذ كانت في صدر الإسلام تحمل معنى 
شمولي لمفردات الدين مِن عقائد وفروع وتصوف وغيرها" وهذا الموافق لقوله جل: 


(۱) في معجم مقاييس اللغة ٤٤١:٤‏ . 
(۲) في لسان العرب :٩‏ ١٠٤۳.ينظر:‏ الكليات ص1۷ . 
(3) في شرح اللمع ص۷١٠‏ . 
(6) ينظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي ۸:١‏ وغيره. 
(5) ني الإحکام۱: ۲۲. 
(6) في التحبیرا: ٠١۳‏ . 
(۷) بنظر: موسوعة الفقه الإسلامي المصرية »٩:١‏ وغيرها. 
YS‏ 


# وما کات ألمومنود لينفروا نووا ڪاه ولا َر کل َر نَم ا طايقة مهوا ني ا 
نوفا رتفت ا تسترا تماد لدت © 4 لر:: ۲ وقوله : و 
خبراً يفقه في الدين ٠‏ 
o‏ 
وإطلاق الأساء المتنوعة علل تلك المسميات» وخصصت كلمة: E‏ 
الدين» فأصبح خاصا ہذا المعنین بعد آن کان شاملا للمفردات كلها. 

ثالثاً: اصطلاحاً: 

إن أصحابَ كل علم ينظرون إلى المعنى اللغوي والشرعي يِن الجانب الذي 
يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه اصطلاحا 
فالأصوليون اتجهت عنايتهم إلى بيان مفهوم الفقه في اصطلاحهم بالمعنى الوصفي: أي 
ا لحل التي إذا وج عليها ا لمرءٌ سمي فقيهاًء ور يعرضوا لمعناه الإسمي: أي المسائل 
والأحكام التي يُطلق عليها اسم الفقه”. 

فعرّفه الأصوليون بتعاريف كثيرة» أشهرها: العلم بالأحكام الشرعية | | 
المكتسب من أدلتها التفصيلة”. وهو منقول عن أصحاب الإمام الشافعي طن . 

فالآدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل دليل منها بمسألة معينة 
وینص علل حکم خا ہا“: کقوله ل : ولا شلوا التق آل حرم إل الح £ 
الأنعام: ٠١١‏ فهي دليل جزئي يتعلق بحكم قتل النفس بغير حق. 

وخرج بالشرعية: العقليةء والمراد يماما يتوقف معرفتها علن الشرع. 

وخرج بالعملية: العلمية» ككون الإجماع وخبر الواحد حجة. 


(۱) في صحیح البخاري۱: ۳۷» وصحیح مسلم۲: ۷۱۸» وسنن ابن ماجه۱: ۰۸۰ وغیرها. 
(۲) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتيةا: ١٠ء‏ وغيرها. 
( )ينر اة اسول ١‏ ۲ وال ريات من ۷ واه ١‏ و الد ر ا لاز :۷013 
والميزان الكبرى :١‏ ١۷١٠ء‏ وعلم أصول الفقه لخلاف ص ١١ء‏ وأصول الفقه محمد الطاهر ص۲» وغيرها. 
(4 فر الل در اة الف هة الا اة ص 55 و غر 
(5) ينظر: البحر المحيط "٤ :١‏ والتقرير والتحبير :١‏ ۱۹ء وحاشية العطار ٠۲ :١‏ وغبرها. 

ا 


والأحكام الشرعية العملية: هي التي تعلق بأفعال المكلّفين مِنَ العبادات والمعاملات» 
وهی : 
الق وهو إن کان الفعل أولى مِنَ الترك مع منع الترك الثابت بدليل قطعي . 
وة ماقي ر ك ان ى ا 
۲.الواجب: وهو إن كان الفعل أولى ِن الترك مع منع الترك الثابت بدليل ظني. 
وک اا ر 0 ع ا 
والفرق بين الفرض والواجب: أن الفرض لازم علا (اعتقادا) وعملاً حتى 
یکفر جاحده» والواجب لازم عملا لا علً» فلا یکفر جاحده» بل یفسق إن استخفٌ 
بأخبار الآحاد غبر الموؤولة» وأمًا ا لمؤولة فلا. 
۳.السّنة: وهو إن كان الفعل أولى مِنَّ الترك بلا منع الترك وهذا إذا كان الفعل 
يقة مسلوكة في الدين» وإلا فنفل ومندوب. وحكمها: أن السنة نوعان: 
EE PETE O ETE‏ 


ونحوها. 
ت ۰ 8 
ب.سنة الزوائد: وتركها لا يوجب ذلك: كسنن النبي # في طعامه وشرابه 
ولباسه وقیامه وقعوده. 


٤.الحرام:‏ وهو إن كان الترك ول مِنَ الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل قطعي. 
وحكمه العقاب علل فعله. 

٥.المكروه:‏ وهو إن كان الترك آولى مِنَ الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل ظنيٌ. 
وخكفه: آن الک رو6 توعان 

أ.مكروه كراهة تنزيه: وهو إلى الحل أقرب. 

ب.مكروه كراهة تحريم: وهو إل الحرمة أقرب. 

٦‏ .المباح: وهو ما استوى فيه الفعل والترك". 

وعرّفه الفقهاء: بألّه علم يبحث فيه عن أحوال الأعمال مِنْ حيث الحل» والحرمق 
والفساد. والصحة". 


(1) ینظر: التوضیح ۲: ۲١٠-۲٤۸‏ وانظر: فواتح الروت 0۷:۱ وغيره. 
ر حاشية الخادمي على شرح الدرر ص" وغره. 
۲ 


وبالتالي يكون الفقيه عند الأصوليين هو المجتهد؛ لن الفقه في الأصول: علم 
الأحكام مِنْ دلائلها. ... فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم» وإطلاقه علل المفتي املد 
الحافظ للمسائل تجازء لكن صرح الأصوليون بان الحقيقة ‏ تترك بدلالة العادة» وحينئذ 
فینصرف کلام الواقف الموصى للفقهاء إلى مأ هو المتعارف في زمنه؛ فا کا 
العرفية» فتترك به الحقيقة الأصليةء ويكون حقيقة في عرف الفقهاء وهو المغتى. 

وتكلموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن بحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب: 
الفقيهء وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف» ونستطيع أن نقرّر أن عرفنا الآن لا يطلق 
لقب: فقيه» إلا علل من يٌعرف موطن الجحكم يِن أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه 
الرجوع إليها”. 

رابعاً: آلفاظ ذات صلة بالفقه: 

.١‏ الذين: وهو الطاعة لله في| أمر به مِنَّ الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح 
والخلق القويم. أو وضع إِهيٌ سائق للبشر إلى ما هو خير هم في الدارين”. 

فالفقه علل معناه الآول: هو معرفة جميع جوانب الدين» وعلل المعنى 
الاصطلاحي هو معرفة الجانب العملي مِنَ الدين» وهو العمل؛ قال عل: مهوا ف 
ألَّنِ ‏ التوبة: »٠١١‏ وبالتالي فالفقه جزءَمِنَ الدين. 

۲ . الشرع: وشوا ال لعباده مِنْ آحکام عقائدية اوشلا اف قال 
ل # یع کم ِن الین ما وی پو سا واآرۍ َوَْيَتا يك الشوری: .٠١‏ 
وهو هذا المعنى مرادف للدين» فيكون الفقه جزءم مِنَ الشرع. 

۳. الشريعةء والشرعة: لغة: العتبةه e e‏ 


الشرع» قال  :‏ ثد جعلكك َل مَريَةٍنَالأَمر انها ولاسّي أو الدب لا يعون © + 
الجاثية i‏ وقال : لڪل متا کنا سک و المائدة a‏ ¿ الفقه جزءمن 
الشريعة والشرع 0 


(1) ينظر: رد المحتار ۲١:١‏ والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص ۲٠-۲۰‏ وغيرها. 
(2) ینظر: مقالات الکوثري ص۱۷۹ . 

EEE SE ES 

ae NE) 


NS 


٤.التشريع:‏ هو خطاب الله تعالى المتعلق بالعباد طلباً أو خييراً أو وضعاً. وين 
هنا ينبغي أن يعلم أنه لا حق في التشريع إلا لله وحده لقوله غا: إن آلحگم إلا ونر يق 
ای وهو حر الصو © الأنعام: ٥۷‏ فلیس لأحد - کائناًمَنْ کان - أن شرع حك 
موان ها شف د ا او ا ا غ وا 
اختص به نفسه: ۾ ولا ولوا لما صف ال ننم الکذب هنذا حل وهلدا حرام مروا عل آل 
آلکذِب ل لين يقرو عل آل الکزب لا يملح © النحل: »۱١١‏ ورسول الله مع علو 


مکانته - ليس له حَق التشريع ونما له حَق البيان» وعليه واب ال لتبليغ؛ قال : 


E elec ع‎ 


# نا اسول بل ما أ لك ين يك وإن ل تفع هابت رسالَةٌ 4 الماندة: ٩۷‏ » وقال 
ع: ٭ وما ارلا ْک لكب إلا لث م ای افوا ا هکی وة قور موت 
© 4 النحل:٤٠‏ » وقال ع: ۾ ورتا يک ڪر بين لاس ما رد لهم ولمم 
يكروت © 4 النحل: ٤٤‏ وهذا المخطاب مِ الله كك شامل للعقائد والأععال 
والسلوكيات» فيكون الفقه جزء ِن التشريع. 

ه.الاجتهاد: بذل الطاقة مِنَ الفقيه في تحصيل حكم شرع ظني٠.‏ 

وهو بذلك موافقٌ للمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين إن كان الاجتهاد بطريق 
مِنَ الكتاب والسنَة» وإن كان الاجتهاد بطريق التخريج والترجيح والتمييز والتقرير 
للأحكام» فهو موافقّ لما عند الفقهاء. 

خامسا: دعاوی ورذها: 

مغلوم أن المسلمين في هذا العصر يعيشون في ذلة وهوان انعكستا غلل معاخي 
حياتهم بها فيها ا لجانب الفكري عند علمائهم» فضعفت النفوس وفقدت عرتها 
بالإسلام» ورأت كل مالدى أعدائها حقّ وصواب» فتسابقت لتقليده ومتابعته» 
والدين بأحكامه المعروفة الثابتة ينكر علل هله مسايرة غيرهم ولا يرضى إلا 
بالشخصية المستقلة له» فسعى الساعون لتحقيق مآر يمم ومقاصدهم في نبذ أحكام 
الشّرع القويم بإلصاق الشبه والفهم ا لخاطى هذا الدين؛ ليتفلتوامِنْ أحكام الإسلام 
و وکوا 


(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .۱۸-١١ :١‏ وخصائص التشريع اللإسلامي ص۷١-۸٠.‏ 
(2) ینظر: مسّلم الثبوت ۲: .۳٠۲‏ 


٤. 


الأول: أن الفقه آراء لبعض العلماء ولا يعتبر الخروج عليه خروجاً على الشريعة؛ 
لذلك أجازوا لأنفسهم الخروج عن الأحكام الشرعية بحجّة الاختلاف أو عدم وجود 
نص جازم أو غير ذلك. 

وقالوا: إِنَ الفقه غير الدينء فإن خالفوا شيا مِنَ الأحكام الفقهية فلم لا 
بخالفون الدين. 

وهذه مغالطات عظيمة يجاب عنها بيا يلي: 

١.إن‏ الخروج عن الفقه هو خروج عن الدين؛ لأن الفقه هو جزء مِنَ الدين- كا 
سبق -. 

۲.إن الفقه حاله كباقي العلوم مِنَ الطب والمندسة هو اجتهاد العلماء» وترك 
أقوال الأطباء والمهندسين هو ترك للطب والمندسة»ء فكذلك ترك أقوال الفقهاء هو 
تر للفقه» بل الفقة أعلل رتبة؛ لان أصلّه مبنيّ على القرآن والسّنةء بخلاف باقي 
العلوم فهي اجتهادات خالصة. 

۳. إن دور الفقيه لا يتجاوز استخراج واستنباط وبيان الأحكام مِيَ الكتاب 
والسنة بفهمه القويم» قال الإمام الكوثري 4”: 'أحكام الشرع هي ما فهمه الصحابة 
وعمل الفقهاء إا هو الفهم مِنَ الكتاب والسنةء وليس لأحد سوى صاحب الشرع 
دخل في التشريع مطلقاء ومَنٌ عد الفقهاء كمشرعين وجعلهم أصحاب شأن في 
التشريع» فقد جهل الشرع والفقه في آن واحد وفتح بجهله باب التقَوّل لأعداء الدين. 

وأما المتأخحرون مِنَ الفقهاء» فليس هم إلا أن يتكلمواني نوازل جديدة لا أن 
يدوا آراء ني الشرع علل خلاف ما قهمه يِن النصوص رجال الصدر الأول الذين هم 
آهل اللمان الطلعرة غلل لغة التخاطت بن الصحابة قبل أن بغرا تخر و رين 
والمتلقون للعلم عن الذين شهدوا الوحي» فما فهموه من الشرع فهو المفهوم» وما 
أبعدوه عن أن يكون دليلاً بعيد عن أن يتمسك به» وإنا الكلام في إريتكلموا فيه أو 
اختلفوا في حکمه'. 

٤.إن‏ هذه الآراء لا بُدٌ أن تكون معتمدة على نص شرع مِنَ کتاب الله كك أو 
(1) في مقالته: (شرع الله في نظر المسلمين) مِن مقالاته ص٤۸٠.‏ 


.1. 


سنة رسول الله ب حتى إن الآراء المعتمدة علن الإجماع والقياس وغيرهايِي الأدلة 
امساندة لا بُ أن ترجع إلى كتاب الله كك أو سَتة رسوله فالإجماع مثلاً لا بد أن يكون له 
سندّمِنٍ نص قرآنٍ أو تة مقبولة والأحكام النابعة مِنَ القاس لابُدٌ أن ترجع إل 
أصل يِن الكتاب أو السنة؛ ق ا ا و ا 
خر ورد فیها نص؛ ؛ لإثبات حكم شرعيٌ لجامع بينهاء وهذاالجامع هو العلة» 
وهکذا. 

.٥‏ إن إرادة الله غلل اقتضت أن تكون غالبب الأحكام الفقهيّة ظنيّة وحَحل اجتهاد 
لأهل التّظر؛ إذ أنه سبحانه تعبّدنا فيها باجتهادات الفقهاء # وإر بخص كلا منها بنص 
مِنْ عنده» فلو لر تكن مثلة للشرع لما كان هذاء ويبدو للمتأمل جكَممِنْ ذلك منها: 

SS 

E‏ مِنَ المسائل الفقهية متغْبرة ومستجدة على حسب الزمان والمكان» 
فلو كرت اون اة لانت مسا لاط ى اران والة فا وق 
زماننا الطائرات والسيارات والاتصالات» فلو ذكرت أحكامها في العصور الأول التي 
لا بتصور أمثال هذه الأشياء لكانت مطعنة كبيرة في الشرع. 

ولذلك كانت الأحكام التي هي ساس الذينء وا ل ا ل و 
الأمور العمليةء قد وردت فيها آيات عحكمة؛ لان الا سخا وان رادان 0 مد 
الأمور ثابتة علل مر العصور: كأكثر أحكام المواريث» وأصول أحكام الأحوال 
الشخصية» وآيات الحدود والقصاص 

أما المسائل القابلة للتطورء فقد جاء القرآن الكريم في شأنهاموضحاً ا لخطوط 
الرئيسة» وكانت غلا لاختلاف الأنظارء واختلاف النظر إذاإر يكن مبنياً علل الهوى 
والتشهي فهو رحة للأمة» ومع ذلك لو جاءت النصوص الشرعية كلها قطعية لقال 
قائلهم: هلا كان لنا جال للاجتهاد حتى لا تجمد عقولناء ونصبح أمام نصوص 
جامدة. 


(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »۲٠-۲١ :١‏ وغبرها. 
(2) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٠۹:۱‏ . 


۰ 


وهذه اة تارا الصلخرن للأزهر الحديث» وتبعهم مَن تبعهم» وحقيقتها 
التفلت يِن آحكام الشرع؛ إذ أن غالبَّها مبني علل الاجتهاد والنظرء وله المشتكى. 

الثاني: إن الفقه أصبح تار يخا كتشريع الآشوربين وقدماء الملصريين وغيرهم مِنَّ 
الأمم البائدة. 

8 

وا 

aS 
o 
القانون الوضعي الذي إريطل أمده في البلاد اللإسلامية إلا قرناً أو أقل مِنٌْ قرن» ومع‎ 
ها فق ادت به الوس وار یق معا نه الا شر ری آن اما حط بخان‎ 
وسعة أرزاقها و بېقائە".‎ 

۲.إن الفقه الإإسلامى اعرف به ني المؤ ترات الدولية للقانون» كا في مؤقر 
لاهاي للقانون الدولي المقارن المنعقدفي سنة ۱۹۳۸ م» حيث قرر المجتمعون أن 
للتطورء ونما قائمة بذاتها ليست مأخوذة يِن غيرهاء كا قرر مو تر المحامين الدولي 
المنعقد في لاهاي سنة ۸٤۹٠م‏ القرار التالي: اعترافاً بىا في التشريع الإسلامي مِن 
مرونة وماله مِنّْ شأن هام» يجب علل جمعية المحامين الدولية أن تقوم بتبني الدراسة 
المقارنة هذا التشريع... والتشريع عليها". 

الطلب الثانى: خصائص الفقه الإإسلامى: 

١.لجزاء‏ دنيوي وأخروي: 

إن الأهم يِن وضع القوانين هو العمل بهاء ففي الفقه يت ن سا الت 
فالقوانينٌ موضوعة في الفقه» وهي دين للمكڵف» فيحرص أن يطبقّها ويعمل بهاء ولا 
يته رب منهاء وهذه می لا تظبر ها عند غبرتاء فلو انتبهت ها الدول ا وضعت قانونا 


(1) ينظر: مقالات الكوثري ص۷۸٠-۱۷۹»‏ والموسوعة الفقهية المصرية :١‏ ١٠ء‏ وغيرهما. 
(2) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية :١‏ ۲۲» وغبرها. 
(3) ينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص4» وغبره. 
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إِلامِنَ الفقه؛ ليلتزم الناس تطبيقه؛ لان الفقه يربط دائ بين المجزاء الدنيوي والجزاء 
الآخروي. 

فليس معني انفلات الشخص م مِنَّ ا لجزاء الدنيوي انفلاته مِنَّ الجزاء الأخروي» 
e‏ علل الحكم التكليفي هذا الأمر أحلال 
خر سحیع؟ اند هنا عرق آم قي ناد لتا راغا کین 9 مهم اغ یکر 
قضية أمام القضاء إلا إذا ارتاحت ضهائرهم أن هذا احق الذي أثبته هم القضاء حقَّ 

بينما المشتغلون بالفقه الوضعي لا همهم إلا الحكم الدنيوي» حتى ولو رفضه 
الشرع» ولذا يتفننون في الحيل التي يكسبون بها هذا الح الدنيوي» في حين أن الفقه 
الإسلامي نظام روحي ومدني”؛ لجمعه بين أمور الدنيا والآخرة» فالمسلم يراعي فيا 
يصدر عنه مِنْ أفعال العاقبة عليها في الآخرة. 
وطلاق ورضاع وحضانة وغيرهاء وعلاقته مع غيره في المعاملات المالية المختلفةء كا 
في البيع والشركات والرهن والعارية والإجارة وغبرهاء بخلاف القوانين الوضعية 
فإتًها لا تشمل العبادات» ومن هذه الخاصية نستخلص أهمية الفقه الإسلامى. 

۳.المرونة والقابلية للبقاء: 

فلا يتصف بال جمود والتحجر» وإنًا يراعي أحوال الناس ومعيشتهم في أحكامه» 
إلا أن يكون فيه انتهاك لحرمات الله وغالفة لصريح قرآنه وسنة نيه 44 

I ag 
وغبره م ِى الأصول فيه التي ّنه يِنْ استحداث أحكام شرعية لكل ما يطرأ ِ ن اور‎ 
في حياة المسلمينء فلا نجد فيه عجزاً عن الوفاء بحاجات الناس» سواء في العصور‎ 
الماضية أو الجاضرة أو في الدولة المتتحضرة أو الغا رى اة اا9 اف‎ 


(1) ينظر: امو سوعة الفقهية الكويتية ۱: ۲۳-۲۲. وغيرها. 
(2) ينظر: المدخل الفقهي العام :١‏ ٦٥ء‏ وغيره. 
.۸ 


يستقي مِن ينبوعه الطيب. 

٤.الثبات‏ في أحكامه: 

إن ما وقع عليه الإجماع ِن علماء الأمة يُعدٌ مِنَ الثوابت التي لا يجوز خالفتها ولا 
العمل بغيرها: كحرمة الربا ولحم ا لخنزير والخمر والقمار وكشف العورات للنساء» وما 
كان لها فنة ين الفقهاء ء فالأمر فيه متسع. 

فالثوابت: هي الأمور المجمع عليهاء والمتغيرات: هي المختلف فيها؛ لأنَ الجحرام 
E a EE‏ 
هي المبنية علل العرف» وهي لا تعدواما بينه الفقهاء من اختلاف النقود والأوزان من 
بلد إلى بلدء وكذا اختلاف البناء» وثبوت خيار الرؤية برؤية غرفة منه» وغيرهامِنَ 
الأحكام المغصلة في كتب الأشباه والنظائر» وليس في شيء منها عد عرف طائفة شرعاً 
و 

أما تغيير كثير مِنَّ الأحكام بناء عل تغبّر الملصلحة» ففيه ما فيه مِنَ الزيغ عن 
ا و 
لان الصلحة الشرعية لا سبيل لمعرفتها إلا بالشرع» والمصالح المرسلة المذكورة في كتب 
الأصول وكتب القواعد ما لا نص فيه فلا يتصور الآخذ بها عند غالفتها للحجج 
الشرعية. 

ه.التيسير ورفع الحرج: 

فأحكام الفقه قائمة علل ماني قدرة الإإنسان ووسعه # ايكلف اله َس إلا 
وَسَعَهاً ‡ البقرة: »۲۸٠‏ فهو في تحريمه للربا وشرب الخمر وأكل الخنزير وغيرهامن 

أحكامه إر يكلف العباد ما لا يطيقون» بل في كل ذلك تيسير ورفع للحرج 
عنهم» قال ج: ما بريد یڈ آله جم قم ن حرج £ المائدة: ٠‏ » وقوله ج: ‏ وما 
جعل مک في الین من حرج ې ال حج: ۰۷۸ وقوله ج: ۾ بريد اه يڪم اشر ولايد بكم 
مَس البقرة: ۸١‏ . 

فالشريعة مبنيّةٌ علل التيسير ورفع الحرج عن الناس» وني ترك أحكامهامِنْ ربا 


و TT SS‏ 
»٤۸- Té’ IAA‏ والدكتور البوطى في ضوابط المصلحة في الشريعة الإإسلامية ص۲ ٠‏ -۱. 


۹. 


ورور و و وكذب وغيبةٍ وهو وغيرٍها يكون العسرٌ والحرج» فاليسرٌ 
بقدر القرب يي القريعةء والعسر بقدر البعدٍ عن الدين. 
المطلب الثالث: موضوع الفقه» ومجالاته» وثمرته» وفضله» وحکمه: 
أوّلاأً موضوع الفقه: 

موضوع علم الفقه هو فعل الْگآف؛ لاله يبحث في يعرض لأفعاله من جل 
وحرمة ووجوب وندب» فكل ما يصدر عنه ِن أفعال جوارحه يدخل تحت البحث في 
الفقه» بخلاف ااا فإِلّه ختص ا علم الكلام» وكذلك الوجدانيات» فاه 

يتناو ها علم التصوف. 
والراد تالكلف: البالغ العاقل" والتقييد بالمكلف؛ لأنه لا جزاء عليه في 
الآخرة بلا بلوغ أو عقل» وليس معني ذلك أن الفقهاء إريبحثوا أفعال الصغار 
وامجانين والمعاتيه ومَنٍ تصفح كتب الفقه رأى فيها كثيراَمِنْ أحكامهم حت أن 
الأسروشتي 4 ألف كتاباً خاصَاً وستاء 'جامع أحكام الصغار“ 
ثانياً: جالات الفقه: 

مجالات الفقه تشتمل علل تنظيم جميع جوانب حياة المسلم العمليةء وهي: 

١.العبادات:‏ وهي الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى مِنْ طهارة وصلاة وزكاة 
وصوم وحج. 

۲.الأحوال الشخصية: وهي الأحكام المتعلقة بالأسرة ِن زواج وطلاق ورضاع 
وحضانة ونسب ونفقات ومواريث وغيرها. 

۳. المعاملات: وهي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعاملهم بعضهم مع بعض في 
الأموال والحقوق وفصل منازعاتهم: كالبيوع والشركات والمساقاة والمزارعة والرهن 
والكفالة والحوالة والوقف وابة والعارية واللقطة واللقيط والصلح وإحياء الموات 
واا 

٤‏ .السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية: وهي الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم 
علل الرعيةء وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينها. 

)١(‏ الدر المختار ۲۷-۲١:١‏ وردالمحتار :١‏ ۲۷» وغبرهما. 


(2) مطبوع بهامش جامع الفصولين ٠٠٠٠١‏ هني مصر » وله طبعة محققه ني مجلدات طبعت في بخداد. 
.۰ 


ه.العقوبات: وهي الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي بين 
الناس: كالدوة والتعزير والجتايات وغرها. 

٦.السّيّر:‏ وهي الأحكام التي تنظم علاقة الدولة المسلمة بالدول الآخرىئ» وني 
بعض كتب الفقه تسى الجهاد”؛ إذ يتناول كيفية القتال والموادعة ومن جوز أمانه 
وا مغنم وقسمته واستيلاء الكفار والمستأمن وغبرها. 

۷.لآداب: وهي الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ“ 
ويتناول كثيراً منها كتاب الكراهيّة أو الحظر والإباحة مِنٌ حيث الحل والحرمة» ولكن 
مِنْ حيث تطبيقها علل التفس وتربية التفس عليها فيبحث فيه علم التزكية (التصوف)» 
ومن كتبه: 'إحياء علوم الدين» واعين العلم وزين الحلم» وكتب الآداب الشرعية. 

ثالثاً: ا الفقه وغايته: 

إن الثمرة اليانعة والغاية المقصودة مِنٌ دراسة علم الفقه وتطبيقه في حياة المسلمين 

١.الفوز‏ بسعادة الدنيا؛ وذلك بالعيش تحت ظلال الإسلام وأحكامه» وترسیخ 
مفاهيمه بين الناس» فمعلوم أنه لا تتحقق السعادة في الدنيا بال ولا جاه ولا نساء ولا 
بنين» ونا ثنال برضا المولى ل الذي يكون بالتزام أوامره واجتناب نواهيه المتمثلة 
بالأحكام الفقهية لا باتباع الهوى. 

لذلك كانت الأحكام الفقهية أشبه بنصيحة الله كلك لعباده في كل أمور حياتمم» 
فمن آخذ بالنصیحة سَعِدَ ومن ترکها تعس قال :ر يی ماعل وهو آهدی امن 
نی سوا ل يريل مسقي  )©‏ الملك: ۲۲ وقوله ج: ‏ ثم جعلتك َل دَرَةيَنَالأمر ايها 
ولاَسَي هو الذي لايعكموة © £ ا جائية: .٠۸‏ 

۲.الفوز بسعادة الآخرة» وهي حياةٌ المستقر التي ينال با الصالحون جزاء أعاهم 
ا لحسنة في الدنیاء قال ک: ‏ إ آکریے ١امش‏ ورلو ليحت إا ا يع لحر من سن عَم 


.۳١ الكهف:‎ 4 


(1) ينظر: شرح الوقاية ص٤»‏ وغيره. 

(2) ينظر: المدخل الفقهي العام :١‏ 1-0۵ 0» وغىرە. 

(۳) ينظر: الدر المختار ۲۷-۲٠١ :١‏ والتعريف بالفقه الإإاسلامى ص١٠-١١»‏ وغبرهما. 
١.‏ 


رابعاً: فضل الفقه: 

يكمنْ فضل علم الفقه باه لا غنى للمسلم عنه؛ إذ يتميز به الحلال و من لحرا 
SS‏ 
والضلال» وقسطاس مستقيم لإعرفة مقادير الأعمال» وعيالمه الزاخرة لا يوجد ها قرارء 
E SET‏ 

وقد ذکروا ني فضله وفضل مَنْ تعلمه کلاماً کثیراًمنه: 

قال الخادمیٌ": كل إنسانِ غير الأنبیاء لا علم ما اراد الله له وب وارادته تعالل 
غيب إلا الفقهاء» فإتّهم علموا إرادة الله تعالى هم بالحديثِ الصّادق المصدّق: اسن برد 
اله به حيرا فقه في الین" وني 'التاتارخانة' : ما عبد الله بشيءِ افضل مِنْ فقو ني دينء 
وفقية واحدٌ أشد علل الشيطان يِن آلف عاب ولكلّ شيءٍ عماد وعماد هذا الدّين الفقه. 

وقال الكاسانه: : فاه لا عِلمَ بعد العلم بالله وصفاته أشرف يِن علم الفقهي 
PONT‏ االو هون الشرائع والأحكام »له بعث الرسل وأنزلَ 
الكتب؛ ؛إذ لا سبيل إل معرفته بالعقل الملحض دون السمع» »قال الله تعال: بوتي 
الو ڪََة من سا4 ومن بُو ال ڪَة مد وق ڪيا ڪيا كيا 4 البقرة: ۲٠۹‏ قيل: في بعض 
وجوه التأويل هو علم الفقه. 

وقال الكوثري”: إإن الفقة ترات فاخرٌ هذه الأةء تستعلي به عن الأحكام 
الوضعية في إصلاح شؤونمم الدينية ومَنْ عرص عنه وما إلى أوضاع الاس في 
تقويم الأوّد وانتظر منها المددء فهو ني سبيل القضاء E‏ الإسلامية بسعيه في 
الابتعاد عن الأحكام الثّرعيّة المستنبطة مِنَّ الكتاب والستة نة» فتكون عاقبة أمره وضع 
رقاب المسلمين تحت نير المستعمرين» واندماجهم في أَمَةٍ لا ترعى هذه الأمة إلا ولا 


٠. ذمة'‎ 


)١(‏ ينظر: الفتاوي المندية ..۲:١‏ وغيرها. 

(۲) في حاشيته علل الدرر e ١‏ 

(۳) أخرجه ذا اللفظ البُخاري a ١‏ :۷ وابن ماجه ١‏ : ٠ین‏ حديث معاوية ظ4 وفي 
مسند أبي يعلل ١‏ :من حدیثه : (إذا أراد الله بعبد خيراً يفقهه في الدّين)» وني مسند البرّار ه :۷ والمعجم 
الأوسط۲ ١:‏ من حدیث ابن مسعود ڪه : (إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدّين وألممه رشده)» وينظر: 
الدر المنثور للسيوطي ۲ VV:‏ 

f ١ في بدائع الصنائع‎ )٤( 

. ني المقدمات ص۹٤٤ من مقدَّمة كتاب الغرة المنيفة‎ )٥( 


۲. 


خامساً: حكم تعلم الفقه: 

تعلم الفقه له حالان: 

١‏ .فرص عين» وهو تعلّم ما يلزم للمسلم والمسلمة في حاله ممايقع لهمِنٌ 
مسائل: كالطهارة والصلاة والصوم علل جميع المسلمينء والحيض والنفاس علل النساء 
حاصةء وأحكام البيوع لن يشتغل بالتجارةء وهكذاء وتعلم الفقو أفضل مِن تعلم باقي 
القرآن؛ لأنَ حفظً القرآن فرص كفايةء وتعلم ما لا بُدّمِنَ الفقه فرض عين”. 

۲.فرض كفاية؛ وهو تعلم سائر أحكام الفقه ما لا يلزم المسلم في حالهء فإذا قام 
به البعض سقط عن الباقين؛ لألّه لابُدَمِنٌ حفظها وتوصيلها للمسلمين ليعملوا 
وینتفعوا بہاء قال لا: ‏ لاتق برل الك وا م كتوه لأ 4 ا حجر: ٩‏ ومعلوة أن 
حفظ الله ها يكون علل أيدي المسلمين» من يتخصصون في تعلمه وتعليمه. 

وقال تعالل: فلولا دقر من کل فر َو مهم اة مهوا في ارين ودروا ومهم إا 
الم لَه دروت © التوبة: ٠١١‏ فالآية دالة علل ننا مأمورون بأن يتفرع منا 
البعض لتعلم أحكام الشريعة؛ ليعلموها للناس. 

وعلل ذلك وجدنا الصحابة والتابعين ومَنْ تابعهم إلى يومنا هذاء ففي كل فنَمِنَ 
الفنون وعلم مِىَ العلوم نرى فيه أهل الذكرء الذين اشتغلواني ليلهم ونجارهم على 
حفظه بتعلمه وتعلیمه للآخرین» حت وصلت لناعلوم الشريعة المختلفة دون 
انتقاص. 

وهذا الحكم يكون للعار الذي تخصص في أحد العلوم وعرف دقائقه وخباياه 
وعرف حاجة الناس إليهء فإن هذا العلم يكون له فرض عين يأثم إذا إر يعلمه للاناس 
وينشره بين المسلمين إن إر يكن غيره يقوم بذلك؛ قال عل: تاها آلرسول بلج ما زل 
کین َك ون لر تنعل ا ّت رساد 4 الائدة: ۰٦۷‏ وقال ع: # قَاصَكَع انوم 4 ا لمحجر: 
٤‏ وقال #: «رحم الله امراً سمع متي حدیثاً فحفظه حتی یبلغه غیره» فرب حامل 
فقه لى مَنْ هو آفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه)". 

وما عدا العالر يبقى هم طلب العلم مستحبٌ في) عدا علم الحال. 


(۱) الدر المختار وردالمحتار علل الدر المختارا: ۲۷ وغبره. 
(2) في صحيح ابن حبان ۲۷١ :١‏ والمستدرك ۱: ۲٦۱ء‏ وجامع الترمذي ۳۳:۵ وحسنه» وغیرها. 
.۳ 


مناقشة المبحث التمهيدي: 
أولاً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 
.١‏ فرق بين الفرض والواجب» وسنة الهدى والزوائد مع التمثيل؟ 
۲. مِنْ خصائص الفقه اللإسلامي: أن ال جزاء فيه دنيوي وأخروي» تكلم عن ذلك؟ 
۳. عدد مجالات علم الفقه؟ 
.٤‏ وضح الحكم الشرعي لتعلم الفقه؟ 
ثانياً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) مام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
.١‏ عالج الفقه الإسلامي بعض مشاكل العصر والقضايا المستجدة. 
۲. الفقه آراء لبعض العلماء ولا يعتبر الخروج عليه خرو جا علل الشريعة. 
. المتأخرون مِنَ الفقهاء ليس هم إلا أن يتكلموافي نوازل جديدة. 
ثالثاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 
ااا ا ع ی ی MEN‏ 
۲. تعلم الفقه ............ ني حق من تخصص ني أحد العلوم وعرف دقائقه وخبايا 
رغر فت اة الاس إلنه: 
۳. تتجسد قابلية الفقه للبقاء في e‏ 
رابعاً: علل ما یلى: 
اا ى الله كك أن تكون غالبيّة الأحكام الفقهة ظنية ول اجتهاد لأهل 
النظر؟ 
۲. الأحكام التي هي أساس الدين قد وردت فيها آيات حكمة؟ 
۳. لا حتق في التشریع إلا لله وحده؟ 
سے ي مي 


NE 


أهداف الفصل الأول: 
يتوقع مِنَ الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً على: 
أولا: الأهداف المعرفية: 
.١‏ أن يعدّد فوائد تقسيم الفقه إلى أطوار. 
۲. أن يبن أقسام العهد النبوي» ويعدد بميزاته. 
۳. أن يذكر أدلة وقوع اجتهاد النبي 45 
.٤‏ أن يوضح حالات اجتهاد الصحابة د في زمن النبي 45. 
0. أن يوضح مظاهر عصر الصحابة ا ويعدد بميزاته. 
. أن يدحض نظرية قسمة الفقهاء إلى أهل رأي وأهل حديث. 
. أن يذكر الأمصار العلمية» ويعدد طبقات العلاء فيها. 
. أن يعدّد وظائف المجتهدين. 
. أن يييّن التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
أن بحفظ أطوار الفقه ويجيد التمييز بينها وبين علمائها. 
ثالاً: الأهداف الوجدانية: 
.١‏ أن يحسن الظن في الصحابة الكرام # وينزهم منزلتهم» ويحرص علل الدفاع 
عنهم ورد الشبه التي تثار حوهم. 
۲. أن يحذرمِنَ الطعن في العلماءء لاسي أئمة المذاهب الفقهية المعتبرة. 
۳. أن يدر الجهود الضخمة التي بذهما علاء الأمة لخدمة الفقه. 


گے > < ص 
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درج الباحثون علل تقسيم تاريخ الفقه إلى أدوار" أو أطوار”» ولا ضير في ذلك؛ 
لما فيه من الفوائد» منها: 

تيسير وتوضيح المراحل التي مر ها الفقه الإسلامي للدارسين ها. 

إثبات استقلال الفقه الإإسلامي عن غيره ِن فقه الأمم الأخرى. 

ات اد ک دور ادوا الف کان م ااه وت اغا ا جات وبا 

دفع تهمة الجمود التي ألصقت ببعض أطوار الفقه مِنَ امعاصرين. 

بيان عظم هذا التراث الفقهي الضخم الذي خلفه لنا أسلافنا. 

بيان الوظائف والطبقات للمجتهدين. 

وهذه الأطوار للفقه هي: 


اللطلب الأول: أقسام العهد النبويٌ: 
١.العهد‏ المكيًّ: وكانت التشريعات الفقهية قليلة نسبياً؛ لاهتمام القرآن بالأمور 
للتشريعات الخاصة به. 


(1) كا في المدخل الفقهي العام ص ۸١٤٠ء‏ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية صا4» وغيرهما. 
(2) كما ني الموسوعة الفقهية :١‏ ١٠ء‏ وأطوار: جمع طور» وهو الحال واهيئة. ينظر: المصباح المنير ص .٠۸١‏ 
۰ 


۲.العهد المدني: وفيه تجلّت التشريعات للفرد والمجتمع ني العبادات والمعاملات 
وغبرها علل اليئة المعروفة بين أيدينا. 

وبالتالي لا يُمكننا أن نطلق على عصرنا بسبب غربة الإسلام آننافي العهد لمكي 
فنستبيح بعض المحرّمات؛ لأن تلك الحقبة كانت في بداية الإسلام لاغير» وبعدها 
اکتمل الین قال عا: الوم ا کلت کک یتک ممت عَم تی ج المائدة: ۲ 

المطلب الثانى: بميزات العهد النبوى: 

ا لنبوية ل من أحاديث هي الفقه في هذه الحقبة المباركة 
قال العثاني”: «أول من قام بمنصب الإفتاء سيد المرسلين #4 وكان يفتي بوحيه المبين» 
وکانت فتاواه #5 جوامع الكلم)ء وفهم هذا يقتضي منا الاطلاع علل المميزات لعهد 
النبوة» ومنها: 

اميزة الأول: أن المرجع للأحكام الفقهية فيه هو الوحي 

فالمصدر الرئيسي للأحكام هو الوحي» او I‏ 
بعض أصحابه 4 فيه فقد کان مؤَيَداً بالوحي» فلو أنه ر يصب مراد الله تعال لَقَرّم إل 
ما هو الصواب» فا معتمد ما أقرّه الوحي يِن التشريع إلا ما كان مِنْ اجتهاد من بعثهم 
رسول الله #5 لغارج المدينة المنورة: كمعاذ ف عندما بعثه إلى اليمن» فإنه كان يجتهد في 
كل مار يجد في الكتاب والسنة دون رجوع إلى الرسول #-كا سيأتي -. 

قعل لوال سمالا وها 

المسألة الأولى: اجتهاده كل 

إن حياة الإسلام بالفقهء والفقه قلب الاجتهادء فلزم علن النبيٌ بل مارسة 
الاجتهاد؛ ليشاهد الاس كيف يطبق الإسلام وكيف تتعرْف أحكامه» ولكي تتكون 
طبقة مِنَ المجتهدين علل يد النبيّ 45 يعيشون الإسلام بعد وفاة النبيّ 4 وينقلونه ن 
بعدهم؛ لذلك كان اجتهاده #5 حل اتفاق عند جمهور العلاء. 

والاجتهاد في حقه ب ختلف إجالاً عن غيره م مِنَ المجتهدين» ففي حقه ل 
يختص بالقياس فقط» وعند غيره مِنَ المجتهدين: يكون في دلالات الألفاظ علل ماهو 
المراد منها؛ لعروض خفاء واشتباه فيهاء وي الببحث عن خخصص العام وبيان المرادهِن 


(1) في آاآصول الإفتاء ص‌۲۹. 
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المشترك وباقي الأقسام التي في دلالتها علل المراد خفاء مِنَ الملجمل والمشكل والخفي 
والمتشابه» وفي الترجيح لأحد الدليلين عند التعارض بينها؛ لعدم علم المتأخر. 

وأمّا النبيٌ ب فهذا غير متأت في حقه؛ لانتفاء تحقق التعارض بالنسبة إليه» 
وانتفاء عزوب تأخر المتأخر علل المتقدم عن عليه علل تقدير وجودصورة التعارض. 

ومن أدلّة وقوع اجتهاده ل قوله ع2: # عقا آله عَنكك لم أَوْتَ لَه التوبة: »٤۳‏ 
فعوتب علل الإذن لما ظهر نفاقهم في التخلّف عن غزوة تبوك» ولا يكون العتاب في) 
صدر عن وحي» فیکون عن اجتهاد لامتناع الإإذن منه تشهیاً“. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاء رجلان يِن الأنصار إلى النبي #5 في 
بارت م قدو وا ای فان د فال ال کا آنا رواک 
تختصمون إِلّء وإلا أقضي برآيي فيم لر يٽزل علحّ فيه» فمن قضيت له بشي ءمِنٌ حت أخيه 
فلا يأخذه» فإنًا أقطع له قطعة مِنَ النار يأتي بها يوم القيامة علل عنقه»٠.‏ 

وإ الاجتهاد منصبٌ شريفٌ حت قيل: إِلّه أفضل درجات العلم للعبادء فلا 
بحرمه أفضل الخلق &# وتناله أمته» وأكثرية الثواب؛ لأكثرية المشقة. 

أما قول : ٭ مايق عن افو © ن هو إلا و بی ل 4 النجم: ٤-۳‏ فاه 
e E a‏ 
القرآن» فينتفي العموم» وأيضاً: أن القر ل عن الا جهاد س عن اشرو ل عة الا 
بالاجتهاد چ فیکون الاجتهاد وما يستند إليه وحياً". 

المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة له في عصره ا 

مارس الصحابة # الاجتهاد الذي رَبّاهم عليه النبيّ #5 في زمنه 4 ففعلوه في 
حضرته وداخل المدينة وخارجها بإذن يِن النبي 4 قال حمّد بن الحسن والقاضي بو 
الطيب والغزالّ والآمديٌ والرازي: جوز اجتهاد الصحابة 4# في عصره مطلقاًء سواء 


(1) ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي »٤۲٦:۲‏ وغيره. 
(2) في سنن البيهقي الكبير ۲٠١ :٠١ 11:١‏ وسنن الدارقطني :٤‏ ۲۳۸ وني صحيح البخاري ۲: »۹٥۲‏ 
وصحیح مسلم ۳: ۱۳۳۷ء وغير هما بلفظ : (إّكم تختصمون إل ولعل بعضكم ألحن بحجته مِنْ بعض» فمن 
قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فان أقطع له قطعة مِنَ النار فلا يأخذها). 
(3) تفصيل مسألة اجتهاد الرسول 4# والاختلاف فيها وأدلة كل فريق في التحرير ص ٥۲۸-٠۲١۹‏ والتقرير 
والتحببر ۳: ٠٠٠-۲۹٤‏ والمستصفی ص ۳٤۷-۳٤٦۹‏ وغبرها. 

۸. 


بحضرته أو غيبته بء ووقوع هذا الاجتهاد على سبيل الظنٌ كا اختاره الآمدي وابن 
الحاجب» وقال السبكي: إر يقل أحد أنه وقع قطعاً. 

واجتهادهم هني زمنه له ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يكون الصحاں غائباً عن المدينة: 

E ae 
النبي هه ومنها: عن زيد بن رقم أن رجلاَمِن أهل اليمن «حدّث رسول الله بإ أن‎ 
ثلاثة وقعوا علل امرأة في طهرء فأتوا علياً بختصمون في الولد ...فقال: أنتم شركاء‎ 
متشاكسون» إني مقرع بينكم» فمن قرع فله الولد» وعليه لصاحبيه ثلا الدية» فأقرع‎ 
بينهم فجعله لمن قرع» فضحك الرسول #۶ حتی بدت نواجذه او آضراسه»)”.‎ 

ثانيهما: أن يكون الصحابي في حلَّة من المدينة ولكثّه غائب عن الرسول يل فله 
حالان: 

١.أن‏ يظفر بأصل يِن كتاب أو سنةء فيجوز اجتهاده في الرجوع إليهماء ولا يلزم 
بالرجوع إل النبي # ليسأله عا اجتهد فیه؛ لاله إذا أخذ بأصل لازم جاز أن يعمل به؛ 
ففي حديث ابن عمر :أنه نادى فينا رسول الله َل يوم انصرف مَِ الأحزاب: لا 
يصلين أحد الظهر" إلا في بني قريظة» فتخوّف ناس فوت الوقت» فصاوا دون بني 
قريظةء وقال آحرون: لا نصلى إلا حيث آمرنا التبي ب وإن فات الوقت» قال: فيا عنف 
واحدأمِر الفريقين»". 

۲.آن يعدم أصلاًمِنْ کتاب أو َة فلا جوز أن بجتهد؛ فعن ابن عباس 4: «أنَ 
رجلا أجنب في شتاء فسأل» فأمر بالغسل» فاغتسل فمات» فذكر ذلك للنبيٌ ب قال: ما 
هم قتلوه ه تلهم انه ثلاث قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهوراًا"» فكان تعنيف 
الرسول 5 هم؛ لعدم أهليتهم للاجتهاد؛ إذ أله وجد نص مانع للمريض م من الخسل 
مع خوف التلف؛ لذلك إريكن هذا موضعاً يسوغ الاجتهاد فيه» قال غلا: # لاا 


(1) في المستدرك ۲: ۲۲٠‏ وصححه» وسنن البيهقي الکبیر ۱۰: ۰۲۹۷ وسنن آبي داود ۲: .۲۸١‏ 
(2) في زواية ضحي البخاري ۴۲١١١‏ لفظ: العضر. 
(3) في صحیح مسلم ۳: ۱۳۹۱ء وصحیح ابن حبان ۲١ :٤‏ ومسند أبي عوانة ۲٠٤ :٤‏ وغيرها. 
(4) في المنتق ٠٤۲ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۱۳۸۱ء وصحيح ابن حبان ٠٤١١:٤‏ . 
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پاریگ إل الگ 4 البقرة: ١۹٠ء‏ وقاله :ا يكلف آنه تفا إلا وَسَعَها ‏ البقرة: ٠۲۸١‏ 
فأباح للمريض التيمّم؛ لخوف الضرر الذي يلحقه باستعمال الماء. 

ثالثهم|: أن يكون الصحابٍ حاضراً ني مجلس الرّسول 4 كا حكم النبي 5 سعد 
بن معاذ خ4 في بني قريظة باجتهاده» فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبی ذراريهم» فقال له 
رسول الله ٤‏ «لقد حكمت بحكم الله أو الملك)“. 

الميزة الثانية: التدرح ا LL‏ 

١أ‏ الأحكام النّرعيّة إر تنزل دفعة واحدة» وإلا نزرلت في أوقات متفاوتة في 
مدَّة نبوته 4 وهذا التدرج في التشريع يعود لرفع احرج عن المسلمين؛ لقرب عهدهم 
بالكفرء واستقطاباً لقلوبمم إلى الإسلام في بدء أمره» يوم كان غضاً طرياًء أما بعد هذا 
العهد فقد أصبح الإسلام عزيزاً قوياًء وامتلأت قلوب المسلمين ثقة به» وصار له دولة 
ورجال يذودون عن حماه» فلم يعد حاجة هذا التدرج. 

۲ تدج في أحكام بعض التشريعات: كا لخمر» فإعَها لر تحرم رأساً ونا مهد ها 
بہیان أآضرارھا ولا قال  :‏ # وتك ن اکر لمیر ل فوا قم َر دمع 


*ے 
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لاس وَإنمهُما آً ڪب من مهما البقرة: .۲٠۹‏ 


ثم النهي عن قربان الصلاة في حالة السكر ثانياًء قال غ: إ يابا لرن اموا ك 
قروا آلکسلوة رأث شگرى عي لاكشأو 4 النساء: ١ء‏ ثم جاء التحريم القاطع 


آخیراً“ قال غلا: اا ليب امتوا إا لتر المي الاب والذزكم رج ين عَم ليطن اتوه 
کک حون © الائدة: ۰ 

اميزة الثالثة: السخ: 

وهو أن یرد دلیل شرعي متراخیاً عن دلیل شر عي مقتضیاً خلاف حکمه“ 
وهذا في حَق البشّر» وفي حَق الشارع» بياناً لانتهاء مدّة الحكم المطلق عن تأبيدِ أو تأقيت 


(1) ينظر: الفصول في الأصول 1٠-٥۹ :٤‏ وغيره. 
(2) في صحیح البخاري ۳: ٤۱۳۸ء‏ وصحیح مسلم ۳: ۱۳۸۹ء وصحیح ابن حبان ٤٩٩:۱٩‏ . 
(3) ينظر: تفصيل مسألة اجتهاد الصحابة #ة في: التحرير ص۲۸٥»‏ والتقرير والتحبیر ۳: ٠٠۳-۳١١‏ 
والبحر المحيط ۸: ۲٠٤-۲٠١‏ وغيرها. 
(4) ينظر: المدخحل لدراسة الشريعة الإسلامية ص٤4‏ وغبره. 
(5) ینظر: التوضیح ۲: ٦۲‏ والتلویح ۲: »٦۲‏ وغيرما. 
.۳ 


اه ينتهي في وقتِ کذا. 

قال جلا تعال: ‏ # ما نس من ءاي و تُنيها تأت َر نآ أ يغه البقرة: »٠٠٠١‏ 
وقال 8 چ ولا بدا ٤ای‏ ڪات ايو النحل: ٠١١‏ وقال ل: # يخا أله ما 
ياء يبت عند ام اٽڪتب 40 الرعد: ۰۳۹ وثبت عنه لل أنه کان يصلي إل بيت 
المقدس إلى أن نسخ الله تعالى الصلاة إلى تلك الجهة وأمره بالتوجه إل الكعبةء بقوله 
: مڌ رى قب وجهك ف السساء لوأك وة تزتها فول وجك َر امسج لحرا 
يث ماک ولوا و جوک سَطرَمٌ £ البقرة: ١٤٠١ء‏ وهذا النسخ لا يكون إلا في عهد الي لب 
لأنه يحتاج إلى وحي» ولا وحي بعد وفاته 45. 

رة الرابعة: مر الشارع بتقليد المجتهدين: 

إن تقليد العوام للعلاء المجتهدين بدأمِنْ عصر النبي 4 بأمرين الشارع 
ا لحکیم؛ قال : ۾ تكلا أ لذ د إن كر لتقام © 4 النحل: ۳٤ء‏ وقام النبيّ ل 
ببعث أصحابه إلى خارج المدينة ودرنّبم علل الاجتهاد - كا سبق ذكره في بعث معاذ 
وع # إلى اليمن - واجتهادهم لا يكون إلا في لا نص فيه ما وقع هم مِنَ حوادث 
ومسائل سلوا عنها؛ ليقلدهم التَّاس فيها. 

ضف إلى ذلك إقرارٌ الرسول #5 لاجتهادات صحابته #د في المدينة وتقليد 
غیرھم ھا کا سبق -. 

وإريكن هذا الاجتهاد لكل الصحابة # ولكن لكبارهم من كانوا أهلاله 
وبلغوا رتبته» قال سهل بن أبي حثمة خله: «كأان الذي يفتون علل عهد رسول الله 5 
ا ف رو وع پو کی را ی 
جبل وزید بن ثابت۰۲؛ لان أمرَ الاجتهاد عظيم» ولا يستطيع أن يفعلّه إلامَنْ درس 
العلم وضبطه وكان قادرا عليه» وهذا لا يتحصل إلا في قلَةٍ نادرةمِنَ التّاس. 

المطلب الثالث: دعاوى ورذها: 

الأوى: أنّ النبيّ تلل تأثر بفقه أجنبي ِن هنا أو هناك. 

ويجاب عنها: بأن النبيً 5 آم ر يجلس إلى معلم قط» وقد نشا في أمة أمية لا 


(1) ينظر: خلاصة الأفكار شرح ختصر المنار ص١١٠‏ . 
(2) ينظر: طبقات الفقهاء للشبرازي ص *۲» وغبره. 
۰ 


عهد هما بالقانون الروماني أو غيره» نعم كانت هناك أعراف اصطلح عليها الناس» 
اا ن ر ر وو اع افد دا الشارع» وأحياناً نجد أن الشارع قد أبطل 
هذه الأعراف : كعرف التبني» وعرف الظهار» وبعض ض آنواع الأنكحة التي كانت 
معروفة عند العرب» والربا فقد كان معروفاً بينهم» إلى غير ذلك» ولا يستطيع أي 
إنسان مها كان مغالياً في عدائه للإسلام - أن يدعي أن التشريع ني هذا العهد قد تأثر 
بخره ن تشريغات الأ السابقةة 

الثانية: له بيغي الرجوع ف الأحكام الفقهبة إل اف ورسوله لاإل أقوال 
الفقهاءء قال جلل: و دردوه دوه کی قل وألرسولي 4 النساء: ۵۹ 

وياب عنه A‏ يقتضي أن التنازع واقع في غير المنصوص عليه؛ إذ 
کات الم اا ان رالا ی ال شی ی اریت ف ت 
قرآنيّ أو سنة نبوية؛ لذلك أمَرَ برد المتنازع فيه إلى كتاب الله تعالى وإلى رسوله في 
حیاته» وسنته بعد وفاته» والرد إلى الكتاب والسنة إنم| هو باستخراج حكوومنه 
بالاجتهاد والنظر... 

ول فا قوله  :‏ وبرلا عت الكتب نيسا لكل سىء £ النحل: ۸٩‏ » وأولي 
الأمر» هم أولو العلم» فأمَرَ E‏ 

ا ا د ی ر ن 
الفقهاء من واجب وسنة ومندوب ومكروه وغبرهاء فلا حاجة هذا التفصيل. 

ويمكن الجواب عن هذاء بأنّه غدت الحاجة للتفصيل لأسباب منها: 

١.فساد‏ الزمان وقلّة العمل وكثرت السوال من الناس» بخلاف عصر الرسول 
فاته كان عصر صلاح وفلاح بفضل بركة النبي #5 ويشهد له قوله 45: «خير الناس 
قرني ثم الذين يلوغهم ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا 
يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف)”. 

۲.حفظاً لعلوم الدين بعدما توسعت رقعة الإسلام. 

۳.تسهيلاً علل المتعلمين لأحكام الشريعة والمطبقين ها. 
(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٤-۲۳ :١‏ ۲» وغبرها. 


NY 


٤.تباين‏ العلوم والتخصص في كل منهاء فكانت وظيفة الفقيه هي بيان التفاريع 
الفقهية وحكمها علل ما اصطلح عليه بدقة متناهية. 

٥.إِلّه‏ لكل فٌ وعلم اصطلاحاته ا لخاصة به التي تزداد كلا نما هذا العلم» وعلم 
الفقه كغيره برز وظهر بعدما كان ختلطاً بغيره في بداية الإسلام» وكان لا بذ لتميزهمِنْ 
E‏ 

ن هب ارات لوكا امت 0 و أت ا اله 
نصوص الشرع» وقوة دلالتها علل الآحكام» فأريد بها التعبير عن مقصود الشارع في 
الالتزام بهذه الأحكام. 

۷.إن مبنى حال الشارع على التعليم والتذكير معا: لمآ أت مُذَكَرٌ © £ 
الغاشية: ٠۲١‏ فكان يعر بيا هو أدعى للعمل وأبعد عا يوجب الكسل» والصحابة د 

4 
كانوا إذا أمروا بشيء أخذوا بجميع مراتبه» وإذا هوا عنه تركوه بالكلية» فلم تكن 
حاجة إل البحث”. 
مي ےی مھ 
المحث الثانى 

الصحابة ظط 


(1) وتفصيل هذه النقطة با ذكره العلامة محمد أنور شاه الكشميري في فيض الباري .۲۸٠ :١‏ 
r.‏ 


هذه الدعوة الُحمديّة التي خيمت بظلا هما علل ا لجزيرة العربية في عصر نبيّها لاب 
لسلو که طریق الجهادق سيرةه؛ لارشاد الاس إل الدين ال محقء وبذل الغالي والتيس في 
سبيل اللإسلام ونشره إلى البشرية جميعاًء قَحَمل الرّاية مِن بعده أصححابًه البررة طلد 
وصدعوا باحق حتى امتدت دعوتمم إل بلاد الشام ومصر والعراق وغيرهاء فدخل في 
الإسلام آقوام جدد هم عاداتهم وتقاليدهم وحياتمم ا لمخاصة بهم» واختلط العرب 
بغيرهم يِن أمم العجم في البلاد التي فتحوها. 

فكثرت بذلك الأحداث والمستجدات الحديدة التي لر تكن في عهد النبي بلا 
والتي تتطلب بيان حكم الله غل فيهاء وإلا كان الإسلام عاجزاً عن تغطية حياة الناس 
من الأحكام الشرعية. 

فمضى الصحابة # علل النهج الذي باهم عليه النبي لني الاجتهادء 
فاستمرت مسيرة الإسلام باهيئة التي أرادها الله كك؛ لألّه تكمَل بحفظ شرعه. 

وهذا الطور يمثل حقبة رأس السلف» وهم الصحابة # فحري بنا أن نتوقف 
ا ونتبيّن ما هي الخطوط ایض التي ساروا عليهافي اجتهادهم» وماهي 
الدروس التي استفادوهامِنَ حضرة النَبيّ 5 في تطبيتي الإسلام؛ لتكون نبراسالناء 
ونجعلها ميزاناً ني تمييز طريق احق مِنَّ الباطل» ونتدبّر حال مَنْ جاء بعدهم في التزام 
طريقهم» وذلك من خلال التفصيل الآتي: 

الملطلب الأول: مظاهر هذا العصر: 

الأول: متابعة الصحابة #ه هدي نيهم 4 ني الرجوع إلى القرآن ثم السّنة في 
معرفة الأحكام الفقهيةء فإن ر دوا فيه اجتهدوا بر آيهم؛ لبيان مقصود الله جل 
ورسوله ‏ في لا نص فيه ما جد يِن مسائل» وهذا هو المنهج الواردفي حديث معاذ 
له ويتجل ذلك في آمرین 


E GT 
eS ۲.النصوص الكشرة‎ 
ES I SI له قال فيها‎ 


€. 


الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها في 
تری. 

الثاني: تقليدهم له للأعلم والآصلح فيهم فيا اجتهد به مِنْ مسائل» ويتضح 
ذلك فيا یلى: 

١.حض‏ النبىَ بل على ملازمة طريقة خلفائه وفهمهم ه؛ لأَم أعلم أصحابه 
وأورعهم وأتقاهم» وأعرفهم بمقصود الشرع الكريم؛ قال #: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء ak a a‏ 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)”» وني هذا الحديث فائدة أيضا: أن 
تقليد هؤلاء الآئمة اللخلفاء فيا ذهبوا إليه ليس مِنَ البدع المحدثة لةء وإِنا البدعة في ترك 
تقليدهم واتباع الهوئ» وليس هذامقام بيان البدع. 

۲.متابعتهم وتقليدهم هه لأهل الفضل والعلم منهم» فلا سئل أبو بكر 44 عن 
الكلالةء قال: إتي سأقول فيها برأيي» فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمتي ومِنَ 
الشيطان» أراه ما خلا الوالد والولد» فلا استخلف عمر كله قال: إني لأستحيى الله أن 
أرد شيئاً قاله أبو بكر”. فقد تابع عمرٌ #ه أبا بكر الصديق بء واقتدى الصحابة خ4 
بنھجھ) وسیرتہ| وآقوا) - کا سيأتي -. 

۳.إرشادهم المسلمين إلى اتباع اجتهادات العلماء الصالحينء مثاله :قال ابن 
مسعود ظلك: إِلّه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هنالك» ثم إن الله لا قذّر علينا 
ار ر ر ا ا اا دک 
جاء مر لیس في کتاب الله» فلیقض با قضی به نبیه ٍ» فإن جاء أمر ليس في كتاب الله 
ولا قضی به نبيه 4 فليقض با قضى به الصالجون» فإن جاء أمر ليس في کتاب الله ولا 
قضى به نبيه #5 ولا قضى به الصالون,» فليجتهد رأيه» ولا يقول: إتي أخاف وإتي 
أحاف» فان الحلالً بين والحرام بن وبين ذلك آمور مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك*. 


(1) في سنن البيهقي الكبير :٠١‏ ١٠٠١ء‏ وسنن الدارقطني .۲٠۷ ۰۲۰٦:٤‏ 

(2) ني صحیح ابن حبان ۱ : ۹ والمستدرك ٤ : ١‏ وجامع الترمذي »٤٤:٥‏ وغيرها. 

(3) في سنن الدارمي ۲: ٠٤٦۲‏ وسنن البيهقي الکبیر :٦‏ ۲۲۲۳ء ومسند الربيع ٠٠١ :١‏ وغيرها. 

(4) في سنن النسائي ۳: ٤1٩‏ وقال النسائي: هذا الحديث جي جيذ والمجتبی ۸: .۲٠١‏ 
O‏ 


الثالث: حرص الصحابة 4 على الاجتهاد فيا جد مِنْ مسائل ن كان أهلاً 
لذلك» كا اتضح ذلك في رسالة عمر 4ه لأبي موسي الأشعري ف وکتابه الى القاضي 
شريح #ه» وكلام ابن مسعود 4# السابق ذكره. 

آما ما ورد عنهم يِن النهي عن الرآي: كقول آبي بكر 4# عندما سئل عن آية يِن 
کتاب الله للا قال: «أية أرض تقلني أو أية سماء تظلني أو آين ذهب وكيف أصنع إذا 
آنا قلت في آية مِن كتاب الله بغير ما أراد الله بها“"» وقول عمر له: «إياكم وأصحاب 
الرأي» فم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن بحفظوهاء فقالوا بالرأي» فَصَلوا 
وأضلوا)» وقول علي ل4: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح يِن 
أعلاه). 

فاه إن صح عنهم ما سب إليهم مِنّ هذه الأقوال» فاا محمولة علل الرأي 
المذموم المخالف للدين القائم علل الهوى دون استناد لنص وأصل وفهم شرعي 
للنصوص» بخلاف الرأي الممدوح المبيّن لمراد الله جل في شرعه الكريم» ويؤيّد ذلك ما 
سبق ذكره ما ثبت عنهم مِنٌ قوهم بالرآي وتشجيعهم عليه» وبذلك لا معارضة بين 
هذه الأقوال وتلك. 

الرابع: حرصهم على المشاورة في الأحكام الشرعية؛ إدراكاً منهم للفهم الصواب 
للمسألة» ولئلا يكون فيها نص خفي عن بعضهم. 

روئ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن أبا بكر ظ4 كان إذا نزل به أمر يريد فيه 
مشاورة أهل الرأي والفقهء دعا رجالاَمِنَ المهاجرين والأنصارء دعاعمر وعثان وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وَأ بن کعب وزید بن ثابت ت فمضی آبو بكر 
4# علل ذلك» ثم ولي عمر 4ه فكان يدعو هؤلاء النفر“. 

وكذلك فعل عمر؛ فعن المغيرة بن شعبة : أن عمر 4ه استشارهم في إملاص 
المرآةء فقال المغيرة ه: قضى النبي #5 بالغرّة عبد أو أمة» فشهد محمد بن مسلمة فل أنه 


0 ی ا 
(2) في سنن الدارقطنى :٤‏ ٩١٤٠ء‏ واعتقاد آهل السنة .٠١١:١‏ 
(3 ف سن القى الكين ۲۹۲ تاريل ع الدبف 2 
(4) يتظر؛ طبقات الفقهاء للشررازي ض١‏ ١ء‏ وغيره: 

E 


شهد النبيّ 5 قضی به" . 

وهذه المشاورة إذا انتهت ت بالاتفاق علل رأي ني المسألة كانت إجماعامنهم على 
حكمهاء فلا جوز لن جاء بعدهم أن بخالفهم فيها؛ لأ اجتماعهم عليهامنبئ عن 
وجود نص استندوا إليه فيهاء وإن إريصل إلينا النص. 

أما إذا أفتى أحد الصحابة # في مسألة ور ينقل عن غيره خلاف فيهاء فإلَه يعتبر 
إجماعاً سكوتياً ني المسألةء ومحل تفصيل الكلام في ذلك في كتب الأصول» ومن 
إجاعاتمم: إجماعهم علل توريث الجدة الصحيحة السدس إذا انفردت» واشتراك 
الجدات في الميراث إذا تعددن» وإجماعهم علل حرمة تزويج المسلمة للكتابي مع حل 
تزوج المسلم للكتابيةء وإجماعهم علل جمع القرآن في المصاحف”. 

ا لخامس: تحريهم في قبول السنةء فليس كل مَنْ نسب شيا لرسول الله 4 
يأخذون بقوله دون أن ينظروا موافقته لغيره مِنّْ نصوص الشرع العظيم» فمثلً: قالت 
فاطمة بنت قيس رضى الله عنها: «إن رسول الله بإ ر يجعل ها سكنى ولا نفقةء فرد 
e‏ 
ها السكنى والنفقة» قال الله ع: لا جوش من وهن وا نرت إلا أن ين 
َة فة ٭ الطلاق: .”)١‏ 

السادس: حصول اختلاف بينهم في كثير مِنَ المسائل الفقهية دون إنكار منهم 

لذلك؛ لعلمهم أن لكل مجتهد نصيب ما دام مِنْ أهل الاجتهاد ويبتغي تحصيل حكم 
الله ني المسألة» وكتب الفقه والحديث تطفح بخلافتهم # في ذلك فمثلا: ذهب ال خلفاء 
الأربعة وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وحذيفة وابن مسعود ## إلى القول بجواز 
المزارعة» وذهب ابن عباس ته إلى عدم جوازها“. 

السابع: مراعاتمم 4# لعلل النصوص وضوابطها و خصصاما ومبيتاتهاء لا 
لظواهرها فحسب,» فإعَّہم # عاشوا عصر التشريع مع النبيٌ 4 وفهموا الأحكام 


(1) في صحيح البخاري ۲٠١١:٦‏ ومسند أبي عوانة ١١١:٤‏ . 
(2) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ص٦۲٠‏ وغبرها. 
(3) في صحیح مسلم ۲ ل کج ا وکح ابن ا ۰ وغبرها. 
(4) ینظر: E‏ ۸8-۷ *» وغىرە. 
.. 


الشرعية علل حقيقتها وكنههاء فطبقوها علل مراد الشارع منهاء ولا يكون ذلك إلايِن 
الصحابة 4# عند من أنزهم منزلتهم مِنَ العلم والتقوى والورع» فلا يليق مهم د أن 
يقدموا آفهام آنفسهم علل آوامر الشارع» والمصلحة البنيّة علل العقل علل مصلحة 
المشرّع» ومن اأعى ذلك فقد جازف وضل عن سواء السبيل. 

وم الأمثلة على ذلك: 

١.إلغاء‏ عمر 4# لسهم المؤلفة قلومم» قال ع: * # إما القت للمقرآ 
امسن امین َا لوفو وم وف لزاب رمك ف سيل آلو ون اليل 
ریس مت آلو وة عي يم © 4 التوبة: ١٠؛‏ أناط غل الزكاة بغاني فقات يِن 
الناس منهم الذين تتألف قلوم مِنَ الداخلين حديثاً ني الإسلام؛ لا فيه مِنْ استجلاب 
لقلومم» فمعنى: # لوفو فوم 4: أي الذين تستجلبون قلوبهم بالألفة والمودّة» 
فاستجلاب قلو م ليس حك ثابتاً بالشرع» وإنا هو مناط لحكم علقه الله عليه» فكلم) 
تحقق هذا المناط تحقتق الحكم المتعلق به» وهو اعطاؤهم من الزكاةء وكلما فقد سقط ما 
علق عليه» فوصف التعليق للقلب شأنه كوصف الفقر» والعمل علل جمع الزكاة 
وال جهاد ني سبيل الله في ّما هي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا أعيانهم 
المجردة. 

فكان اجتهاد عمر ظه معلقاً بتحقيق المناط» فقد رآى أن الإسلام وصل شأنه 
إلى القمة في القوة والمنعة" في جميع مناحيه» حتى صار فخراً لمن ينتتسب إليه» فعرّته 
بالإسلام الذي خيم علل الأرض فيه استجلاب لقلبه أكثر ما سيقدّم له مِنْ مال» فلم 
يعد لدفع المال هم مِنَ الزكاة حاجة”. 

.عدم قطع عمر 4 يد السارق عام اللجاعةء قال علا: ۾ والسارف وألسَارَةٌ 
كأقط موا رمَا المائدة: ۳۸؛ لأن هذه الآية من قبيل العام الذي له خصصاته» كأن 
يبلغ النصاب المقدّر للقطع عليه» وأن يكون المكان ال خوذ منه خفية» وأن لا يكون في 
المال شبهة حق للسارق» فالتمسك بظاهر الآية وحدها دون النظر إلى ما يتعلق امن 
خصصات ومبينات في السنة الصحيحة إلا هو تنكب عن جملة الدليل: كقوله 44: 


(1) ينظر: ضوابط المصلحة ص »٠٤٤- ١٤۳‏ وغبره. 
(2) ینظر: کشف الاٌسرار ۳: ۹۷١۱ء‏ وغيره. 
.۸ 


«ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن وجدتم للمسلم خرجاً فخلوا سبيله فان 
الإمام أن يخطىء في العفو خير له مِنْ أن يخطىء في العقوبة). 

E E 
أن يخذ مِنٌ مال غيره ما يسد ضرورته ولو مِنٌ دون إذنه”» وفي القاعدة المشهورة:‎ 
الضرورات تبيح المحظورات"”.‎ 

٣.قتل‏ عمر 4 الحماعة بالواحد قال علا: # ل بال والمبد بالمبد ولان بال + 
e‏ 
بظلم القاتل عندما يقدمون على الثأر ن قتل منهم؛ إمعاناً ني التشفي والتعاظم» فهي 
ليست نصا في عدم قتل الجماعة بالواحد. 

آما قوله ع: وکسا عكمم فما أن نفس بالتفي وألْعّت لين ج المائدة: ٤٠‏ 
فهي تتحدث عن شريعة موس ل اتتا وهي ليست في صدد نفي قتل ال جاعة بالواحلِ 
او إثباته» واا هي بصدد تعداد آنواع القصاص» وهي: الو الان الاد 

فلا ي لاطب بار عل كر كله را ر ر و 
ويقنتل اثر بقتل ال ئز وما لا ريب فيه أن كل واحلِ من ا جماعة اث شترك في قتل الواحده 
فقام بالفعل المزهق للروح» فيكون النص دالاً علل أن الجاع قعل بالواحد بحكم 
تنصيصها علل العلةء وبحكم وجود العلَة كاملة في كل مِنَ أفراد الجماعة عل حدة٠.‏ 

٤‏ . إيقاع عمر بن ا خطاب 4 طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً. 

فان الأمة المحمدية اتفقت وأجمعت علل وقوع طلاق مَن قال: نت طالق ثلاثاً 
بأنّه یقع ثلاثاًء وتّبیین منه زوجته بینونة کبری» فلا تحل له مِنْ بعد حت تنکح زوجاً 
غيره» وكان هذا الحكم في عهد المصطفى ئ والصحابة ومن جاء بعدهم فلم بخالف 
فيه أحد مِنٌ هل الخلاف» فهو مذهب المالكية”» والشافعية"» والحنفية"» وابن حزم 


(1) في سنن البيهقي الکبیر ۸: ۲۳۸. 
(2) ینظر: ضوابط المصلحة ص١٤٠١ »۱٤۷-‏ وغبره. 
(3) ينظر: المدخحل لدراسة الشريعة الإإسلامية ص ٤-٠١۳‏ ١٠ء‏ وغيره. 
(4) ينظر: ضوابط المصلحة ص ٠١١-١۱٤۹‏ باختصار. 
(5) کا في المنتقی ٥-۳ :٤‏ والمحنابلة کا في ا مغني ۷: ۲۸۲ وكشاف القناع ۲٤۲-۲٤۱ :٩‏ ومطالب أولي 
النھی .٣٣۰٣-۳۲۳ ٤:۰‏ 
(6) كما في مغني المحتاج ٤- o: ٤‏ 9 0» وغبره. 
(2) کم في التبیین ۲: ۱۹۱-۱۹۰» وغیره. 
.۹ 


الظاهر ي لان صر a e‏ 
الصحاية والتابعين والعقل واللغة. حتیٰل قال العلامة ابن اا: لوحكم حاکم بان 
الثلاث بفم واحد واحدة إرينفذ حكمه؛؟ لاله لا يسوغ الاجتهاد فيه» فهر خلاف لا 
اختلاف'. 

وخالف ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني وكثيرٌ من المعاصرين»› 
وقالوا: بوقوعه واحداً؛ حتجين بأن هذا ا لخلاف وقع في عصر الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» لكتّه لا يثبت هذا القول عن أحد يعتد به قبلهم عند مَنٌ يمحص ويدقق» وقد 
حقق هذا الدکتور هاشم جميل" والکوثري“» وقال ابن رجب انبل في بیان مشکل 
الأحاديث الواردة ف أن ا کک أ مر يبت e‏ أحد من 
e E‏ 
واحد. 

وهذه أكثر مسألة أثيرت حوها الشبهات» فإذا ثبت أن الح خلاف ما يقولون 
I‏ هجرد وهام لا حقيقة ل دة لهاك طا 

الثامن: اف عن الاجتهاد إلا لن کان أهلاً لذلك ورای فيإ إمكانه الاجتهاد 
فيم سیل عنه» فلم یکن باب الاجتهاد مفتوحاً علل مصرعیه لکل أحد فزمانہم زمان 
ورع ودين» فلا يتجاسر شخص فيه علل أحكام الشرع إلا إذا ظنٌ قدرته علل الوفاء 
بهذا الواجب العظيم» وفي] روينا عن ابن مسعود يِن تردده مرات في الاجتهاد 
فيمن مات عنها زوجها وار يسمي مها مهرأء ولا روي: «أجرؤكم علل الفتيا أجرؤكم 
عل التارا ٠‏ وعن عبد الر مى بن أي ليل قال: «(أدركت عشرين وة من الاأنضارمن 


(1) کا في المحلل ٤٠٠-۳۸٤ :٩‏ . 
(2) في فتح القدير ۳: 32 
(3) ف فقه شيد بن الس ۴١۹‏ 
(4) في الإشفاق في أحكام الطلاق ص۲٦-۳٠.‏ 
(5) عن السبر الجحثيث إلى الطلاق الثلاث للحافظ جمال الدين بن عبد المادي الحنبلى من حفوظات الظاهرية 
بدمشق برقم ٩٩(‏ مجاميع) عن الإشفاق ص٤٠. ٤‏ 
(6) رواه ابن عدي عن عبد بن جعفر مرسلاً. بنظر: کشف الغفاء ۱: ۵۱» وغیره. 
f‏ 


أصحاب رسول الله #5 يسال أحدهم عن المسألةء فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا 
حت ترجع إلى الأول». 

وكان عمر بن الخطاب 4 لا يسمح لآي مِنَ الصحابة لد بتحديث الئاس 
ک‫ > فها هو أبو هريرة الصحابيٍ الجليل ده ينهاه عمر 4 عن التحديث» فيقول 

:» ترك الحديث عن رسول الله 4# أو لألحقنك بأرض دوس» وقال لكعب: 

e 
عل في زمن عمر ظلهء فا أكمل أبو هريرة هه جمع الأحاديث مِنَ الصحابة #ء جلس‎ 
للتحديث في زمن عثان 4ه.‎ 

وهذا مظهرٌ حري بنا أن نقف معه» ونلتزم به» ونترك ال جرأة علن الله كك ولنعلم 
أله طريق السلف» ومن يخالفه يترك مسلكهم. 

التاسع: شيوع الاتباع والتقليد» حتى سمي مَن بعدهم بالتابعين» ولا يكون ذلك 
إلا لشدة الملازمة والمتابعة لأصحاب رسول الله 4# في كانوا عليه»ء فالصحابة كد 
انتشروا ني البلاد المفتوحة واستقروا فيهاء كا سنفصّل ذلك في الور التَالي؛ ليعلّموا 
الناس دينهم» ويفتوهم في جد عليهم مِنْ مسائل» وينقلوا هم كلما تلقوه عن 
الرسول من قرآن وسنة وفقه. 

فصار للصحابة خ4 في البلاد التي انتقلوا إليها أصحاب وتلاميذ يتعلمون على 
یدہم وينقلوا علومهم وفتاوهم» وصار الغالب عل آهل كل بلد ا 
الصحابة 4ي» وكان حال العامة هو التقليد لمذاهب هؤلاء الصحابة ا اک غا ی 
ما يصل إليه مِنَّ علم» ولا يصل إليهم في العادة إلا علم وفتاوى مَنْ هم بين أظهرهم 
مِنَ الصحابة ل في بلدتمم. 

قال الدَهلَویٌ": 'رأی کل صحابي ما يره الله له من عبادته وفتاواه وأقضيته #4 
فحفظها وعَمَّلها وعرف لكل شيء وجها من قبل حُمُوف القرائن به» فحمل بعضها 
علل الإباحة وبعضها علل الاستحباب وبعضها علل النسخ؛ لأمارات وقرائن كانت 


(1) ني تاريخ أبي زرعة ٠ :١‏ والبداية والنهاية ۸: ٦‏ * ١ء‏ قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. 
(2) في اللإنصاف في أسباب الاختلاف ص ۲۳-۲۲. 
ا 


كافية عنده» وإر يكن العمدة عندهم إلا وجود الاطمئنان والثلج من غير التفات إلى 
طرق الاستدلال» كا ترى الأعراب يفهمون مقصود الكلام فيا بينهم» وتثلج 
صدورهم بالتصريح والتلويح والاإياء من حيث لا يشعرون. 

فانقضى عصره الكريم وهم علل ذلك ثم إغيم تفقوا في البلاد وصار كل واحد 
منهم مقتدى في ناحية من النواحي. فكثرت الوقائع ودارت المسائلء فاستفتوا فيها 
فأجاب کل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه» وإن ر جد في حفظه أو استنہطه ما 
يصلح للجواب اجتهد برأيه وعرف العلَة التي أدار رسول الله # عليه الجحكم حيغ| 
وجدها لا يألو جهداًني موافقة غرضه 4 . 

المطلب الثاني : عدد مجتهدي الصحابة: 

إل عدد المجتهدين يِن الصحابة # لا يتجاوز العشرين» قال ابن الام: "لا 
تبلغ عدَة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر مِنّْ عشرين: كالخلفاء والعبادلة" وزيد بن ثابت 
ومعاذ بن جبل وآنس وأبي هريرة د وقليلء والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم. 

وأيّده الكوثري”» فقال: 'ومَنٌ أحاط خبراً بأدلة الجمهور مِنَ الكتاب والسنة 
وأقوال السلف وبأحوال الصحابة # يدرك مبلغ قوة كلام ابن الام في عدة 
المجتهدين مِنَّ الصحابةء وإن سعى ابن حزم في تكثير عددهم جداً ني أحكامه' بأن 
حشر في عدادهم كل مَنْ روي عنه مسألة أو مسألتين في الفقه لا إجلالاً متزلة الصحابة 
ي العلم» بل ليثمكن من معاكسة الجمهور ف مسال الإجاع باشتراط التقل عن كل 
منهم» وآنى لمن إريرو عنه إلا مسألة أو مسألتان في الفقه» أو حديث أو حديثان في السنة 
أن يعد في المجتهدين كائناًمَنٌ كان وإن كانت مَتزلة الصحابة #ه في الصحبة عظيمة 
الكو نخدا 

هذه المبالغة مِنٌ ابن حزم في تضخيم عدد المجتهدين مِنَ الصحابة كانت محل 
انتقاد مِنَ العلماء» قال العلامة ابن القيم: 'وما أدري بي طريق عد ابن حزم معهم 


(1) ني فتح القدیر ۳: .٤1۹‏ 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص۲٠‏ وغيرها. 
(3) ني الإإشفاق في أحكام الطلاق ص"۳. 
و 


الغامدية وماعزا أي مِنَ المجتهدينء قال العلامة الحجوي”: 'وفي ذكر مَنْ تروى عنهم 
إلا المسألة والمسألتان نظر'. 

وهذاموافق لما قل عن مسروق» قال: «(شافهت أصحاب رسول الله بل 
فوجدت علمهم انتهى إل هؤلاء الستة: عمر وعلي وعبد الله واي وأبي الدرداء وزيد 
بن ثابت اد)”. 

الطلب الثالث: نميزات هذا العصر: 

١.أنٌ‏ الاجتهاد فيه كان معتمداً على الاستنباط مِنْ نصوص الكتاب والسنةه 
بخلاف ما سيأتي في بعض الأدوار القادمة مِنٌْ اعتاد الاجتهاد على نصوص إمام 
المذهب بالتخريج - كا سيآتي تفصيله -. 

۲.إمكانية تحقًق الإجماع بكل جلاء ووضوح» بخلاف العصور اللاحقة؛ إذ أن 
الإجماع - وهو اتفاق مجتهدي الأمة المحمدية في عصر مِنَّ العصور علل مر شرعي” - 
متعسر نوعاًما؛ لصعوبة جمعهم مِن أقطار الأرض كافة» وصعوبة الوقوف علل ريم 
في مسألة معينة» أما المجتهدون مِنَ الصحابة فكانوا حصورين ومعروفين فجمعهم 
متيسر والوقوف علل رهم كذلك - کا سبق -. 

۳.الواقعيّة في الاجتهاد» فلم يكن الصحابة ## يميلوا إلى فرض مسائل فقهية 
والإجابة عنهاء بل يكتفون با يقع للناس مِنٌ مسائل فحسب*» أما في العصور التي 
جاءت بعدهم فكانوا يميلون إلى الفقه الافتراضي «التقديري»؛ لأنً الفقه صار علا 
مستقاا له المختصون به درساً وتدريسا؛ فبذلوا قصاریٰ جهدهم في تأصيل قواعده 
وبناء الفروع عليها؛ تسهيلا لطالب العلم في تناوهما“. 


مي مي مي 


(1) في الفکر السامی ."٤١-۳٤١۱:۱‏ 
(2) ینظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص٦۲٠‏ وغيرها. 
(3) ينظر: المستصفی ۱۷۳:۱ والإرشاد ص١۷»‏ وميزان الصو ل ۲: ۷۱١‏ ومسّلم الثبوت۲: .۲٠١‏ 
(4) ينظر أمثلة على ذلك في: الإانصاف في أسباب الاختلاف ص1٤-١٤.‏ 
(5) منهج السلف في السؤال عن العلم للشيخ عبد الفتاح أبو غدة 4 ص٤٤‏ وما بعدها. 
E.‏ 


الميحث الثالكث 
طور التابعين وتابع 

الملطلب الأول:انميار نظرية قسمة الفقهاء إلى آهل رأي وهل حديث: 

قبل الولوج في عرض حقيقة ما كان عليه هذا الطورء ينبغي التنبيه علل تقسم 
خاطئ درج عليه الكاتبون في المدخل إلى الفقه دون تدقيق وتمحيص منهم للخطر 
EEE‏ 
علل مكانة فقهنا وفقهائنا الرفيعة. 

وهذا التقسيم هو: تق دور الاين اون بجد ال درن مدرسة آهل 
الحديث» ومدرسة آهل الرآي؛ فالأولى تعتمد على الصو الشرعبة في معرفة 
الأحكام؛ لتوافرها لديماء والثانية: اعتمادها على الرأي والقياس؛ لقلّة الأحاديث بين 
یدا. 

ونتج عن هذا ضعف الفقه الذي بين أيديناء سواءٌ كان مِنْ مدرسة الحديث؛ 
لأنَّهم إر يضبطوا وجوه الاستنباط وبناء الأحكام» فلا يعتمد علل طريقتم» ومدرسة 
الرأي؛ لأتّم إر يعرفوا الحديث» وبنوا الأحكام علل عقوم فلا يوثق بمسلكهم» وأمّا 
نحن في هذا الزمان» فنعرف الحديث جيداً ونعرف وجوه الاستنباط» فكان ما نأت به 
مِنَ الأحكام أولى بالقبول مِنَ الفريقينء فهذه هي النظرة ا معاصرة عند كثيرين» حيث 
أفقدوا الأمة ثقتها بحضارتها وتراثها وفقهها وعلمائها وكتبها. 

وحدث هذا بعد أن وقعت جل الدول الإسلامية تحت وطأة المستعمرين في 
مطلع القرن العشرين» فكان لا بذمِنَ حيلة هم للسيطرة علل المسلمين واستمرار الولاء 
هم آمام تمشك الناس بدينهم وأحكامه الثابتة ووقوف الأزهر - الذي كان يعتبر منارة 
امشرق اللإسلامي في القرون المتأخرة-سدأمنيعاًفي وجههم. 

فحملت هذه N‏ 
اا وا وتر عا طرق الاه ورام الف الارن من اجا 
الإصلاح الديني والاجتاعي كا يزعمون» لكن الواقع يثبت ن خلافه الذي حصل؛ 
لما تحويە م يِن الس الذي دس ني الباطن. 
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ركاف ن أك الدعاة ف ارك عك غد وهاه عاد ر رخا 
(ت١۱۹۳م)‏ الذي أصدر مجلة "انار لَب هذه الآفكار» واف كتاباً ساه: يسر 
الإسلام وأصول التشريع العام" جعل الفقهاء فيه قسمين: هل حديث وأهل رأي. 

فأول مَنْ تخل وتصور وجود مدرستين: مدرسة أهل الحديث مثلة بالمدينة 
وعلل رأسها الإمام مالك ومدرسة آهل الرآي ممثلة بالكوفة وعلل رأسها الإمام آبي 
حنيفة» هو محمد رشید رضاء ومشی عليه مَن جاء بعد" وتوسّعوا في الكلام والتعليل 
له با يطول الكلام فيه. 

فإن ثبت أن هذا التصوْرَ غير صحيح» ثبت سقوط كل ما أحبط به ِي اهالة 
ويحتاج ذلك إلك إثبات أن آهل الحجاز كان عندهم رآي كثيء وآهل العراق كانت 
عندهم أحاديث كثيرة» وبيان بدء استخدام أهل الرأي والحديث في التاريخ» وتفصيل 
ذلك فيا بلي: 

الأول: أهل الحجاز من أهل الرأي: 

مصطلح الرأي معناه الاجتهادء وهو الفقه» ومرّ معنا سابقاً استخدام النبي ل 
هذا المعنى» كا في حديث معاذ بء وكان هذا الاستعمال شائعاً بين الصحابة #ه - كا 
سبق -. 

ومصطلح أهل الحديث المقصود به نقلة الحديث وحلته والرواة له» فهو علي 
وف شل بذاته» وله علماؤه المعتنون بتقعيه وتأصيله في النقل والنقد والتصحيح 
والتضعيف. 

وهذان المعنیان کل منھ| کان مستعملاً في الحجاز» حيث عد من اشتغل بالفقه 
مِنٌ هل الرأي» فذكر ابن قتيبة (ت١۲۷ه)*”:‏ الفقهاء بعنوان ا الرأي» وعد 
فيهم ربيعةٌ بن قَرّوخ (ت٣١١ه)‏ عار المدينة» والأوزاعنّ (ت۷١٠ه)‏ عار الشام» 
وسفيان النوريّ (ت ١١٠ه)‏ مِنٌ فقهاء ومحدثي الكوفةء ومالك بن انس (ت۷۹١ه)‏ 


فقيه المدينة. 


(1) ينظر: المدخل الفقهي العام :١‏ ١۷١٠ء‏ والمدخل العام لدراسة الشريعة الإسلامية ص٤١١ء‏ والمدخل إلى 
أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي ص ١۷١٠ء‏ والمدخل للتشريع الإسلامي ص .٠٠١‏ 
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وها هو شيخ مالك وفقيه المدينة ربيعة بن فروخ» يشتهر باسم ربيعة الرآي؛ 
لاشتهاره في القول بالرّأي» مع آنه كان أحفظ الاس لحديث رسول الله ك قال ابن 
اجره وا مارات ادا ا خط الةم واا 

فكان مَنْ يشتغل بالفقه مِنٌ أهل الرأي» فذكر ابن عبد البر”: "قال ابن هيعة 
قدم علينا أبو الأسود في سنة إحدى وثلاثين ومئةء فقلت: مَنْ للرأي بعد ربيعة 
بالمدينة؟ قال: الغلام الأصبحي: آي الإمام مالك. 

وذكر الحافظ محمد بن الحارث الخشني (ت١٠۳ه)‏ أصحاب مالك ف في 
اقضاة قرطبة' باسم أصحاب الرآي. 

وعبّر الحافظ أبو الوليد بن الفرضي (ت ٤٠٠‏ ه)” عن الفقه بالرأيء وأثنى 
a‏ 

وين أبو زهرة زيف هذه التظريةء وانتقد المعاصرين القائلين بهاء فقال*: 
ولكتا عفد ذراسة مالك خاصة وجدناه فقية رآ کا هر فة آثرء وان ماقال عن ف 
المدينة في كتابات بعض ال معاصرين لا ينطبق تمام الانطباق علل فقه مالك ف4 4ه الذي طبع 
به الفقه المدني في عصره» وإن كان الرأي الذي ارتضاه مالك له ليس هو الرأي الذي 
اختاره أبو حنيفة وأصحابه # وسائر العراقيين مِنْ كل الوجوه» فالفرق بينه) في طريقة 
الاستنباط لا في مقداره. 

وبذلك تنهار النظرية التي تقرّر أن نبالا کر 2 من الرأي هو قَلّة العلم 
بالحديث» فا كان علم مالك 0 لكنٌ الحوادث التي 
وقعت والمسائل التي سَيّل فيها كانت أکثر بقدر بير جداًء فكان لا بذ ِن الرأي» ولا 
بذ مِنَ الإكثار منه» ما دام يفتي ويستفتي» وججيء إليه الاس م الق والفر كا سان 
مستفتین'. 

الثانية: كثرة الحديث وروايته وعلماؤه في العراق: 

كانت العراق مهد العلم وعاصمته» فنشأت فيها عامّة علوم الإسلام» فأبرز 


(1) ينظر: العبرا: .۱۸١‏ والميزان ۳: 1۸ »غبرهما. 
(2) في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ص٩٥0.‏ 
(3) في تاریخ علماء الآندلس ٦۷ ء٦٠ ٥۲ ۳٦:۲‏ . 
(4) في مالك حیاته وعصره ص ۱۸-۱۷ . 
ا 


مدرستان و فى اللغة: الكوفيون والبصريون» وني القراءات: ثلاثة Na‏ السبعة 
EE‏ منهم بصريون» وأشهر الفرق الإسلامية مِنَ الخوراج والمعتزلة 
والشيعة ظهروا ني العراق» فظهر الكلام في علم العقائد والفقه ظهر كعلم واضح 
المعالر علل يد أبي حنيفةء وهو مِنَ الكوفةء قال محمد بن واسع: «إن الفقه صناعة لشاب 
بالكوفة يكن أبو حنيفة"» وقال ابن معين: «الفقه فقه أبي حنيفة علل هذا أدركت 
الناس*. 

وطالا أّها كانت عاصمة الإسلام فلا شك أن علم الحديث كان فيها أكثر من 
غيرها؛ لان العلماء يتواجدون عادةًفي العواصم» وسيأتي معنا عند الكلام عن المدارس 
الفقهية أن أكابر الیو ا العراق» ورحلوا إلى الحجاز والشام 
وغيرها ني طلب الحديث من الصحابة «. 

فان التابعين من ححدّثي الكوفة وفقهائها إر يكونوا يتلقون الحديث 
الصحابة #د الموجودين في الكوفة فحسب» بل تلقوا الحديث من الصحابة د في 
الججازء ورحلوا طلباً لذلك» فقد روئ ابن سعد في 'طبقاته ا 
التابعين الكوفيين» الذين رووا عن كبار الصحابة لد في مكة والمدينة”. 

وكانت الرواية والعناية بالحديث في العراق على درجة عالية جدأء قال 
الرامهرمزي“ (ت ۳٠١‏ ه): عن ابن سيرين (ت۸١١ه)»‏ قال: 'أتيت الكوفة فرآيت 
فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث» وأربعمئة قد فقهوا. قال الكوثري”: «وفي أي مصر 
يِن أمصار المسلمين غير الكوفة تجد مثل هذا العدد العظيم للمحدثين والفقهاءء وني 
هذيذل غان أن الفضشة مته شافة ة جدأًء فلا يكثر عدده كثرة عدد النقلة). 

الثالث: اشتهر إطلاق آهل الرأي على الحنفية بعد فتنة خلق القرآن. 

لا كان الرأي معناه الاجتهاد في الفقه عند الصحابة والتابعين» وكان مذهب 
الحنفية أكثر المذاهب انتشارا وفقهاء أطلق عليهم أهل الرأي: أي الفقه. 


(1) ينظر: أخبار أبي حنيفة ص ۲٠ء‏ وغيره. 
(2) ینظر: آبو حنيفة طبقته توثیقه ص ٩٤٤٠ء‏ وغيره. 
(3) ينظر: الحركة الفقهية في بلاد الشام ص٤۲۸‏ عن الطبقات الكبرى :٦‏ ۷۸. 
(4) في المحدث الفاصل ٤١۸0٦١ :١‏ . 
(5) في مقدمة نصب الراية ص ."٠١‏ 
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وتخصيص الحنفية بهذا الاسم لا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة في الاستنباط 
فالفقه حيث) كان يصحبه الرآي» سواء كان في المدينة أو في العراق»ء وطوائف الفقهاء 
كلهم إا بختلفون في شروط الاجتهاد با لاح هم مِنٌ الدليلء» وهم متفقون في الأخذ 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولا يقتصرون علل واحد منها. 

قال الطوني الحنبلي (ت١١۷ه):‏ 'واعلم أن أصحاب الرأي بحسب 
الإضافة هم كل مَنّ تصرف في الأحكام بالرأيء فيتناول جميع علاء الإسلام؛ د 
واحد ِن المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورآي» ولو بتحقيق المناط وتنقيحه 
الذي لانزاع في صحته. 

وأما بحسب العلمية فهو في عرف السلف: «من الرواة بعد حنة خلق القرآن»» 
علم علل آهل العراق» وهم آهل الكوفة» بو حنيفة ومن تابعه منهم...» وبالغ بعضهم 
في التشنيع عليه» وإني والله لا أرى إلا عصمته ما قالوه» وتنزهه عا إليه نسبوه» وجملة 
القول فيه: إلّه قطعاً إر يخالف السنة عناداء وإنا حالف فيا خالف منها اجتهاداً بحجج 
واضحة» ولا اة لائحة» وحججه بين يدي اا و او 
منها خالفوه وله بتقدير الخطاً أجرء وبتقدير الإصابة أجران» والطاعنون عليه إما 
حساد» أو جاهلون بمواقع الاجتهاد» وآخر ماصح عن الإمام أحمد إحسان القول فيه» 
والثناء عليه» ذكره أبو الوردمِنٌ أصحابنا في كتاب 'أصول الدين؛. 

وها ضرع ين الطرق أن الان امل ى س ال د فة حن 
القرآن» التى حمل فيها المعتزلة الناس على القول بخلق القرآن بأمر الخليفة المأمون 
ار اا و ا ا ی و ان 
ا ر 

ثم شاع استعمال هذا المصطلح علل الحنفية بمعنى البراعة في الفقه» ولبناء 

NILE IME 
کا سيأتي س وقال الشهاب ابن‎ a a 

حجر المكي الشافعي”: 'يتعيّن عليك أن لا تفهم مِنْ آقوال العلاء - أي المتأخرين مِنْ 


(1) في شرح ختصر الروضة۳: ۲۸۹. 
(2) في اخيرات المحسان ص۳. 
-. 


هل مذهبه - عن ای نيفة وأصحايه اہم أآصحاب الرأيء اَن مرادهم بذلك 
تنقيصهم» ولا نسبتهم إلى نهم يقدمون رآيمم علل سنة رسول الله #5» ولا على قول 


مي مي مي 

المطلب الثاني: أبرز الأمصار العلمية: 

اقتضت الحاجة من الصحابة ا د في تعليم الإسلام أن ينتقل المجتهدون منهم إل 
البلاد المغتوحة؛ ليعلّموا الإسلام وينشروه باميئة التي تلقوه بہاء حت انطبع آهل کل 
بلد بفقه مَنْ عاش بين أظهرهم مِنَ الصحابة #ة» فكان آبو الدرداء ومعاذ بن جبل اد 
في الشام» وأبو موسى الأشعرىٌ 4ه في البصرةء وابن عباس خ4 في مكة» وزيد بن ثابت 
وعائشة وابن عمر وأبو هريرة د في المدينة» وابن مسعود وعلل د في الكوفةء وهكذاء 
ومنهم تكوّنت نواة المذاهب الفقهية في نقل ال جانب العمل للإسلام لن بعدهم» وإليك 
مشاهير الأمصار وأشهر الصحابة ## الذين استقرّوا فيها وأشهر تلاميذهم: 

الأوى: الكوفة: 

فبعد فتح الكوفة علل يد سعد بن أبي وقاص خ4 سنة (۷١ه)»ء‏ بعت عم ظله ها 
عئار بن ياسر 4ه أميراء وابنَّ مسعود هه قاضيا؛ لأنه مِنْ أكابر المجتهدين مِنَ الصحابة 
کا فهو خامس ر E‏ وقال عله 6 (ارضيت لامي ما رضي ا ابن آم عید)» 
وقال عنه عمر ظل: كنيف مليء فقهاً»"» ووصفه حذيفة ظله باه اشته الصحاية طن 
o‏ 
إلى المدينة أنه مِنْ بعض أهل التي ب؛ لكثرة دخوله عليه“. 


فهذه الصحبة المديدة والملازمة العجيبة لايد أن عله من رکا واا ف 
النبيٌ بل وفاهماً لمقاصد الشرع» افا ا ورد منه» واه أھر اة ¿ ياتي بمذهب يييّن 


(1) في حلية الأولياء ٠١١ :١‏ والمستدرك ۳: ۳٠١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» قال الشيخ شعيب: وهو 
كا قالا. ينظر: هامش السبر للذهبى ٤٦٤:١‏ . 
(2) في المحجم الأوسط ۷: ١۷ء‏ والبحر الزخار .٠٠٤:١‏ 
(3) في مصنف ابن أي شيبة ٠۳۸٤ :٦‏ والمعجم الکبير ۹: .۸٥‏ 
(4) في سنن الترمذي ٠1۷۳ :٩‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) في سنن النسائي ٠٠١ :٩‏ وصحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها. 
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فيه حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضرة النبويّةء وقد تجسد هذا في المذهب الحنفيّء 
فهو متهت اين مسر ط2ا دان لر كير الأعاسي في بتاك تايه 

فقد نقل عن ابن مسعود 4# كل ما تعلّمه ِن الي ب واجتهد به كبارٌ التابعين 

في الكوفة؛ إذ بقي في في الكوفة ما يقرب من مس عشرة سنة يري ويعلّم» فیقول ابن 

مسعود اه عن علقمة التخعي 4 الذي صحبه عشر سنين*: لا آعلم شيا إلا 
وعلقمة يعلمه)”» وهذه شهادة عظيمة يتضح من خلاها كال التقل مهدي الي 44 
بطريق المدرسة» وشهد بذلك الطبرىٌ» فقال: «إر يكن أحدٌ له أصحاب معروفون 
حرّروا فتیاه ومذاهبه في الفقه غیر ابن مسعود ه» وکان يترك مذهبه وقوله لقول عمر 
فی4» وکان لا پکاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ويرجع من قوله إلى قوله)» فحفظ 
وضبط بهذا الطريق كل ما قاله ابن مسعود ك من تقل واجتهاو. 

وهذا الأمر الذي جعل عل بن أي طالب ك يُؤثر الكوفة في أن کن کا 
لخلافته بدلاً عن المدينة - رغم أتَها مهبط الوحي ‏ لا امتاز أهلُها عن غيرهم من ا معرفة 
الصحيحة للإسلام والفهم العميقء قال عل 4ه: «رحم الله ابن أم عبد قد ملا هذه 
القرية علا»» وقال سعيد بن جبير: «كان أصحاب ابن مسعود ظه سرج هذه القرية)٠.‏ 

إا اف إل علي ابن مرد ملي عل طا خ4 لأهل الكوفة ببقائه بينهم 
أربع سنوات وهو خليفة للمسلمين» وكل همساته وحركاته وسكناته معلومة بينهم 
لكانته» وعلٌ 4ه قرب الناس في حفظٍ حال النبيّ #ه؛ لتربيته له قبل الإسلام» وتزويجه 
ابتته» وقرابته منه» وذكاته الشديدء وهذه اده كافية أن ينقل سلوك الت ## لأهل 
الكوفةء فهو الشخصية الثانية من الصحابة # الأكثر تأثبراً ني بناء المذهب ا 

وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتمامه في الكوفة زمن ا ا 
فكيف إذا كان ابن مسعود هه يترك قوله لقول عمر 4ء وبر الناس بكل ما يفتي به 
عمر ظ4 وكيف إذا وُجد ني الكوفة سبعين بدريًاً وألف وخمسمئة صحابياًء كا شهد 


(1) في المعجم الکبیر ٠١۳:۹‏ . 

(2) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٤ .٠١ ٥١_۳١‏ 

(3) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٥ ٠٠‏ . 

(4) ينظر: طبقات الشيرازي ص١۸‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ٠١:٦‏ وغيرها. 


0. 


وقد i‏ عن هؤلاء الضحابة ك أئمَّة التابعين» مثل: علقمة النخعى 
(ت۳٠ه):‏ الذي رحل إلى أبي الدرداء وعمر وعائشة ا ومسروق ا 
(ت۳٠ه):‏ الأعلم بالفتوى بشهادة الشعبيٌء والأسود النخعيٌ (ت٤‏ ۷ه): الذ 
قالت عنه عائشة رضي الله عنها: «ما مات رجل بالعراق آكرم عل من الأسود» 
والقاضي شريح المشهور (ت ٠۸ه):‏ الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين وستين سنة 
وقد ولاه عمر 4ء وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة: سعيد بن جبير (ت ٥‏ ۹ه)ء والشعبيٌ (ت٤‏ ١٠ه):‏ 
لی رل کت ان عر کا شی خط لمعازی ي ران کت ند هدما ع 
رسول الله #5 وإبرا هيم التخعیٌ (ت ٥۹ه):‏ الذي يعتبر من آبرز الشخصيات الفقهية 
E‏ «ما عرضت علل 
إبراهیم حدیثاً قط إلا وجدت عنده منه شیئاًء وکان صیرٌ الحدیث» فکنت إذا سمعت 
الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه»» وأخذ عنه إبراهيم: خاد بن آي سلیان 
(ت١۲١ه)»‏ ولازمه ملازمة تامة» حت في ا حياته العاديّةء وكذلك أخذ عنه 
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان (ت ١١٠ه)»‏ لكن 2 آخذه کان عل حاد ولازمه 
ملازمة ر يلازم أحد أحدأمثلها كا قال. 

فانظر یف أن ابن مسعود 4ه لازم النبيّ َة وتلق عنه الدين بقرآنه وأحاديثه 
مع تطبيقها وفهمهاء ولازم علقمة الَخعيّ ابن مسعود #د ملازمة حمل فيها الإسلام 
بکاله وتقامه» ونشأ إبراهيم التي ف اس فقت عة ى شه الل فالااسود 


% 
س 


التخعيٌ خاله» ثم صحبه ماد صحبة تامّة» وصَجب حمَاد أبو حنيفة» وتلق عنه هذا 
الفهم التاضج لأحكام الدّين من هؤلاء العظام» وكان في كل طبقةٍ رجالّ غير هؤلاء 
زادوا في هذا الخبر - کا سبق _ 

ويقرر هذا النقل المدرسي الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» فيقول”: «أفقه آهل 
الكوفة عل وابن مسعود ان وأفقه أصحا) علقمة» وأفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه 


(1) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٤ ٠١‏ . 
(2) في سیر اعلام النبلاء .۲۳٠:۰‏ 
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أصحاب إبراهيم ماد وأفقه أصحاب حاد ا حنيفة» وأفقه أصحايه ا پو سف» 
وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق» وأفقههم محمد وأفقه أصحاب عمد آبو عبد 
الله الشافعيّ». 

فان لكل مذهب كيفية وهيئة بني عليهاء من ر يراعها يصعب عليه فهم بناء 
اله رقن ى فط رة نالتا م سانل وال الق دهت ندري 
في البناء : كالمذهب المالكي» وأقصد آم كانوا يعتمدون طريقة غتلفة في الوصول إلى 
E E CL‏ 
إلى أي حنيفة عن النبيُ #5 يييّن ما هو الأثبت في أحوال النبيٌ #5 وهذا التقل كان من 
كبار الصحابة ل الذي لازموا رسول الله ثم انتقلوا بعد وفاته 4 إلى الكوفة» وعلل 
رأسهم سيّدنا ابن مسعود وعللّ #» ومنهم تلقى طبقة كبار التابعين وعنهم أخذ أبو 

فلهم طريق يوصلهم إلى الي 4# بطريتق (التواتر الطبقيّ) أو (التوارث 
المدرميٌ)» وهو أقوى من نقل الآحاد الذي يتعامل به المحدّثون» وهو ما يعبر عنه 
الإمام مالك ب(عمل أهل المدينة) ويقدّمه على حديث الآحادء ويقول: «العمل أثبت 
من المحديث»؛ لاله يروى طبقة عن طبقة إلى النبيً 5ل 

ومن يُكثر الاشتغال بفقه السّادة الحنفيةه یلمح بکل وضوح وجلا أ تم بنوا 
جل المسائل على آثار الضحابة والتابعين #ء لاسي الذين توطنا وعاشواني الكوفة 
فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهيّة استدلالٌ علل بعض الأحكام أ تم قالوا به للتوارث: أي 
E GE N‏ بة ف إلى 
رسول الله 45. 

ومن يدفّق النظر يجد أ فعل رسول الله ل وقوله المنقول يِن خلال مدرسة 
الكوفة ظفر بعناية فائقة في كل طبقة مِنٌ الطبقات حتى وصل إليناء بلا شك في رجل 
من السّند» أو وهم راو» أو تدليس شيخ» أو اضطراب لفظ وسن أو انقطاع» أو نقل 
حديثِ بالمعنى» أو غيرها نما يقع في الحديث النبويّ الشريف؛ لأنّه تقل من طريق 


(1) ينظر: أثر الحديث الشريف ص٦‏ . 


o. 


الفقهاء الكبار الصابطين في كل طبقةء البالغ عددهم حدٌ التواترء بخلاف مايكون 
مرويًاً بطرق بعض الرواة» وبطرق آحاد. 

بسبب ذلك وجدنا الإمام مالك لا يعير بالا لحديثِ الف لعمل أهل المدينة 
ليس لأنٌ فعل أهل المدينة مقدّم علن كلام رسول الله 4# -فلا عاقل يقول بذلك -؛ بل 
لاله يسع إل التثبت فيا نقل عن رسول الله 4 فالکل راجح له 4 ومسترشد بقولهه 
فما تقل بطرق متواترة من فعل وقول النبيّ 5 من الصحابة # المقيمين بالمدينة» ومن 
التابعين ومن بعدهم جزماً أقوى ما تقل بطرق آحاد عن رسول الله ؛ لأن الرّاوي 
يلحقه التسيان أو الخطأً أو تغيبر المعنى أو غير ذلك ما يطول. 

وهذا الأمر بتمامه حاصل بالكوفة» فهي حاضرة اللإسلام بعد المدينة المنورة 
وفيا حل كبار الصحابة # وفقهوا أهلهاء وحمل عنهم التابعين ومَنْ بعدهم » وعلل 
رأسهم الإمام أبي حنيفة - كا سبق -. 

حاصل الكلام: أن مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا في فقهه) عل التقل 
المتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله بل في| اختلف فيه» فكل منها يقدّم ما نقل 
مجتهدي الصحابة # الذين حلوا في بلده ومن بعدهم يِن الفقهاء عن رسول الله ل 
ويحتجٌ به» وهذا وإن كان مصرّ حا به في كتب المالكيّة _ ومنها «الموطا» إلا آننا نلاحظ 
الأمر نفسه متبع في كتب الأحناف ضمنا من يراجع كتب الاستدلال هم: ككتاب 
«إعلاء السنن»» وغبره» بخلاف ما عند الشافعيّة مِنَّ الاعتماد علل نقل الثقة عن غبره 
إلى رسول الله بء فهذا هو سبيل الإمام الشافعيٌ للظفر بقول التب + لتأخره زماناً 
عن الإمام بي حنيفة والإمام مالك وتنقله بين البلادء فلا ر يحصل له ما حصل فيا من 
النقل المدرسيّ المتوارث» ولا ضير عليه في ذلك؛ لأن كلاً منه| أصّل الأصول المعتبرة 
في استخراج الفروع تقل فعل رسول الله ب حتى غدا كل واحيٍِيِن الأئمة له 
القواعد والأصول المتينة التي بنى عليها مذهبه» فإذا نظرنا لمسائله من خلال أصوله 
كانت راجحة» وإذا نظرنا لمسائله من خلال أصول غبره وجدناهامرجوحة. 

ل فا ار رة ا ع ۷ رار ا و ا 
يرت به» والإمام أبو حنيفة هو ناقل ومتبعٌ لأهل الكوفة في فقههم وحديثهم» مع 
معرفته بغيره من الحديث غير ا معمول به عند أهل الكوفةء شهد بذلك تلميذه الإمام 


o. 


الفقيه المحدّث أبو يوسف» حيث ذكر أنه بختار بعض المسائل الفا للإمام أبي حنيفة 
لحديث» وهذا الحديث إر يعمل به الإمام أبو حنيفة تبعاً مشايخه؛ لما ثبت همم في ذلك علل 
خلافه؛ لدقة معرفته بالضحیح من غیره» فقال: «ماخالفت أباحنيفة في شيء قط 
ETE. I RS‏ 

لا ر ا ارا سر ثقة كبار العلاء والحقاظ 
والفقهاء بهاء وقبو مم لفقهها دون نزاع عبر كل هذه القرون المتطاولةء فمن درك هذا 
أراح نفسه وأراح غيره ومشى علل بصيرة في دينه» ومن غفل عنه وآراد أن يعيد بناء 
الفقه من جديد وينقح مسائله علل مدّعاه» أتعب نفسه وظلم غيره من يصغي إليه. 

الثانية: المدينة المنورة: 

Re N EEE E SAS 
الصحابة 4د إلى أواخر عهد ثالث الخلفاء الراشدين» خلا الذين رحلوا إلى شواسع‎ 
2 و ی‎ 0 
نات ووا الرسول بء واستمرت الخلافة فيها في عهد أبي بكر (ت٣١ه) وعمر‎ 
۳ه) د.‎ ٣ (ت۲۳ه) وعثان (ت‎ 

وکانت مقرا لغالبية صحاية الرسول ل منهم: أ بن کعب له (ت ۲۲ھ)۰: 
e‏ : ۴ که كه إل AS‏ قال: فضرب في صدري وقال: والله 

ليهنك العلم أا المنذر»*» وعائشة رضي الله عنها (ٿ ۸ هھ): قال اتو موس 
الأشعري : ما أشكل علل أصحاب النبى 4 شىء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا 


(1) ينظر: أخبار أي حنيفة ص١١‏ وغبره. 
( 0 
(3) ینظر: طبقات الشبرازي ص۲۸-۲۷» وغيرها. 
(4) في صحيح مسلم ٥٥٦:١‏ والمستدرك ۳: ٤‏ وال مسندالمستخرج ٠٤١٦:۲‏ وغيرها. 
(5) ینظر: طبقات الشيرازي ص۹ ۲» وغيرها. 
(6) ينظر: المصدر السابق ص۲۸» وغيره. 
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وعثان 4 لا يقدمان علل زيد بن ثابت 4 أحداً في القضاء والفتوى والفرائض 
والقراءة. 

وقد تلقى عن هؤلاء الصحابة # كبار التابعين» قال مسر وق ظله: 'دخلت المدينة 
فوجدت با مِنَ الراسخين في العلم: زيد بن ثابت #» وأخذ عن زيد عشرة مِنْ فقهاء 
المدينة: سعيد بن المسَبّب (ت٤۹ه)»‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمن (ت٤۹ه)»ء‏ وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (٤۹ه)»ء‏ وعروة بن الزبیر (ت٤۹ه)»‏ وأبو بكر بن 
عبد الرحمن (ت٤۹ه)»‏ وخارجة بن زيد (ت*٠٠ه)»‏ وسليان بن يسار 
(ت ۱۰۷ ه)» وأبان بن عثان» وقبيصة بن ذؤیب (ت ٦‏ ۸ه) ر”. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة: ابن شهاب الرَهُرٌ (۱١-٤٠٠ه)*»‏ الذي قال عنه 
عو بن قدا 9 اغ اا اع وة مام ده ور بن آي عد اجن 
فروخ المعروف ب(ربيعة الرآي)(ت٣۳٠ه)”»‏ قال بحي بن سعيد: 'ما رأيت أحدا 
أفطن من ربيعة» وعبد الله بن يزيد بن هرمز (ت۸٤١ه)*»‏ قال ربيعة: 'والله ما رأيت 
عالماً قط بعيني إلا ذاك الأصم ابن هرمز. 

وعنه آخذ مالك ( ت۷۹٠‏ ه)» وقال فيه: كان مِنْ أعلم الناس با اختلف الناس 
فيه مِنْ هذه الأهواء» وإر يكن بالمدينة عارمِنْ بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقه 
والجلالة والحفظء وهو المقدم فيهم علل الإطلاق» والذي تضرب إليه آباط الإبل مِنَ 
الآفاق“. 

الثالثة: الشام: 

دخل بلاد الشام عشرات الصحابة د بعد فتحهاء ولاسي) بعد استقرار الخلافة 
الأموية فيها؛ إذ أصبحت حاضرة المسلمين» واشتهر نف ممن دخلها بالفقه: 

من الصحابة: معاذ بن جبل ظ4 (ت۷/ ۸١ه)‏ بالأردن": قال فيه رسول 


(1) ينظر: المصدر السابق ص۲۸» وغبرها. 

(2) ينظر: العبر ٠١۹-۱٥۸ :١‏ والتقريب ص ٤٤١‏ وطبقات الشيرازي ص۷٤-۸٤‏ . 

(3) ينظر: الميزان ۳: 1۸ و العبر :١‏ 1۱۸۳ء وطبقات الشيرازي ص »٥*‏ والآعلام ۳: ١٤ء‏ وغيرهم. 
(4) ينظر: مالك 4 ص۸۸ وطبقات الشيرازي ص۱ >»٥‏ وغيرهما.. 

(5) في سير أعلام النبلاء 0٥۸:۸‏ . 

(6) ينظر: الجر كة الفقهية ص ۲۹۰» وطبقات الشيرازي ص٣۲۷-۲»‏ وغيرها. 


.00. 


الله 4: (أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل)”» وأبو الدرداء عويمر بن مالك هه 
(ت۱/ ۳۲ھ) بالشام": قال أبو ذر لأب الدرداء: ما ملت ورقاء» ولا أظلت خضراء 
أفقه منك يا أبا الدرداء» وعبادة بن الصامت” طه: قال: خالد بن معدان 4#ه: ار يبق من 
أصحاب رسول الله #5 بالشام أوثق ولا أفقه ولا أرضى مِنْ عبادة بن الصامت وشداد 
ا 

وقد تلقى عن هؤلاء الصحابة + كبار التابعين: مثل: عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري (ت۷۸ه)*: قال الذهبي: 'الفقيه الإمام شيخ أهل فلسطين» وأبو إدريس 
عائذ الله بنْ عبد الله الخو لاني (ت ۸۰ه)*: قال سعيد بن عبد العزيز: "كان أبو إدريس 
عار دمشق بعد أبي الدرداء» وعبد الله بن حيريز (ت۹۹ه)*: قال ابن حيوة: "إن يفخر 
علينا آهل المدينة بعابدهم ابن عمر #» فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن عحيرز» وشهر بن 
حوشب الأشعري (ت۱۰۰ھ)”: کان عالاً عباداً ناسکا» وخالد بن معدان 
(ت١٠٠ه)*:‏ هو يِن أئمة الدين المعدودين» وكان إمام آهل مص» ورجاء بن حيوة 
الكندي (ت١١١ه)*:‏ قال هشام بن عبد الملك: مَنْ سيد آهل فلسطين؟ قالوا: رجاء 
ابن حيوة ....» ومکحول بن عبد الله (ت١١١ه)٠:‏ وكان مُعلّم الأوزاعي وسعيد بن 
عبد العزيز. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة: عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي (ت۱۷١ه)٠:‏ كان 
عمر بن عبد العزیز مجلسه معه علل السرير» وهو فقیه دمشق» وأبو یوب سلیمان بن 


(1) ني صحيح ابن حبان »۷٤ :1١‏ والمستدرك ۳: ٤۷۷‏ والأحاديث المختارة .۲۲٠:٦‏ 
(2) ينظر: الجر كة الفقهية ص ۲۹۰ وطبقات الشيرازي ص۲۸ وغيرها. 
(3) ينظر: الجر كة الفقهية ص۲۹۱» وغبرها. 
(4) ينظر: سير أعلام النبلاء »٤٥ :٤‏ والحركة الفقهية ص٤‏ ۲۹ء وغيرهما. 
(5) ينظر: طبقات الشيرازي ص1۹ . الجر كة الفقهية ص٤‏ ۲۹ء وغيرهما. 
(6) ينظر: الجر كة الفقهية ص ٩٥۲۹ء‏ وغبرها. 
(7) ينظر: طبقات الشيرازي ص1۹» والجحركة الفقهیة ص٦۲۹»‏ وغيرهما. 
(8) ينظر: تقريب التهذيب ص ١٠١١ء‏ والحركة الفقهية ص ٦۲۹1ء‏ وغيرهما. 
(9) ینظر: تہذیب الکمال ۹: ١١٠-۷١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء ٥٦١-٠١۷ :٤‏ وغيرها. 
(10) ينظر: وفيات الأعيان .۲۸۳-۲۸٠١ :١‏ والتقريب ص٦۷٤»‏ وطبقات الشيرازي ص *۷. 
(11) ينظر: الجر كة الفقهية ص۲۹۸» وطبقات الشيرازي ص1۹» وغيرهما. 
.0 


موسی الأشدق (ت۹١١ه)":‏ قال سعيد بن عبد العزيز: كان سليمان بن موسي أعلم 
آهل الشام بعد مكحول» ويحيى بن بحيى الغساني (ت۳١١ه)*:‏ وكان مفتي أهل 
دمشق» وغیرهم. 

وأخذ عنهم عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي (ت۷١٠ه)”:‏ وقال ابن 
مهدي: ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة مِنَ الأوزاعيّ» وكان مذهب الأوزاعي أحد 
المذاهب التبوعة مدة من الدهر في الشام» قال السبكي: "نه قبل ظهور مذهب الشافعي 
بدمشق إر يكن يلي القضاء بها والخطابة والإمامة إلا أوزاعي على رآي الإمام 
الأوزاعي.. وقال الذهبي: 'كان آهل الشام علل مذهب الأوزاعي مدَّة مِنَ الدهر'. وإر 
يقتصر مذهبه علل بلاد الشام فحسب» بل كانت الفتيا بالآندلس تدور علل رأيه إلى 
زمن الحکم بن هشام. 

هذه هي الأمصار الثلاثة الرّئيسية التي وجدت فيها المذاهب الفقهيّة التي 
اتن ارو ا ا ای ما ی اک 
والنضرة ومص والبمن إلا أن الل فيها كانت درجت أقل قل تماخض مته آهب 
فقهية معوّل عليهاء فناسب في هذا «المختصر» أن نغض الطرف عنها. 


مي مي مي 


(1) ينظر: طبقات الشيرازي ص ٠۷ء‏ الجر كة الفقهية صص۲۹۷» وغيرهما. 
(2) ينظر: الحركة الفقهية ص۲۹۹» وطبقات الشيرازي ص۷۲ وغيرهما. 
(3) ينظر: وفيات الأعيان ۳: ٠۲۸-٠١۲۷‏ ومرآة الجنان ٠٠١:١‏ وطبقات الشيرازي ص١۷»‏ والأعلام 
4:٤‏ 
.0۷ 


المطلب الأول: و المحتهدين: 

وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد» بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة الموجودة 
في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام مِنَ الكتاب والسنةء وي الحقيقة هذا نوع مِنْ 
أنواع الاجتهاد لا كل الاجتهاد. 

ومَنْ لا ينتبه هذه النكتة يبقل حياني عار مِنَ ا خيال» وبعيداً عن الواقع» والذي 
نریده هاهنا أن یکون کلامنا في وظائف الملجتهد استقراء وواقع لا کلام فرضیات 
وعقليات: 

فين حيث الاستقراء: مضى علل اجتهادات علهاء الأمّة ما يزيد عن ٠١‏ قرناء 
سلكت فيه مناهج وطق في التوصل إلى الأحكام الشرعبة والتعرّف عليها والإفتاء بها 
والتقنين منهاء فنريد من حيث استقراء التاريخ ع الفقهيٌ أن ندرك ذلك ونقرّرّه. 


.0۸. 


ومِن حيث الواقع: أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيقه علل أنفينا 
وأهلينا ومجتمعناء والإسلام العمل التطبيقيّ مرجعه إل الفقه بالدرجة الأولل» فكل 
أعمال جوارحنا معالجتها في الفقه» وإن كان للتربية الأثرٌ البالغ علل أفعال الحواسء 

e ت‎ 2 ٣ ء۶‎ 0 n 

فالفكرة الشائعة بين الطلبة يِن توقف الاجتهاد وإغلاق باب وهل يوجد جتهد 
¥ 4 2 ¢ 2 ¢ 
في هذا الزمان؟ اعتقد آن طرحها وسؤاطمها خطا؛ لأن هذه حقیقة کالشمس» کیف یکون 

OSES ATG GSS 

علم عاش ومطبق بدو يفم يمي ویعمل ا ل 
ا لحصكفيٌ أخذا مِنْ ابن قطلوبغا": «إن قلت: قد بجكون أقوالا بلا ترجيح» وقد 
بختلفون في الصّحيح» قلت: يُعمل بمثل ما عَملوا به مِنٌّ اعتبارٍ تبر العرف وأحوال 
القاس وما هو الا رفن وما طهر عله التعامل» وما فوئ وجههء ولا لى الوجوة 
عَكّن يُميّرٌ هذا حقيقة لا ظَناء وعلل من إريُميّر أن يرجح لن يميّر؛ لبراءة ذمَي). 

فالاجتهاد في نفسو موجود لا حالة؛ لله روځ العلم» وبه حیاتّه وتطبیقه» وبدونه 

ا e‏ ت 

ك e‏ 
الكابة ت اکتملته والعلم فی استمرا وباد ولآ یکن عل" 

وهذا يقتضي حصول مرحلية في الاجتهاد في العلم» تنقلّه من طورِ إل طور» وهو 
ھک eS‏ التطوّر الاجتهادي وانتقاله 

e 

ولا استنباط الأحكام من الات ™ وآثار الصحاية د وذلك نوعان: 

١.لاعتمادٌ‏ على أصول استخرجها المجتهد بنفيه و اتور من قام بہذه الوظيفة 
الأئمة الأربعة» فهم وإن كانوا مستقلين في استنباط الأحكام الشرعيّة من الكتاب 
والسنة» ولكن لا محيص له مِنّْ نوع من التقليدء وهو أنه بنظر في آقوال السلف يِن 
الصحابة والتابعين ويتمسّك ما في شرح أحكام القرآن والسنة» فربا لا يوجد نص 


(1) في الدر المختارا:۷۸. 


(2) ني التصحیح والترجیح ص۳۲-۱۳۱٠.‏ 
.0۹ . 


صریح يِن الكتاب والسنةه ولکن يوجد قول من أحل الصحابة أو التابعين» فيقدمه 
E NE E‏ الإمام أبا حنيفة أحذ كثيراً بقول إبراهيم النخعي» 
والإمام الشافعي بقول ابن جريج» والإمام مالك بقول أحد الفقهاء السبعة بالمدينة 
المنورة. 

وني الحقيقة هذه الاستقلاليّة هم كانت ضمن مدارس فقهية تربوا فيهاء ومشوا 
علل أصوها وقواعدها وفروعهاء مع تقرير وتقعيد وتأصیل منهم لا توارثوه» کا هو 
ظاهر في أفعال أبي حنيفة مع مدرسة الكوفة» ومالك مع مدرسة المدينة. 

فإثبات أصول خاصّة بهم في الاستنباط لا يمنع تأثرهم با في مدارسهم» 
فنقحوها وحققوها أكثر فأكثر حتى نسبت إليهم. 

ا على أصولٍ مقزرة في u‏ ب استخرج ll‏ نمه قال ابن کال 
باشا: «طبقة المجتهدين... القادرين علل استخراح الأحكام عن الأدلّة المذكورة على 
حَسَب القواعد التي قرّرها إمامهم.. .« الوق ف ل ا لهك الت 

اتا : التخريج على أقوال أئمُة المذهب» وذلك نوعان: 

.١‏ حل قول المجتهد المطلق على حمل معيّن؛ بأن يكون كلام مِنَ الفرائض أو 
الواجبات أو السنن أو المبطلات أو غيرهاء وهذا يعد توضيح وتفسير لمقصود المجتهدء 
كا حصل مع آبي يوسف ومد ني قول الشعبي ني ميراث الخنثى» قال البابرتي”: 
«اختلفا في تخريج قول الشعبي» فمُحمّد فسّره علل وجه ... وأبو يوسف فسّره على وجه 
.. فانظر كيف ذكر التخريج أَوَّلاً ثم بينه بالتفسير. 

۲ التفريع على مسائلِ الجتهد وقواعده في المسائل المستجدةء فالمجتهدون 
الأوائل تقل عنهم قواعد الأبواب وأكهات مسائلها أكثر ما قل عنهم يِن فروعها 
وتفصيلاتما» وهذه كلها من تفريعات مشايخ المذهب علل 2 مذهبهم» وهذا 
واضح جل في كتب الفتاوئ» فأكثرها من تفريعات المشايخ» قال ابن عابدين*: «(هو 


(1) أصول الإفتاء ص۱۷٠-۸٠.‏ 

(2) في أصول الإفتاء ص ۸۷عن الطبقات. 
(3) في العناية ٥۲١١:٠١‏ . 

(4) في شرح عقود رسم المفتي .٠٠:١‏ 


من استخرج الأحكام من مذهب ته تخريجاً علن أصوله...» 

ثالغاً: : الترجبح والتصحبح بين أقوالِ علماء المذهب» وذلك نوعان: 

١.الترجيح‏ بين الأقوال اعتماداً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس 
الفقهية: أي مِنْ حيث قَرة البناء لن واا رل تت راغ ا و 
ات 

ومبنى المسألة: هو الأصل والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثاها من 
اللسائل التي تشبههاء فالمسألة دائ هي تطبيق لأصل» وهذا الأصل عادة يشتمل 
مجموعة من المسائل المتشامة. 

فان المسائل الفقهية مبنيةٌ على ضوابط وقواعد درس الفروع يِن أجل تحعصيل 
هذه الضوابط وعامّة المذكور في كتب الفقه في عدا أبواب العبادات» فإِتَّها عبارة عن 
أمثلة وليست مقصودة بذاتهاء وٳا هي تطبيق في زمن ومكانِ مُعيّن. کک لا 
يدرس المسائل الفقهية ملاحظاً لبانيها وقواعدها وأسسهاء فاه لا يقدر على ذ قيقة 
Sl E‏ 
يصل إل الملكة الفقهية التي با نطبق الفقه» ولا يتمكن من الترجيح عند اختلاف 
الأقوال؛ لأن ارتباط المسائل بأصول ومبانِ دقيقة يعرّفنا بانتفاء العشوائية في الأحكام 
وانتظامها وترتيبها. 

والمقصود ر تمن الباب: e, O a‏ 
لتحقيقهاء وتدور مسائله علل تطبيقهاء وهذا ما يعرف بالقياس في الباب» الذي يقابله 
الاستحسان» فالفقه قياس واستحسان,» والقياس هو القاعدة في الباب التي تنطبق عليه 
عامة مسائله» والاستحسان هو الاستشناء من هذه القاعدة» فالفروع التي خرجت عن 
القياس بنص أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره» نسميها استحسان. 

فالقياس في الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة: الوجه واليدين والرجلين» ومسح 
الرأس» والاستحسان: هو المسح على الخف الثابت بالحديث المشهور. 

۲.التَرجيح بين الأقوال بناءَ على قواعدِ رسم المغتي من المصلحة والعرف 
والتيسير وتغير الزّمان والضرورة والحاجة: أي مِنْ حيث الأنسب في التطبيق في الواقع 


۰ 


وهذا العلمٌ هو الأصول التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاءء كا يعتمد المجتهد المستقل علل أصول الفقه لاستخراج 
الأحكام مِنَّ الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينها 

رابعاً: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرّوايات» وذلك نوعان: 

١‏ .ييز أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال؛ لاه إن إر يوجد 
تصحيح من أصحاب الترجيح في قول مِنَ الأقوالء فالواجب حيئئلٍ اتباع ظاهر 
الروايةء قال عبد الحليم": إن اختلف التصحيح والترجيح كان الترجيح لظاهر 
الوا 

.ييز بين الأقوى والقويٌء والصحيح والضعيف: أي المعتمد في المذهب عن 
غيره من الأقوال؛ لألّه لا يعتمد علل قول غير فقيه متضلع» ولا علل ترجيح مَنٌ ليس 
يِن آهل الترجيح» وبالتالي كانت همة المشتغلين بالفقه الوصول إلى هذه الوظيفة حتى 
يتمكنوا من الإفتاء والتطبيق للفقه» قال ابن عابدين": «إن معرفة راجح المختلف فيه 
من مرجوجه ومراتبه قوّة وضعفاً هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم». 

خامساً: التقريرٌ والتطبيقٌ في العمل والإفتاء والقضاء با مناسب للواقع» وذلك 
نوعان: 

١.تقرير‏ ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي من عرف 
وضرورة وغيرها. قال ابن عابدين": «وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق 
والأصلح وهذا معنى قومم: إن المفتي يفتي با يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة 
الدينية لا مصلحته الدنيوية). 

۲.تقريرٌ المسألة بعد تصوّرها جيدأً وإدراك نّا هي المناسبة للواقعة» وفهم 
علتها ومبناها وأصلها وعلها في الإفتاء والعمل» وذكر ابن عابدين“ مطلباً مه): 
«والتحقيق: المغتي في الوقائع لا بذ لهمِنْ ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس»» ونقل 


(1) في حاشیته علل درر الحکام۱: ۲۸۹. 
(2) في تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن۲: .۸١‏ 
(3) في رد المحتار .٠٦۳:٤‏ 
(4) رد المحتار۲: ۳۹۸. 
nh‏ 


هذا عن ابن اهام. 

فهذه عشر وظائف للمجتهد» وكل وظيفة فيها تشتمل عللى درجات عديدة 
يتفاوت العلماء في تحصيلهاء حتى الاجتهاد المستقل درجات» فانظر كم وجد جتهدون 
ف القرتن الأولين» و يبق اجتهادات من بين اجتهاداتہم إلا للائمُة الأريعة؛ لارتفاع 
درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم» وهو مِن ا السات 

فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد علل ملكته الفقهيّة» وهى بلا شك متفاوتة من 
غا ا ااب د ها غو رت ال بال له ناجيا 
الصحابة ل أعلل آنواع الاجتهاد. ٠‏ 

فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأمِنٌ 
قدرة الدارس علل تصور المسائل وتطبيقها عل نفسه وإفتاء غيره بهاء أي تطبيق ما تعلَّم 
علل نفسه وغيره» وهو في ذلك درجات. 
: ويبقى يرتقي ني تحصيله لكل وظيفةٍ إل مُنتهاها وإ قدرته علل تحصيل وظائف 
أخرى يِن الاجتهادء من التمييز وار جيح والتّخريج» حتى يتمكن ِن معرفة ما ر 
ينص عليه مَِ المستجدات ما درس من الفروع والقواعد. 

والعلاءٌ في التخريج للمستجدات متفاتون فيه جداء ويِنْ باب أول أن ا 
ما ا في الترجيح والتصحيح» وكذلك تتفاوت درجاتمم في التمييز بين 
الأقوال» وهذه الوظائف والدرجات حاصلة في كل زمانٍ ومکان» وينبغي أن يکون 
ا ا را عار رق ا 

الطلب الثاني: طبقات المحتهدين: 


اة الآول: طبن امجتهد المطلق: 
معلومٌ ن الاجتهاد: استفراع الفقيه الوسع لتحصيل ظَنَ بحكم شرعيٌ فرعيٌ”. 


(1) في فتح القدیر ۲: ٠۳۳٤‏ وينظر: مجمع الأغرا: .۲٤٠١‏ 
(2) ينظر: فصول البدائع ۲: ٤١٤‏ . 
.۳ 


ا ی ا 

.١‏ جتهد مستقل» وتحقق في إمام المذهب أبي حنيفة. 

و ی ا ی کا و وو ر 
الحسن الشياق؛ ورین فيل وساف رفن ل منها علل النحو الآتي: 

النوع الأول: طبقة المجتهد المستقل: 

وهو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأر في بعضها مِنٌ شیوخه 
ومدرسته التي نشا فيهاء وبنى عليها الفروع مثل: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

فشر طه أن يحوي علوماً ثلاثة: 

.١‏ أن يعرف آيات القرآن المتعلقة بمعرفة الأحكام لغة: أي إفراداً وتركيماء فيفتقر 
إلى ما يُعلم في اللخة والصّرف والتحو والمعاني والبيان سليقة أو تعلً وشريعة: أي 
مناطات الأحکام وأقسامه يِن اَن هذا حاص أو عامٌ أو مجم أو مينٌ أو ناسح آو 
منسوخ أو غيهما. 

E‏ أن يتمكن يِن العلم بالقدر الواجب منها عند الرجوع إليها. 

۲.معرفة السنة المتعلقة بالأحكام وطريق وصوهما إلينا من تواتر وغيره 
ويتضكّن معرفة حال الرواة والجرح والتعديل والتصحيح الي وغیرها» وطریقه 
في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق بهم؛ لتعذر حقيقة حال الرُواة اليوم. 

ا و ر ا ا 

٤.معرفة‏ ا عليها؛ للا خرق به الإجماع*. 

ويحسن بنا الوقوف مع حياة آئمة الفقه؛ لنتعرف علل المكانة السّامية الرفيعة التي 
كانوا عليها والتعريف بهم» ونتبيّن شدّة تقليدهم وتبعيتهم لن كان قبلهم وَسيرهم علل 
E‏ 

و ا اتا ده خر 

r‏ هم كانوا كأسرة واحدة في خدمة شرع الله يأخذ هذامِنٌ ذاك وذاك 
مِنْ هذاء وأما الحكايات المروية عن بعضهم في بعض» فصنع يد المتهالكين على حطام 
الدنياء المتزاحمين علل القضاءء» فاستباحوا أعراض الأبرياءمِنٌ غير ورع حاجز وإلا 


(1) ينظر: فصول البدائع ۲: ٤١١‏ والاإ هاج في شرح المنهاج۳: ٠٠٠١‏ . 
1 


فالأئمة وكبار أصحابهم براء مِنّْ مثل تلك الآكاذيب» بل هم علل إخاء كامل» 
والتواصل بينهم أمر حاصل؛ لان ثلثي المسائل الفقهية مسائل وفاق بينهم 

e 
مذهب خاص» ومقتضی الفتوى في تلك المسألة في المذاهب الأخحرئ» وبين أن يكون‎ 
المقتضيان على خلاف ذلك في سائر المسائلء فتكون المذاهب متحدة في مسائل الوفاق‎ 
ويدور الأمر بين الأحوط والأيسر في مسائل الخلاف» فلا يكون هذافي شيءمِنَ‎ 
ا لخلاف الحقيقي» بل هذا جرى علل مقتضى اختلاف طبيعة الدليل في نظر ونظر»‎ 
.٠لاجر وللأخذ بالأحوط رجال وبالأيسر‎ 

أولا: الإمام بو حنيفة: 

الأول: ا 

اتفقوا علل ألّه: الان یو ایت واختلفوا" في اسم جه وحريته» والرَّاجځ آنه 
و ا 

ولريقع عليه رق قطٌ؛ لا صح عن حفيده إسماعيل بن ناد بن أي حنيفة نه قال: 
إن ثابت بن النعمان بن المررًبان والد أبي حنيفة مِنٌ أبناء فارس الأحرارء واله ما وقع 
علينا رق قط ولد جدي أبو حنيفة سنة (ثمانين)» وذهب ثاب إلى علّ بن أي طالب 
هه فدعا له بالبركة في ذريته*» وقد هد چ إلى على بن آبي طالب 4ه الفالوذج 
ي يوم مهرجان » فقال عل 4: امهرجاننا کل يوم“ 

وبالتالي إريكن ولاؤه ولاء عتاقةء وإنا ولاء مولاةء قال الطحاوي”: 'سمعت 
بكار بن قتيبة يقول: قال ابن عبد الرحمن المقرئ: تيت أبا حنيفة له فقال لي: من 


(1) ينظر: مقالات الكوثري ص٠١۲٠‏ والميزان للشعراني. 
(2) ينظر: النافع الكبير ص١٤»‏ ومقدمة السعاية ۲۹:1 ومقدمة العمدة ۳٤-۳۴ :١‏ وغيرها. 
(3) قال علي القاري في مناقب أبي حنيفة ٤٥١:۲‏ واللكنوي في النافع الكبير ص١٤:‏ وهو الأصح. 
ورجحه الكوثري في هامش مناقب أبي حنيفة للذهبي ص۷ وغيرهم. 
(4) ينظر: وفيات الأعيان ٤٠٠ :٥‏ ومقدمة السعاية ۱: ۲۸-۲۷» وت ذیب الکال۲۹:١۲٤»‏ ومقدمة 
العمدة ۳٤-۳۳:١‏ وغبرها. 
)٥(‏ ينظر: تاريخ بغداد ۲١:1١‏ ومقدمة المداية۲: ه٠»‏ وغيرهما. 
(6) في مشکل الاآثار٤: .٥٤‏ 
.. 


E O‏ لاتقل هکذاء ولکن وال بعض 
هذه الأحياء ثم أن نتم إليهم» فإني كنت كذلك. 

فلم مِنْ ذلك أو أبي حنيفة لتيم الله بن علبة إريكن بإسلام أحد أجداده 
علل يد أحد ِن بني تيم الله» ولا بإعتاق أحدهم لأحد أجداد أي حنيفة ظي» فيكون 
ولاؤه ولاء موالاة لا ولاء إسلام ولا ولاء إعتاق» فتذهب الرّوايات المختلفة في 
انتقاصه بنسبه أدراج الرياح هكذاء علل أن العبرة بالتقى والعله”. 

الثاني: و لادته: 

اختلف في تاریخ ولادته على آقوال: 

۱ه . 1۳(.۲ھ). ۸۰(.۳ه))» قاله حفیده سے اعیل*» والذهبی*» 
والمزي“ والنوويت د» وقال ابن لون “: وهو الأصح» وقال اللكنوي طلد*: 
وهو الأشهر. ٤.(٠۷ه) ٠‏ ورجُحه الكوثري” له لأمور: 

.إن الحافظ محمد بن مخلد العطار ك عد رواية حماد بن أبي حنيفة ل عن مالك 
فل من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

ب.رواية أي حنيفة 4ه عن عدّة مِنَ الصحابة”“ ي وقد صرح بتابعیته وله 


رأى نس بن مالك هه وغبره جمهور المحدثين: كالول العراقيّ» واب حجر 


(1) ينظر: هامش مناقب أبي حنيفة ص۸» ومقدمة نصب الراية ص٤ ٠*١‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: النافع الكبير ص١٤»‏ وهامش مناقب أي حنيفة ص۷» والانتصار والترجيح ص٤٠‏ وغيرها. 
(3) الضفعاء لابن حبان» وروضة القضاة لأبي قاسم السمناني» والأنساب للسمعاني. ينظر: هامش الانتصار 
والترجیح ص٤ »١‏ وغيره. 
)٤(‏ ينظر: مقدمة السعاية :١‏ ۲۸-۲۷ وغيره. 
)٥(‏ في العبرا: .۲٠٤‏ 
(۲) في تهذیب الکمال ٤٤٤:۲۹‏ . 
(۷) في تهذیب الاآساء .۲٠٠٣:۲‏ 
(۸) في وفيات الأعيان ٤٠٤:٥‏ . 
() في النافع الكبير ص١٤‏ . وينظر: مقدمة السعاية ۲۸:١‏ ومقدمة التعليق :١‏ ١٠٠٠ء‏ وغيرهما. 
)٠١(‏ ينظر: مناقب أبي حنيفة للقاري ۲: »٤٥١‏ وغيره. 
(11) في هامش مناقب أبي حنيفة ص۷. 
(12) كا هو مبين في التأنيب والانتصار والترجيح. ينظر: هامش مناقب أبي حنيفة ص۷. 
U.‏ 


الغنقلان ا والشيو طن والقاري © واتن ا لحري والتو رتش والبافخ 0 
والذهبٌ”» والمزئ“ والقسطلان"› 
والخطیب“ وابن ا جوزي والنووي» والدارقطنى» وابن حجر اهيتمى”» 
والازنيقي» واللکنويٰ» وغيرهم. 

ج.اهتمام أبي حنيفة 4ه بمَن يخلف إبراهيم النخعي 4ه بعد أن برع في علم 
الكلام» روئ العقيلي أنّه: "ما مات إبراهيم اجتمع خمسة مِنٌ أهل الكوفة فيهم أبو حنيفة 
فجمعوا أربعين ألف درهم وجاؤوا إلى الحكم بن عتيبة فك فقالوا: إناقد جمعنا 
أربعين آلف درهم نأتيك با وتكون رئيسنا في الإرجاء» فأبری عليه) الحگم» فأتوا ماد 
بن ابي سليمان ظ4ه» فقالوا له» فأجابمم وأخذ الأربعين آلف درهم. 

والإرجاء هنا هو إرجاع آهل السنة في العراق» بسبب تعدد الفرق مِنْ معتزلة 
وخوارج وشيعة» فكان نما ميز آهل السنة ّم لا يكفرون مرتكب الكبيرة» وإنا 
يرجئون آمره إل الله» إن شاء عذبه» وإن شاء رحهمه» وتفصيله في) يلي: 

معنى الإرجاء: 

'والارجاء”“ هنا هر غضص السنة» ومن عاد ذلك 5 تان أن يقع في مذهب 
ا لخوارج أو المعتزلة شاعراً أو غبر شاعر. 

وذلك أنه كان ني زمن أبي حنيفة وبعده ناس صالجون يعتقدون أن الإيمان قول 


(1) نقل ذلك عنه| السيوطي في تبييض الصحیفة ص‌۲۹۷-۲۹1 عن فتوى رفعت هم في ذلك. 
(2) في تبییض الصحیفة ص‌۱٦۲۹۷-۲۹.‏ 
(3) في مناقب أبي حنيفة له للقاري ص۲: ٤٥۳-۲‏ وسند الأنام شرح مسند الإمام ص١0۸‏ وشرح 
نخبة الفكر ص٥۱۸‏ وغيرها. 
(4) في مرآة الجنان .۳٠١-۳٠۹:۱‏ 
(5) في الکاشف ۲: ۳۲۲. وتذكرة الحفاظ .|١۹۸:١‏ 
(6) في تہذیب الکال ٤۱۸:۲۹‏ . 
(7) في إرشاد الساري ۱ ۰ 
(8) في تاریخ بخداد ۲۰۸:۲. 
(9) في العلل المتناهية .٠١١ ٠:١‏ 
(10) في تهذیب الأساء واللغات .۲٠٠:۲:۲‏ 
(11) في النیرات المحسان ص‌۲۹. 
(12) ینظر تفصیله في: الرفع والتکمیل ص ۳۸۸-۳۰۹۲. 
.۷ 


وعمل يزيد وينقص وَيّرمون بالإرجاء مَنْ ير أن الإيمان هو الَقَدٌ والكلمةء مع أنه 
احق الصراح بالنظر إلى حجج الشرع » قال 5ل : : ب ولتا يدل الاين ف مويك 4 
ا لحجرات: ٠٤‏ وقال انب ##: (الإيمان: أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وسَرّه). 

وهؤلاء الصالحون باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا على موافقة المعتزلة أو 
الخوارج حت إن كانوا يعدون خلاف اعتقادهم هذا بدعة وضلالة؛ لأن الإخلال بعمل 
ا لاع ال غو فو ر کن لیات کون ال لای اد فک ن آل غار جا 
مِنَ الإيمان» إما داخلاً في الكفر كا يقوله الخوارج» وإما غير داخل فيه بل في منزلة بين 
المنزلتين: الكفر والإیان» كا هو مذهب المعتزلة. 

وهم مِنٌ أشد الناس تبرۇأَمِنْ هذين الفريقينء فإذا تبرؤوا أيضأً ما كان عليه أبو 
حنيفة وأصحابه وباقي أئمة هذا الشأن» يبق كلامهم متهافتاً غير مفهوم. 

وأما إذا عدوا العمل مِنٌ كال الإيان فقط, فلا يبق وجه للتنابز والتنابذ... 

وما الإرجاء الذي يعد بدعةء فهو قول مَنٌ يقول: لا تضرّ مع الإيمان معصية؛ 
وأصحابنا أبرياء مِنٌْ مثل هذا القول براءة الذئب مِنْ دم يوسف اال ولولا مذهب آي 
حنيفة وأصحابه في هذه المسألة للزم إكفار جماهير المسلمين غير المعصومين؛ لإخلاهم 
بعمل مِنَ الأعءال في وقت مِنَ الأوقات» وني ذلك الطامّة الكبرى”. 

وبعبارة أخرئ: إن المرجئة الذين يقولون: نرجى أمر المؤمنين - ولو فساقاً - إلى 
الله» فلا ننزهم جنة ولا نارآ ولا نتبرأمنهم ونتولاهم في الدين» فهم على السنة فالزم 
قوههم وخذ به”؛ لاله حقّ» وهم الذين أخذوا بقوله ¥: # لأ آله لايور نيرك د 
وتر مادو ذلك لمن يسا £ النساء: ٤٨‏ » وتسکوا بقوله غلا: چ اڑوت مرو ل آنل ّا 
يعذبهم وما ثوب عَم 4 التوبة: ٠٠١‏ . 


(2) ینظر: تانيب الخطیب ص »۷٦-۷°‏ وغبره. 
(4) هامش الرفع والتكميل ص۳٠٠‏ عن الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية .٠٠۹:۱‏ 
.۸ 


الثالث: شيوخه: 

سبق التفصيل بذكر أبرز علماء الكوفة» وهم من تلقى عليهم الإمام بو حنيفة 
لاسي حماد بن ابي سلیان خ4 فِنّه ترج به» وار ینل شرف ما نال إلا بشدّة ملازمته 
ومتابعته له ولباقي أشياخه» روئ أبو الشيخ عن عاتكة آخت حاد بن آبي سلبان ه: 
قالت: كان النعمان ببابنا يندف قطنناء ويشري لبننا وبَقلناء وما أأشبه ذلك» فكان إذا 
جاء الرّجل يسأله عن المسألةء قال: ما مسألتك؟ قال: كذا وكذاء قال: المججوابٌ فيها 
كذاء ثم يقول: علل رسلك» فيدخل إلى مادء فيقول له: جاء رجل» فسأل عن كذ 
فأجبته بکذاء فما تقول آنت؟ فقال: حدثونا بكذا» وقال أصحابنا كذاء وقال إبراهيم 
كذاء فيقول: فأروي عنك؟ فیقول: نعم» فیخرج فیقول: قال مادء كذا”. 

ولا سبيللناهنالإحصاء شيوخه؛ إذ قال طاشكبرى زاده” والقاري”“ 
واللكنوي“ وغيرهم: تمم بلغوا أربعة آلاف شيخ. ومنهم: إبراهيم بن المنتشر» 
والحگم بن عتيبة» وأبو سعيد مول ابن عباس» وربيعة الرأي» وسعيد بن مسروق» 
وسماك بن حرب» وطاووس بن كيسان» والشعبي» وعبد الر من بن هرمز» وعطاء بن 
أي رباح» وعطاء بن السائب» وعكرمة مول ابن عباس» ونافع مول ابن عمر» وعمرو 
ت کار 

الرابع: أصوله: 

محل تفصيل آصول الإمام آبي حنيفة 4# في كتب أصول مذهبه التي استخرجها 
أصحابه له من المسائل التي رويت عنه» وإنا نذكر هنا كلمة جامعة وردت عنه في 
تعامله مع نصوص الشرع مع عجالة يسيرة عن بعض قواعد مذهبه المرضية. 

قال الإمامٌ أبو حنيفة خله: 'آخذ بكتاب الله» فما ر أجد فبسنة رسول الله ك فإن إر 
أجد في کتاب الله ولا سنة رسول الله #5 آخذت بقول آصحابه» آخذ بقول مَنْ شئت 
منهم وأدع َنْ شئت منهم» ولا أخرج يِن قوم إلى قول غيرهم» أا إذا انتهى الأمر 
(1) ينظر: مقدمة نصب الراية ص۹ ٠٠‏ وغبرها. 
(2) في مفتاح السعادة ٠۷۲:۲‏ . 
(3) في سند الانام ص٩.‏ 
(4) في مقدمة الهداية ۲: »٥‏ وينظر: مقدمة العمدة ٠۳٤ :١‏ والنافع الكبير ص۲٤»‏ وغيرهما. 


(5) ینظر: تذكرة الحفاظ ۱۹۸:۱ والعبر ۱: ١٤۲۱ء‏ وتہذیب الکمال »٤۲٠-٤۱۸:۲۹‏ وغيرهم. 
.4 


أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسَبّب وعد 
رجالا ا فقو اجتھدوا فاجتهد کا اجتهدوا". 

مِنْ قواعد الإمام أي حنيفة ظ4: 

أولا: القياس: 

الفقه عند أبي حنيفة قياس واستحسان» فالقياس هاهنا نقصد به: القاعدة 
والأصل في كل باب مِنَ الأبواب» فبعد تتبع موارد النصوص يِن القرآن والسنة 
والآثار ني الموضوع الواحد يستخرج العلة التي تدور عليهاء بحيث تبعل هي الأصل 
في الباب» فتبنىى عليها الأحكام. 

فمثلاً بعد التدبر في نواقض الوضوء في القرآن والسنة والآثار» وجد تما تدور 
على قأعدة: ا لحارج النجس ينقض الوضوءء فاعتبرت قاعدة الباب» وإن جاء نص 
el e EL‏ 
هو الاستثناء من القاعدة. 

اناالا سا 

اشتهر عن الإمام أي حنيفة خف أخذه بالاستحسان حتى امتلأت كتب الحنفية به 
وهذا الاستحسان علل وجهين: 

الأول: أن يكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ الشبه مِنْ كل واحد منهماء فيجب 
إلحاقه بأحدهما دون الآخر؛ لدلالة توجبه» فسموا ذلك استحساناًء إذ لو إريعرض شبه 
للوجه الثاني» لكان له شبه مِنَّ الأصل الآخر» فيجب إحاقه به”. 

وذلك بأن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسيين متباينين» أحدهما: ظاهر 
متبادر» وهو القياس الاصطلاحي» والآخر: خفي» يقتضي إلاقها أ شه 
ا أي أن القضية التي ينظر في حكمها يرى الفقيه أن كليه) ينطبق عليهاء 
ولك أحدهما ظاهر يعمل في نظائر هذه المسألة والآخر خفي في هذه المسألة؛ إذ لا 
يعمل في نظائرهاء ولكن يكون في المسألة ما يوجب عمل هذا الخفى الذي إر يطرد في 
نظائرها. ٠‏ 


(1) ينظر: أخبار أبي حنيفة ص١٠٠‏ وتاريخ بخداد ٠۳٦۸ :٠١‏ وتبييض الصحيفة ص٠۳۲٠‏ وغيرها. 
(2) الفصول .۲۳٤ :٤‏ وينظر: مقدمة نصب الرایة ص‌۲۹۱. 
Ve.‏ 


TS 
البهائم نجس» فينبغي أن يكون سؤر سباع الطير: كالنسر والحدأة نجساً أيضا» وهو‎ 
ااا لکنا مان هج لقاس ار بى وعو ا مور سا‎ 
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والقهقهة في الصلاةء كان القياس أن لا وضوء فيها کا لا وضوء فیها ني غير 
الا اک ما ااا ۷ ف جا ن د 2 نقض الطهارة ني حال 
وجوده في الصلاة أو غيبرهاء إلا نّم تركوا القياس فيه للأثر؛ إذ لا حَظ للنظر مع 
الأثر» وهو ما رو غو ران ج ونس وجابر وأبي موس وابن عمر 
وغیرهم: : (مَنْ ضصَحكَ في الصلاة قَهقَهة قهقهة» فليعد الوضوءَ والصّلاة)”. 

۲.تخصيص العلة بالإماع؛ وهو أن يترك القياس في مسألة؛ لانعقاد الماع 
علل غير ما يؤدي إليه» وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صحة عقد الاستصناع» فإن 
القیاس کان یوجب بطلانه؛ لأن حل العقد معدوم وقت إنشاء العقد» ولكن لاإجماع 
ترك القياس» فان عدولا عن دليل إل أقوى منه. 

وعلل کلب فان جميع ما يقول فيه الحنفية بالاستحسان» فانم الو فوا 
بدلائله وحججه» لا علل جهة الشهوة واتباع الهوئ» ووجوه دلائل مسائل الاستحسان 
موجودة في کتبهم". 


(1) أبو حنيفة لأبي زهرة ص ."٠۳-٠١٠‏ 
(2) في سنن الدارقطني ۱: »۱٤١٠٩١‏ والکامل في ضعفاء الرجال ۳: ۹۷٠١ء‏ وغيرهما. 
(3)الفصول ۲٤۹-۲۳٤ :٤‏ ومقدمة نصب الرایة ص‌۲۹1-۲۹۱» وغيرها. 

٠ 


ثالقا: قبول الخبر المرسل: 

يرى أبو حنيفة قبول الخبر المرسل إذا كان مُرسله ثقة» كالنبر المسندء وعليه 
جرت جمهرة فقهاء الأمة مِنَّ الصحابةء والتابعين» وتابعيهم» إلى رأس المتين؛ قال 
العلامة ظفر أحمد التهانوي خلب٠:‏ الان اغا فد حار عل ره و ٠‏ أرسل فقد 
E ENES‏ العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله ئ كذا جازماً بذلك» 
فالظاهر م حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عار أو ظان أن النبى يل قالهء فإِلّه لو كان 
ظانا أن انی ب لر قله أو كان شاكاً فيه ما استجاز في دينه النقل ا جازم عنه؛ ما فيه مِنٌ 
الكذ ب والقدليس غل المتمرين وذلك يلرم تعديل من روى عله 

ولا ك آد رعا الاد ار س د ولا فر كار الاه د لفط 
السَنَهء قال الإمامٌ أبو داود ك في رسالته إلى أهل مكة المتداولة بين أهل العلم 
با 'وأما المراسيل» فقد كان يحت با العلاءٌ فيا مَصّى» مثل سفيان الثوري» 
ومالك بن أنس» والأوزاعي د حت جاء الشافعي ف فتكلم فيه' . 

ا عدم شذوذ الرُواية عن الأصول: 

قال الكوثري :ومن شروط قول الأخبار عبد الحفبة مستدة كانت أومرسلة: 
أن لا تشد عن الأصول المجتمعة عندهم» وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء 
موارد النصوص يِن الكتاب والسنة وأقضية الصحابة بء إلى آن آرجعوا النظائر 
المنصوص عليها والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه» وقاعدة تندرج تلك النظائر 
تحتهاء وهكذا فعلوا في النظائر الأخرئ» إلى أن توا الفحص والاستقراء فاجتمعت 
عندهم أصول و وا کب العو عو و اروق - يعرضون عليها أخبار الآحاد 
فإذا لجار عر حلت رل كدت E‏ ا 
وهو الأصل ا ؤل يِن تنيع موارد الشرع الجاري رئ خبر الكافة. 

والطحاوي هه كثير المراعاة هذه القاعدة في كتبه» ويظر من لا خبرة عنده أن 
ذلك ترجيح منه لبعض الرُوايات علل بعضها بالقياس. 


ت 


(1) في إعلاء السنن ۲۰: .۲۸٤‏ 
(2) ينظر: مقدمة نصب الرایة ص‌۲۹۸-۲۹۷» وغيرها. 
(3) في مقدمة نصب الرایة ص۲۹۸ . 

VY 


وآفة هذا الشذوذ المعنوي في الغالب: كثرة اجتراء الرواة علل الرواية بالمعنىء 
ل اا ره اف و ا ت ا ود ي ال مرا 
الضعف» والنتوء ني كثير من الروايات فيرجعون الحق إلى نصابه بعد مضاعفة النظر 
في ذلك» وهم اشا ندارا أخرى في علل الحديث دقيقة» EY‏ دهماء النقلة. 

فمثلا: حديث: من مس ذكره فليتوضاا فإِنّه غخالف لقاعدة الباب عند 

الحنفية ِن نقض الوضوء بالخارج النجس» وخالفه حديث قيس بن طلق» قال حدثني 
ت قال: «كتا عند النبي 45 فأتاه أعرابيً» فقال: يا رسول الله بك إن أحدنا يكون في 
الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره» فقال رسول الله #: وهل هو إلا بضعة منك أو 
مضغة منك فكان أول بالقبول» ولا ينتقض الوضوء بمس الفرج عند أبي حنيفة. 

خامساً: العمل المتوارث: 

وسبق معنا تفصيله عند الكلام عن مدرسة الكوفةء فهي طريقٌ قويَةٌ موصلة إل 
ما كان عليه العمل عند النبى 44". 

سادساً: عدم بول رواية الراوي غير الفقيه إن خالفت القياس: 

فمَنٌ كان معروفاً بالفقه والرأي في الاجتهاد: كالنلفاء الراشدين» والعبادلة 
وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبي موسي الأشعري» وعائشة» وغيرهم من 
المشهورين بالفقه مِنَ الصحابة #. فخبرهم حجة لوجوب العمل» سواء كان الخبر 
موافقاً للقياس أو الفا له» فإن كان موافقاً للقیاس تابد به» وإن كان خخالفاً للقياس 
رك القياس ويعمل بالخبر. 

وأمامَنٌّ يكن مِنٌ أهل الاجتهادء إن وافق حديثه القياس عمل به وإن خالفه إر 
يترك الحديث إلا بسبب ضرورة انسداد باب الرآي» فحينئذ يترك الحديث ويعمل 
بالقياس. 

فعن أبي هريرة ظ4 قال #: «الوضوء مما مست النار» ولو مِنٌ ثور قط فقال له 
ابن عباس: يا أبا هريرةء أنتوضا مِنَ الدهن؟ أنتوضاً مِنَ الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا 


(1) فعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في سنن الترمذي١‏ : ١‏ وحسنه» وسنن ن¿ ابي داودا : :00. 
(2) في صحيح ابن حبان۳: .٤٠۳‏ واللفظ له والمنتقى1: ۱۸ء وال مجتبى :٠١١٠ء‏ وغيرها. 
(3) ينظر: مقدمة نصب الرایة ص۹٩۹‏ ۲» وغبرها. 

Vr. 


ابن أخي» إذا سمعت حديثاً عن رسول الله # فلا تضرب له مثلاً٠:‏ أي إن توضانا 
بماء سخن أنتوضاً بیاء بارد» وإن ادهنا أنتوضاًء فقد رد ابن عباس ك خر أ 
بالقياس. 

سابعاً: مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت والدلالة: 

إن للقطعيٌ ثبوتاً أو دلالةً مرتبته» وللظني كذلك حكمه عندهم فان خالفة 
ظاهر القرآن أو عمومه» بأن يكون خبرٌ الواحد مالفا لعموم الكتاب أو ظاهره» سبب 
للاعتذار عن العمل به؛ لأن أبا حنيفة لا يرى تخصيص عموم القرآن أو نسخه بالآحاد؛ 
أن عمومات الكتاب وظواهرها تًا أفادت اليقين فَلّمت عل الظني المستفاد مِنّ 
الآحاد» فصارت كالنصوص الخاصّة» والخصوصات لا جوز تخصيصها ومعارضتها 
A VR N E‏ 

فمثلا: حديث الآحاد: «أمرت أن أسجد علل سبعة أعظم: علن الجبهة» وآشار 
كا وال وا كن ارات القد نا غات ك E‏ 
ار ڪغو سج دو و الحم : ۷۷ فالاآًية مقتصر ة علل ما يتم به السجود» وهو الجبهة» 
وما يتحقق السجود» والزيادة عليها بحديث آحاد لا جوز. 

ثامناً ر خر ا ادو ت اوی 

وعموم البلوئ: ما تعمس الحاجة إليه في عموم الأحوال» أو يجحتاج إليه الكل 
حاجة متأكّدةٌ مع كثرة تكرٌره“؛ لأنّه توفرت الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة 
یت انون ذلك ما تبه شواهد ارت قال مط ابن اکرزی کان ر 
الواحد فيا تعمَّ به البلوى ليس بحجة عند الإمام أي حنيفة ظ4 . 

مثاله: ماروي عن ابن عمر ظله: إن رسول الله ب كان يرفع يديه حذڏو منکبيه 


ي هريرة فد 


(1) في سنن الترمذي ۰۱۱٤:۱‏ وسنن ابن ماجه ۱۰:۱ . 
(2) ینظر: عقود ا لجان ص۹۷". 
(3) فعن ابن عباس < في صحيح البخاري ۱: ۰۲۸۰١‏ وصحيح مسلم۱: .٠١ ٤‏ 
(4) ينظر: كشف الأسرار للبخاري۳: ۱۷ء والتقریر والتحبیر۲: .۲۹٩‏ 
(5) ينظر: مقدمة نصب الرایة ص۲۹۹» وغبرها. 
(6) في الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح ص١١.‏ 
V4‏ 


إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رفعها كذلك ت أيضا)“ 
فهو حدیث آحاد فيم تعم به البلوئ» فلم يقبل؛ لان اني ب كان يصلي مرَاتِ كل يوم 
مع الصحابة ن فينبغي أن يروى متواتراًء لاسي وقد روي خلاف عن كبار الصحابة. 

تاسعا: عمل الراوي بخلاف مرويه يسقط اعتباره: 

ا ی ا رو ا وق مار ر ا لأنً الراوي 
إذا عمل بخلاف ما روئ» فالعبرة عند أبي حنيفة ظهه بم رآ لا بيا روئ؛ لأَنٌ الراوي 
العدل المؤتمن إذا رى حديثاً عن رسول الله ي وعمل بخلافه» دل ذلك علن شيءِ ثبت 
عنده من نسخ أو مُعارضةٍ أو تخصيص» أو لكونِهِ غير ثابت أو غير ذلك مِنَ 
الأشباتة: 

فمثلاً حديث أبي هريرة ظ4 قال بل: «إذا شرب الكلب مِنٌ إناء أحدكم 
فليخسله سبعا"» فأفاد لزوم غسل الإناء مِنْ شرب الكلب سبع مرات» لك رواي 
الحديث خالف مرويه» فقد غسل أبو هريرة 4 «ثلاث مرّات)”» فثبت بذلك نسخ 
السبع؛ لأنا تُحسن الظن به» فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا علل مثله. 

عاشرا: اعتبار قول الصحابي: 

إن عمل الصحابي وقوله أصل كبية عند أبي حنيفة ك حت دخل في تعريفي 
للسنةء قال ل ۳ : «ما سته رسول الله #4 والصحابة اا بعده)» مثالع: حدیث: 
«کل يام التشريق ذ٥‏ فهو حديث عام خصصه آبو حنيفة 4ه با روى مالك عن 
نافع عن ابن عمر ڪه آله كان يقول: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى»» وروى 
مالك: «آئه بلغه أن عل بن آي طالب 4ه كان يقول مثل ذلك»» وروي مثله عن 


(2) ینظر: عقود ا لجان ص۹۹". 
(3) في صحیح مسلم ٠١ : ١‏ وصحيح البخاري ٩ : ١‏ وغیرههما. 
(4) في شرح معاني الآثار ۱: ۲۲ فعن أبي هريرة هه موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناءء فأهرقه ثم اغسله 
ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني ١ : ١‏ وصخحه العيني في عمدة القاري ۳: ٠‏ : «وقال الشيخ تقي الدين 
في الإمام: هذا إسناد صحيح». ويؤيده أيضأً ما رواه أبو هريرة ظ4 عن النبي 4: «ني الكلب يلغ في الإناء أنه 
يغسله ثلاثاً أو حمسا أو سبعا» في سنن الدارقطنى١: 1٠‏ . 
() في أصول السرخحسي ٠١۳:۱‏ . 
(6) ني مسند أحمد٤:‏ ۸۲» وصحیح ابن حبان۹: ١١١‏ 

.۷0. 


أنس له ٠‏ فخصص الحديث بفعل الصحابة ال بثلائة أيّام» فجعل أَيّام التحر ثلاثة: 
يوم العيد ويومان بعده» - وسيآتي تفصيل عمل الصحابة في مبحث مدرسة الفقهاء 
الحديشة -. 
ا لحامس: طريقته في التفقيه: 

تول الإمام أبو حنيفة له زمام الفقه بعد شيخه حماد بن أبي سليان ظه؛ خوفاً 
يِن ضياعه» وكان حال الإمام أي حنيفة هه في التعليم: أنه ر يكن يحمل أصحابه علل 
قبول ما يلقيه عليهم» بل كان يحملهم علل إبداء ما عندهم» إلى أن يتضح عندهم الأمر 
كوضح الصبح» فیقبلون ما وضح دلیله» وینبذون ما سقطت حجته» وکان یقول ما 
معناه: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حت يعلم من أين قلناء وهذا هو سر ظهور مذهبه 
في النافقين» ظهوراً لر يعهد له مثيل» وهو السبب الأصلى لبراعة المتفقهين عليه 
وكثرتهم» إذ طريقته تلك هي الطريقة الثلل في التدريب على الفقهء وتنشئة الناشتين. 

وکان ينه أصحابه عن تدوين المسائلء إذا تعجل أحدهم بكتابتها قبل 
تقحيصها كا بجب» فإذا أحطت خبراً با سبق» علمت صدق ما يقوله الموفق المكي 
یل و ا ی ر ی ا ا کر 
اجتهاداً منه في الدين» ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين» فكان يلقى المسائل 
مسال سال ویسمع ما عندهم» ویقول ما عنده» ویناظرهم ا آکش حت 
يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يشبتها آبو يوسف في الأصول» حت أثبت الأصول كلهاء 
وهذا يكون أولى وأصوب وإلى الحتق أقرب» والقلوب إليه أسكن» وبه أطيب» مِنْ 
مذهب من انفرد» فوضع مذهبه بنفسه» ويرجع فيه إلى رأيه”. 

ومن طريقته في التفقيه: أنه كان عند مدارسته المسائل مع أصحابه يذكر 
احتمالاً ني المسألة فيؤيده بكل ماله مِنّْ حول وطول» ثم يسأل أصحابه أعندهم ما 
يعارضونه به؟ فإذا وجدهم مشوا علل التسليم» بدأ هو بنفسه ينقض ما قاله أولاً 
بحيث يقتنع السامعون بصواب رأيه الثاني فيسأمم عا عندهم في الرآي الجديد, فإذا 


(1) ينظر هذه الآثار في: موطاً مالك ۳: 1۹٩‏ والسنن الکبری للبیهقی ٠٥١:۹‏ . 
(2) في مناقب أبي حنيفة ۲: ٠١۳‏ . 
(3) ينظر: مقدمة نصب الراية ص »٠١-۳١۱١‏ وغبره. 

۷ 


رای أنه لا شيء عندهم أخذ يصور وجهاً ثالث فيصير الجميع إلى هذا الرأي الثالثء 
وني آخر الأمر يحكم لأحدها بأنّه هو الصواب بأدلة ناهضة» وهذه طريقة في التفقيه 
امتاز ا أبو حنيفة وأصحابه ا . 

السادس: ثناء العلاء عليه: 
قال السيوطي”: بسر ب بالإمام أي حنيفة 4ه في حديث: (لو كان العلم معلّقاً بالثريا 
لتناوله قوم مِنٌ أبناء فارس)”» قال صاحب 'السيرة الشامية' (ت ۹٤۲‏ ه) تلميذ 
الحافظ السيوطي: ما جزم به شيخنامِنَ أن أبا حنيفة هو المرادمِنٌ هذا الحديث ظاهر لا 
ك فيه؛ لأله إر يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه أحد*. 
وقال یحی بن معین: 'لا بأس به» وإ ريکن مته)» ولقد ضربه يزيد بن هبيرة علل القضاء 
فأبى أن يكون قاضياً. وقال: الفقه فقه أي حنيفة 4 على هذا أدركت الناس”. 
وقال عكرمة المخزومي: ما رأيت في عصري كله عالاً أورع ولا أزهد ولا أعبد ولا 
أعلم مِنَ الإمام أبي حنيفة”. 
وقال عبد الله بن المبارك: "أربعة من الأئمة ختموا القرآن في ركعتين: عثهان بن عفان» 
وعم الداري» وسعيد بن جبير» وأبو حنيفة”. 
وقال الشّافعيٌ ه: من أراد أن يتبكر ني الفقه فهو عيال علل أبي حنيفة ظل ... . 
وقال الحسنٌ بن عمارة بعد غسل أبي حنيفة فك حين توقي: 'غفر الله لك إر تفطر منذ 
ثلاثين سنة» ولر تتوسّد يمينك في الليل منذ أربعين سنة”. 


(1) ينظر: حسن التقاضی ص۳١‏ وغيره. 
E CT‏ 
(3) في صحيح البخاري :٤‏ ۱۸9۸ء واللفظ له» وصحيح مسلم :٤‏ ١۱۹۷ء‏ ومعجم الطبراني الكبير :٠١‏ 
٠‏ ۲ وا معجم الأوسط ٠۳٤۹:۸‏ وحلية الأولياء ٠٠٤:٦‏ وغيرها. 
(4) ينظر: أبو حنيفة اه طبقته توثیقه ص۸۱ وغیره. 
(5) ینظر: أبو حنيفة هه طبقته توثیقه ص٩٤۱‏ » وغیره. 
(0) ینظر: تهذیب الأساء ۲: ۲۲١‏ والميزان الكرى :١‏ ۷۲ وغبرهما.. 
(۷) ينظر: الطبقات الكبرى »٤٦ :١‏ وغيره. 
(8) ینظر: أبو حنيفة اه طبقته توثیقه ص۷٤۱‏ » وغيره. 
(9) ينظر: المصدر السابق ص ۸٤١٠ء‏ وغبره. 

۷. 


وقال الذّهبنٌّ“: كان إماماء ورعأء عا لاء عامل متعبّداًء كبير الشأنء لا يقبل جوائز 
السلطان» بل يتجر ويتكسب. 

السابع: حنته: 

كان يزيد بن هبيرة مير العراقين أرادمِنٌ آبي حنيفة أن يلي القضاء بالكوفة آيام 
مروان بن محمد آخر ملوك بني أميّة» فأب عليه» فضر به مئة سوط بعشرة أيّام» كل يوم 
عشرة أسواط» وهو علل الامتناع» فلا رى ذلك خلل سبيله. 

ونقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد وأراد أن يوليه قضاء الققضاة» 
فأبى”» فقال: أترغب عا نحن فيه؟ فقال: لا أصلح للقضاءء قال: كذبت» قال: قد 
حكم عل أمير المؤمنين أني لا أصلح؛ لاله نسبني إلى الكذب» فإن كنت كاذباً فلا 
أصلح» وإن كنت صادقاً فقد أخبرتك أني لا أصلح» فحبسه”. 

قال الصيمري: لر يقبل بو حنيفة 4ه العهد بالقضاء» فضرب مئة سوط وحبس» 
ومات في السجن“. 

عفّ أبو حنيفة ت4 عن القضاء؛ لشدة تقواه وورعه» ولعلمه بم] كان يِن الظلم 
في زمن أبي جعفر المنصورء وإلا فلا يوجد من هو أكثر أهلية منه عليه» حيث خرّج 
الفقهاء مِن درسه» وكافيك منهم آبو يوسف 4ء فهو آول مَنْ دعي قاضي القضاة في 
الإسلامه. 

توفي أبو حنيفة سنة (١١٠ه).‏ 

الثامن: دعوى وردها: 

طَعَنَ بعضهم في أي حنيفة 4 باه ضعيف ني الحديث وأنً روايته قليلةء حتى آنه 
خالف بعض الأحاديث في فقهه. 

أجيب عن هذه الطّعون بكتب خاصة أفت في الرد عليه اء ومَنٌ راد التوسع 
فلبراجعهاء ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر نبذة يسبرة للاإجابة على ذلك: 


(1) في تذكرة الحافظ .٠١۸:١‏ 

(۲) ينظر: مقدمة الهداية ۲: »١‏ وغبره. 

(3) ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص١١»‏ وغيره. 

(4) ينظر :اقب آي جبفة لاذه س۷ وغرة: 

(5) ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص۷٠»‏ وغيره. 
V۸.‏ 


١.إته‏ وثقه كبار علماء الجرح والتعديل» فشعبة كان حسن الرأي فيه» ويجيى بن 
سعيد القطان ووكيع بن الجراح وابن المبارك كانوا يفتون برأيه"» وقال ابن المديني: ثقة 
النقاد قائم مقام ثقة» كا صرح به ابن حجر وغيره"» قال ابن عبد البر: "لا نتكلم في آبي 
حنيفة 4ه بسوء ولا نصدق أحداً يسيء القول فيه فإني والله ما رأيت أفضل ولا أورع 
ولا أفقه منه". 

وما رمي فيه مِنَ اجرح غير مفسّر» أو فسّر ب ليس مطعن: كقوله بالإرجاء - 
وقد سبق بیانه أو قوله بالرآي وقد مر تحقيق أن هذه منقبة لا كا يظن بعض الرواق 
قال ابن عبد البر: 'الذين رووا عن أبي حنيفة 4# ووثقوه وأثنوا عليه أكثر مِنَ الذين 
تكلّموا فيه» والذين تكلموا فيه مِنٌ هل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق ني الرأي 
والقياس: أي وقد مر أن ذلك ليس بعيب»*. 

۲. إن مَنْ طعن فيه إما مِنْ أقرانه» ولا يقبل قوم في بعضهم إن دلت القرائن أن 
فيه إجحاف» أو مِنْ بعض المتعصبين المذهبيين» قال التاج السبكي*: ال جذرٌ كل الجحذر 
أن تفهم أن قاعدتمم أن اجرح مقدّم علل التعديل عل إطلاقهاء بل الصواب أنْمَنٌ 
ثبتت إمامته وعدالته وکثر مادحوه وندر جارحه» وا فا سب 
جرحه مِنٌ تعصب مذهبيٌ أو غيره أر بلتفت إلى جر حه. 

ثم قال*: قد عرفناك آن ا جارح لا يقبل فيه الجرح وإن فسّره في حق مَنْ غلبت 
طاعاته علل معصيته» ومادحوه علل ذاميه» ومز كوه علل جارحيه» إذا كانت هناك قرينة 
تشهد بأن مثلها حاملل علل الوقيعة فيه مِنٌْ تعصب مذهبيٌ أو مناقشة دنيوية» وحينفذ 
فلا يلتفت لكلام الثوري في بو حنيفة» وابن آبي ذئب وغيره في مالك» وابن معين في 


(1) ينظر: مكانة أبي حنيفة في المحديث ص44-۹۸» وغيره. 
(2) ينظر: مقدمة عمدة الرعاية ٠۳٤ :١‏ ومقدمة التعليق ا ممجد ٠۲١:١‏ وغيرهما. 
(3) ينظر: مقدمة الهداية 1:۲» وغبره. 
)٤(‏ ینظر: الرفع والتکمیل ص ۱۲۸-۱۲۷ وغيره. 
)١(‏ في طبقات الشافعية الكبرى :١‏ ۱۸۸. 
(0) في طبقات الشافعية ۱: ٠۹۰‏ . 
۷4 


الشافعيّ» والتّسائيٌ في أحمد بن صالح» ونحوه» قال: ولو أطلقنا تقديم اجرح لا سَلم 
لنا أحدمِنَ الأئمة؛ إذمامِنٌ إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه هالكون”. 

۳. إن كثيراً من العبارات دست في كتب الأئمة في الطعن على أبي حنيفة له مِنَ 
الحساد والمتعصبين: كترجمته في اميزان الاعتدال» فإلّه لاأثر ماني النسخ المعتبرة 
والصحيحة منه. 

وقد صرح بذلك العراقى”» والسخاوي"» والسيوطى* وغیرهم» ويۆيدە: ا 
الذهبى عد أبا حنيفة مِنْ حفاظ الحديث وذكر له ترجمة طويلة في ”تذكرة الجحفاظ*» وإر 

.إنه أكثر مِنْ طلب الحديث» كا قال الذهبي”» ونه كان أعلم آهل عصره 
E‏ ومن صیارفته» کا صرح ال ت والکاسانی”» فقد کان يقدمه الأعمشن ف 
مجلسه» وقد عدّه المحدّثون المؤلفون في طبقات الحفاظ مِنَ الحمَاظ : كالذهبي» وابن عبد 
الهادي» وابن ناصر الدين» وابن المبرد الحنبليء والسيوطي» والبدخشي» وغيرهم“ 
وأنه كان مِنٌْ أول مَنْ تكلم ني ال جرح والتعديل» فطعن في جابر الجعفي وَقّبل النقاد 
کااه ف لک کان غد عاد طريق الفقهاء لا المحدثن: 

٥.إِنَّ‏ ما وقع منه مِنْ خالفة لبعض الأحاديث غير ختص به وحده» بل وجد هذا 
مِنْ كل مَنِ اشتغل بالفقه؛ إذ أله لا بد للمجتهدمِنْ أصول يحتكم إليهاني استخراج 
الأحكام الشرعية مِنَّ الكتاب والسنة وآثار الصحابة» وهذا يقتضي منه تقديم بعضها 
علل بعض؛ لنسخ أو تأويل أو غيره. 

ي مي مي 


)١(‏ ينظر: مقدمة التعلیق ٠۲۲ :١‏ وغبره. 

(2) في شرح الألفية ۳: ۰ 

(3) في شرح ألفية العراقي ص۷١٤‏ . 

(4) في تدریب الراوي ص‌۲۰۹. 

(5) تذكرة الحفاظ .٠۱۸:١‏ 

(6) ينظر: مكانة أبي حنيفة 44 في الحديث ص٤٤٠‏ وغيره. 
(7) ينظر: المصدر السابق ص۷٥-0۸»‏ وغيره. 

(8) ينظر المصدر نفسه 1۸-0۸ وغبره. 

(9) ينظر: نفس المصدر ص ۸٠-1۸‏ وغيره. 


ثانیا: الإمام مالك بن أنس: 
الأوّل: اسمه ونسبه: 
عثان أخى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بأالجنة _. 


الثاني: و لادته: 

اختلفوا ني ولادته: فقيل:سنة (١۹ه)»‏ وقيل: (٤۹ه)»‏ ولك الأكثرين عل أن 
ولادته سنة (۹۳ه)» وهو المشهور”“ وقال الذهبى”: هو الأصح. 

سبق أن بيّنا ما تزخر به المدينة المنورة مِنَ العلهاء الذين كان للإمام مالك هه 
شرف الأخذ عليهم والتتلمذ بهم؛ إذ أنه بدأ مبكراً بطلب العلم» قال الذهبي طه: 
صلب العلم وهو حدث» فأخذ عن نافع» وسعيد المقبري» وابن المخكدر» والزهُريّء 
وعبد الله ابن دينار» وأيوب السختياني» وربيعة الرآي» ووهب بن كيسان» وأبي الزنادء 
وغيرهم'. 

وكان مالك في معدن العلم والفقه حقاء ولازم فقيهأمِنْ فقهائهم» وهذا الملازمة 
انقطع إليه ور يخلطه بخيره. 

الرابع: أصوله: 
كتب الأصول مِنٌ هل مذهبه وغيرهم أيضاء وما نذكره هو زر يسير مِنْ أصوله فيه 
إشارة عامة هاء أبتدؤه بذكر كلمة عامة فيهاء ثم إفراد بعضها بشيء مِنَ الكلام. 


(1) ینظر: سیر آعلام النبلاء »٤۹- ٤۸:۸‏ وغيره. 
(2) ينظر: مالك لاي زهرة ص۱۹ وغيره. 
(3) في سير أعلام النبلاء ٤۹:۸‏ . 
(4) في المصدر السابق .١٠-٤۹:۸‏ 
(5) ينظر: مالك لأب زهرة ص٥‏ ۲» وغيره. 
-۸1. 


أما الكلمة العامة فهي: 'تقديم كتاب الله جل علل ترتيب أدلته في الوضوح يِن 
تقديم نصوصه» ثم ظواهره» ثم مفهومه» ثم كذلك السّنة علل ترتيب متواترها 
ومشهورها وآحادهاء ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومهاء ثم الإجماع عند عدم 
الكتاب ومتواتر السنة» وعند عدم هذه الأصول كلها القياس عليها والاستنباط منه؛ إذ 
كتاب الله مقطوع به» وكذلك متواتر السنةء وكذلك النصوص مقطوع بهاء فوجب 
تقديم ذلك كله» ثم الظواهرء ثم المغهوم؛ لدخول الاحتمال في معناهاء ثم أخبار الآحاد 
عند عدم الكتاب والمتواتر منهاء وهي مقدمة علل القياس؛ لإجماع الصحابة اد في 
الفصلين» وتركهم نظر أنفسهم مت بلغهم خبر الثقة وامتناهم مقتضاه دون خلاف 
منهم في ذلك» ثم القياس عند عدم الأصول علل ما مضي عليه عمل الصحابة ومن 
بعدهم مِنَ السلف المرضيين”. 

أولا عا أف الد 

والمقصود طريق النقل إلى النبي من علماء آهل المدينة» فهو ثبت وأقوى يِن 
ی ا اا ت و ر ف امان رای 
عليه علاؤها بالنقل عن النبي #5 يقول مالك بحجيته وتقديمه علل القياس» بل علل 
الذت الصخ ج٤‏ بل عل هور المالكية يحت به ويقدمه علل خر الواحد*؛ أن 
الرأي المشهور المعمول به في المدينة سنة مأثورة مشهورة» والسنة المشهورة مقدمة علل 
أخبار الآحاد. 

ویظهر أن ذلك المنهاج إريبداً به مالك فقد رأينا ربيعة الرآي شيخه يذكر ذلك 
المنهج» فيقول: آلف عن آلف خيرمِنْ واحد عن واحد. 

فالإمام مالك لر يبتدع ذلك المنهاج ابتداعاًء بل سلك سبيلاً قد سبقه إليه غيره 
مِنَ التابعين وأهل العلم» ولكن اشتهر به هو؛ لكثرة ما ابتلي به مِنَّ الإفتاء» ولأنّه دون 
بعض ما أفتى به خالفاً للخبر الذي رواه هوء فنسب المنهج إليه» ولكته فيه كان متبعاً 
ولریکن مبتدعاً*. 


(1) ينظر: المدخحل لدراسة الفقه الإسلامي ص۹١٠‏ ء والفكر السامي ۲: ٤‏ عن المدارك للقاضي عياض. 
(2) ينظر: الفكر السامي ٠٤0۸:۲‏ وغيره. 
(3) ينظر: مالك لأبي زهرة ص »۲۸٠‏ وغيره. 
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ثانياً: عمل الصحا: 

إل عمل المدينة الاجتهادي لا النقلي له ارتباط وانبناء علل العمل بقول الصحاي» 
فقد احج به مالك وهو يِن أصول مذهبه» لکن إن صح سنده وكان يِن أعلام 
الصحابة: كالخلفاء اوماد او ای آوای ی عفر ای بن کان اد را ؛ لاله يكون عن 
اا و يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجيةء وإلا 
فالحديث مقدَّم لا القياس*. 

ثالغاً: الصالح المرسلة: 

وهي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون ها شاهد بالاعتبار أو 
الإلغاء". 

E E 
ونسلهم وأمواهم طبق ترتيب معيّن فیا بينها".‎ 

وأقسام الصلحة مِنَ اعتبار الشارع هما وعلمه» هي: 

أ.مصلحة معتبرة: أي اعتبرها الشارع وأمر بهاء مثل: تشريع القصاص لمصلحة 
حفظ الأنفس» وحد الزاني لمصلحة حفظ الإنسان» وقطع يد السارق لمصلحة حفظ 
الأموال» وحد الشارب لمصلحة حفظ العقول» وهكذا. 

ب.مصلحة ألغاها الشارع؛ لأنً ني غيرها مصلحة أكبر أو أنفع» مغل: إعطاء 
البنت كالابن في الميراث» فيه مصلحة للبنت إلا أن هذه المصلحة آلغتها الآية وهي قوله 
جلا: للد مل حص اَن £ الساء: ١١؛‏ لان مصلحة إعطاء الذكر أكثر من الأنشى 
E‏ و ر غ الک 
والاستسلام للعدو فيه مصلحة حفظ النفوس من قتل المحاربين» ولكن تفوت به 
مصلحة أعظم وهي حفظ البلاد وذل سكانما تحت نير احتلاهم. 

ج.مصلحة لم يأت دليل من الشارع بإلغائها أو اعتبارهاء وهي ما يستجدمن 
أمور بعد انقطاع الوحي» والمصلحة للناس فيها ظاهرة وإر يأت ب بتشريعها الشرع وار 


(1) ی ينظر: الفكر السامي ۲ : > وغىرە. 
(2) ینظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص *» وغيرها. 
(3) ينظر: ضوابط المصلحة ص٤‏ ۲. 

AT. 


يأت شيءُ فيه پالغائهاء وهي التي أطلق عليها المصلحة المرسلة”. 

وبهذا يعلم أن المصلحة المرسلة المقصودة هنا ختلفة عن المصحلة العقلية المنافية 

فيشترط أن يعلم كونها مقصودة للشرع بالكتاب أو السنة أو الإجماع» إلا نبا لر 
يشهد ها أصل معين بالاعتبار» وإنا يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد» بل بمجموع 
أدلة وقرائن أحوال وأمارات متفرْقة» ومن أجل ذلك تسمّى مصلحة مرسلة» ولا 
خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرئ» وعند ذلك يأتي الخلاف في 
ترج اجى الان 

ومثاها: إن الكفار إذا تترسوا بالآأسرى المسلمين» وكانوا بحيث لو كففنا عنهم 
لغلبونا علل دار الإسلام وقتلوا أهلها أو الجيش ويقتلون الأسرى أيضاًء ولو رميناهم 
لقتلنا الأسرى الذين إريذنبوا وهم معصومو الدم» ولا دليل في الشرع يبيحه» فيجوز 
أن يقول قائل: الأسرى مقتولون على كل حال» فحفظ أهل القطر أقرب إل مقصود 
الشرع؛ لأنا نعلم قطعاً أن قصده تقليل القتل كا يقصد حسم سبيله عند الإمكان» 
وحيث إر نقدر علل الحسم فقد قدرنا عل التقليل» فهي مصلحة إريكن بالضرورة نّا 
مقصود الشرع لا بأصل واحد معيّن» بل بأدلة خارجة عن الحصرء مع أن تحصيلها بهذه 
الطريق - وهو قتل مَنٌ لريذنب غريب أريشهد له أصل معين» لكنها توفرت فيها 
شروط ضرورية وقطعية وكلية لأهل القطر كله» فيعمل بها قطعا”. 

رابعاً: سد الذرائع: 

واو ر ا ی ا 
لكن من حيث إفضاؤها إلى المنهي تزول إباحتهاء قَسَذها ومنعهامِنْ أصول الإمام 
مالك . 

والدليل عليها: قوله :إو يطر رألهن ليعَلّم ما عبن من يهن النور: 


صر 


یاه و 2 را رس e‏ و 


E 3‏ کی ا 2 > .کو ےک کے 2 + رک رو ےر ەە 
۱ وقوله : وولا جال ومون وسا مومت لر تعلموهم أن توم یکم مهم عة بحر 


() ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص۷۳ والمصالح المرسلة للشنقيطي ص٤٠-١٠٠.‏ 
(2) ينظر: الفکر السامی ۲: ٠١٤١-٠٠١١‏ وغيرها. 
A6.‏ 


ت 


علي 4 الفتح: ٠٠١‏ وتحريق عثان ده المصاحف» وجمع الناس على حرف واحد» مع أن 
الله وسع عليهم بسبعة أحرف؛ لئلا يختلفوا في القرآن» وانعقد الإجماع علل فعله”. 
الخامس: ثناء العلاء عليه: 
الكلام في ثناء هل العلم عليه طويل نكتف ببعض مقتطفات منه توصل إلى 
الصو دمر بان مله متها 
٠‏ إِلّه ورد فيه بشارة يِن النبي 4# ني قوله: (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون 
العلم» فلا بجدون أحداً أعلم من عالرالمدينة)”. 
وقال ابن عيينة: 'مالك عار أهل الحجاز» وهو حجة زمانه”. 
٠‏ وقال الشافعي: 'إذا ذكر العلماء فمالك له النجه*. 
وقال عبد الرحمن: "لا أقدّم علل مالك 4ه في صحة الحديث أحداً*. 
السادس: حنته: 
إن أا جعفر نہ مالکاً که عن ا (لیس علل مستکره طلاق)* ثم دس 
إليه مَنْ يسأله» فحدثه به علل رووس الناس فضربه بالسياط» وني رواية: فأمر بتجريده 
وضربه بالسیاط» وجذت يده حتی انخلعت مِنٌ کتفه» وارتکب منه أمراً عظیم» فوالله 
ما زال مالك بعد في رفعة وعلو”. 
وکانت وفاته رحه الله في سنة (۱۷۹ه)0. 
ثالثاً: الإمام الشافعي: 
الأول: اسمه ونسبه: 


محمد بن إدريس» بن العباس» بن عثان» بن شافع» بن السائب» بن عبيد الله» بن 


(1) ينظر: الفكر السام :۳١٠١ء‏ وغبره. 

(2) في صحيح ابن حبان ۹: »٠۳‏ والمستدرك ٠١١:١‏ وصححه» وجامع الترمذي »٤۷ :٩‏ وحسنه. 

(3) ينظر: سير أعلام النبلاء ۸: 0۷ وغيره. 

(4) ينظر: المصدر السابق ۸: 0۷ وغبره. 

(5) ينظر: المصدر نفسه ۸: ۷٤‏ وغبره. 

(6) ر يرد في المرفوع» وإنّا هو موقوف علل ابن عباس في مصنف ابن أي شيبة ٤۸:۵‏ عن ابن عباس هه 
بلفظ: (ليس لمكره ولا مضطهد طلاق)» ورجاله ثقات» وتامه ني هامش سير أعلام النبلاء ۸: .۸٠‏ 

(7) ينظر: سير أعلام النبلاء ۸: »۸٠-۸١‏ وغيره. 

(8) ينظر: سير أعلام النبلاء ۸: ١٠ء‏ وغيره. 


عبد يزيد» بن هاشم» بن المطلب» بن عبد مناف جد النبي ب القرشي”نسباً لا ولاءٌ. 
الثاني: و لادته: 
اتفقوا علل أنه ولد ني سنة (١١٠ه)‏ بغزة في فلسطين عل المشهور"» قال 
الشاف:ولدت رة نة تمان وشعة وتملت إل مكة ونا إين سن 
الثالث: طلبه للعلم: 
كانت نشأة الإمام الشافعي في مكة المكرمة» وسعى في طلب العلم مبكراًء وكان 
فقير الحالء قال الشافعي: ر يكن لي مالء وكنت أطلب العلم في الحداثة» وكنت ذهب 
إل الديوان أستوهب الظهور فأكتب عليها: يعني ظهور الأوراق المكتوب علل وجهها 
فتفقه علل مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وغيره» وأذن له بالإفتاء وهو ابن 
خمسة عشرة سنة”» وكانت هجرته إلى المدينة المنورة وعمره ثلاثة عشرة سنة”؛ إذ لازم 
مالك بن أنس له وقرأً عليه 'الموطاً. 
وخرج إلى نجران مِنٌ عمال اليمن وولي فيها وهو ابن سبعة عشرة أو نحوهاء 
وكان يقدم مكة للحج بين حين وآخر آثناء إقامته باليمن» وكانت ملازمته الك في 
الأوائل» ومِنْ ثم تجد الشافعي يروي عن مالك حتى بثلاث وسائط فيا هو خارج 
'الموطأً: كقضاء عمر وعثان بنصف الدية". 
وَحيِل مع بعض العلوية سنة (٤۸٠ه)‏ إلى مقر ا لخلافة في بغداد بتهمة السعي 
ضد العبّاسيين» والتقى محمد بن الحسن الشيباني ولزمه وأخذ عنه»ء قال الشافعى: 
لت عن محمد بن الحسن جل بتي ليس عليه إلا ساعي منهء وما رایت أحداً ستل 
عن مسألة فيها نظر إلا رأيت الكراهة في وجهه» إلا محمد بن الحسن”. 
(1) ینظر: تہذیب الکال "٦٠-٠٠١ :۲٤‏ وطبقات الشافعية ص ١٠١-١٠ء‏ وغيرها. 
(2) وقيل: عسقلان» وقيل: اليمن» ينظر: الشافعي 4ه لأي زهرة ص٤‏ ١ء‏ وطبقات الشافعية ص١٠‏ . 
(3) ینظر: الانتقاء ص »۱١١‏ وغبره. 
(4) ينظر: المصدر السابق ص ٠١٠١ء‏ وغبره. 
(5) ینظر: الانتقاء ص ٠۲۲-۱۲۱‏ وغر. 
(6) ينظر: تهذيب الأساء واللغات ٤۷ :١‏ وغبره. 
(2) ینظر: هامش الانتقاء ص ۱۱۹-۱۱۸» وغبره. 


(8) ینظر: الانتقاء ص ۱۱۹» وغبره. 
A“.‏ 


وکان محمد بن المحسن یواسیه بال ویتعاهده بالأعطيات بخمسین دیناراً وما 
فوقها بین حین وآخر» کا یرویه ابو عبید وغیره» وبمُحمّد اکتمَل بدرٌ الشافعي» وبه 
تخرّج حت أصبح له شأن في العلم بعد ذلك”» قال الشافعي: "أعانني الله برجلين: بابن 
عيينة في الحديث» وبمحمّد في الفقه» وليس لأحد علحّ متة في العلم وأسباب الدنياما 
محمد علّ» وكان يترم عليه في عام أوقاته”. 

ورجع إلى مكة ينشر العلم هناك وكانت قدمته الثانية إلى بغداد سنة (١۹٠ه)‏ 
فأقام سنتين» ولف الرسالة؛ بطلب ابن مهدي» وصنف اال محجّة» وهو يمشل مذهبه 
القديم» واتصل به أبو ثور وأحمد والزعفراني وأبو عبد الرحمن وأخذواعنه» وكانت 
قدمته الثالثة سنة (۹۸٠ه)‏ فأقام أشهراً ولزمه الكرابيسي فيهاء فهاتان القدمتان وقعتا 
في عهد إمامته في الفقه. 

ثم حرج إل مصر سنة (۹۹١ه)‏ وأأف فيها كاب 'الأم' وفيه مذهبه الجديد. 

الرابع: أصوله: 

سبق أن ذكرنا أن كل إمام حل تفصيل أصوله ني كتب أصول مذهبه» وإِنّا نذكر 
هنا كلمة مجملة في هذه الأصول,» قال الشافعٌ: 'الأصل قران وسنةء فإن لريكن فقياس 
عليههاء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله 4 وصح الإستاد منه فهو سنة والإجماع 
أكبر مِنَّ ا بر المغرد» والحديث علل ظاهره» وإذا احتمل المعاني فا أشبه منها ظاهره 
أولاها به» وإذا تكافأت الأحاديث فأصخُها إسناداً أَولاهاء وليس الُنقطع ی فا 
عدى منقطع ابن المسيب» ولا يقاس عل أصل» ولا يقال للأصل لر وكيف» وإنا يقال: 
للفرع لى فإذا صح قياسه علل الأصل صح وقأمت به الحجة”. 

وقال أيضاً: إذا رفعت الواقعة للمجتهد فليعرضها علل نص القرآن» فإن ر جد 
عرضها عل أخبار الآحاد» فإن إر جد عرضها علل ظاهر القرآن» فإن وجد ظاهراً ببحث 
عن الملخصص ِن خبر أو قياس» فإن ر جد خصصاً حكم به فإن إر يعثر علل لفظ من 


(1) ینظر: هامش الانتقاء ص ۱۱۹» وغبره. 
(2) ينظر: بلوغ الأماني ص ۲۳» وغيره. 
(3) ينظر: الفكر السامي ص1۸٤‏ عن المنهاج. 
AV.‏ 


قرآن أو سنة نظر في المذاهب» فإن وجد فيها إجماعاً اتبعه» وإن إر جد إجماعاً خاض في 
القياس. 
الخامس: ثناء العلاء عليه: 
قال السيوطي”: َر بل بالامام الشافعي في حديث: "لا تسبوا قريشاًء فإك عالمها 
يطبق الأرض عل . 
وقال يحي بن سعيد القطان: 'إني لأدعو الله للشافعي في الصلاة وغيرهامنذ أربع 
سنين؛ لما أَظَهّر من القول با صح عن رسول الله 4 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: يا أبت» أي رجل كان الشافعي» فإني أسمعك تكثر 
الدعاء له؟ فقال: يا بنيٌء كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر 
هذين مِنْ عوض أو حلف”. 
توفي رحه الله تعالی سنة (٤۲۰ه)‏ وص عليه السَریٌ بن ال محگم مير مصر*. 
السادس: دعاوى ورذها: 
الأول: أن الشافعيّ قر بضعفه في علم الحديث حتى احتاج إلى توجيه المحدّثين 
في تصحيح الأحاديث وتييزها عن الضعيفة؛ حيث قال الإمام الشافعي للإمام أمد: 
نتم أعلم بالحديث والرجال مّيء فإذا كان الحديثُ صحيحاً فأعلموني كوفياً كان أو 
بصرياً أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً. 
ويجاب عنها بيا يلي: 
١ن‏ الإمام الشافعي قصد يِن مقولته إظهار التواضع أمام آهل الحديث» وهذا 
خلق أمثاله مِنَ العلماء الربانيين» وليس للإقرار بألّه مقصّر في هذا العلم؛ بدليل ما تزخر 
به مصتفاته من السو اهد الظاهرة عن قكنة م الحديث روانة وذراية: 
۲. إن الإمام أحمد كان يِن كبار المنحدثين العراقيين والأعلم بأحوال رواتمم 
وأسانيدهم» فكان مرجعاً ني معرفة روايات أهل العراق بالنسبة إلى الإمام الشافعي 


(1) ينظر: الفكر السامي ص٩٦٤‏ عن ابن التلمساني. 
5 تف ال £ ۹ 
(3) في مسند الشاشی ۲: ۱۹۹» ومسند الطیالسی ۳۹:۱ وغيرها. 
(4 هل ال رل ماخر دو کات الاتقا 02 
(5) ينظر: المصدر السابق ص ٠٠١٠ء‏ وغبره. 

A. 


الذي جمع حديث الحجازيينء وعليه فتفسير كلامه:... أنتم أعلم بروايات وأسانيد 
ورجال منطقتکم؛ بدلیل قوله: کوفياً أو بصریاً أو شامياًء وإريقل مدنياً أو ميا أو 
ا ا اا او اعا ع عل ان وا 

.إن الإمام الشافعي ك قال هذه المقولة إعلاماً للإمام أحد بان أصله الذي بنى 
عليه مذهبه هو الأحاديث والآثار» فهو يقصد يِن كلامه تعظيم السنن والحث علل 
التمشك بہاء ولیس شيئا آخر*. 

الثاني: عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديث للشافعي في الصحيحين» وهذا 
يدل على عدم توثيقه) له» فكيف يكون بعد ذلك إماماًني الحديث؟ 

ويجاب عنها با يلي: 

١.إن‏ الإمامين البُخاري ومسلم قد تيشرت فما أحاديث الإمام الشافعي بأسانيد 
أعلل مِنَ إسناده» وعلو السند مطلب مهم لدى المحدثين» فالبخاري إريدرك الإمام 
الشافعي ورغم ذلك روى عكّن هو أكر سنأمنه. 

۲.إن البُخاريٌ ومسلم ما طعنا في الإمام الشافعي بل ذكراه بالمدح والتعظيم 
وترك الرواية لا يدل علن الجرح» أما المدح والتعظيم فإِلّه دليل علل التعديل”. 

الثالث: عدم تمكنه في الفقه؛ إذ أنه بر مذهبه عند ذهابه إلى مصر» فصار عنده 
مذهب قديم ومذهب جديد؟ 

ويجاب عنه با یلي: 

إل هذا يدل علل شدة تقو وورع الإمام الشافعيّ 4+ إذ ار يكن لنفسه مطلب 
سوئ تحصيل ما هو الصواب يِن حكم الله تعالى في المسائل الفقهية المختلفةء» فهاهو 
فهمه للمسائل یتغیر فلا يصر علل ما کان عليه. 

وسبب هذا التغبّر: أنه كغيره مر بمراحل في النضوج العلمي» فقبل ذهابه إلى 
مصر أريصل إلى المنال في تأصيل الأصول الرصينة التي يستطيع أن يبني عليها المسائل 
الفرعية» فهو مأ زال في مرحلة التكوين والتأصيل؛ بدليل قول الإمام مد عندما سأله 
ابن وارة (ت ۲۷۰ه) 'ما ترى ني كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أو التي 


(1) هذه الدعوى وال جواب عليها مأخوذمِن المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص١٥٤۱١-١١٤٠.‏ 
(2) ينظر: تفصيل الكلام في هذه الدعوئ: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص٤ ٠١۸-١‏ . 
۸4. 


بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصرء فإِلّه وضع هذه الكتب بالعراق ور 
بحكمهاء ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك”. 

وسبب هذا الإحكام: أنه عندما قدم بغداد وأخذ ينشر مذهبه القديم رد عليه 
عيسى بن أبان الحنفي (ت ١۲۲ه)‏ في كتابه 'الجحجج الكبير» فبيّن عوار الأصول التي 
بن عليها الشافعي مذهبه القديم”» وأيضاً في ذهابه لمصر التقى بعلماء مصر ومِنْ بينهم 
تلاميذ لليث بن سعد فكان همم أثرأ في علمه» وبمذه الأسباب وغيرها استطاع أن يبني 

رابعا: الإمام همد بن حنبل: 

الأول: اسمه ونسبه: 

أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني الَرْوّزي ثم البغدادي» أبو عبد الله”. 

الثاني: و لادته: 

ولد في ربيع الأول سنة (٤١٠١ه)*.‏ 

بدأ بطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» وكان ذلك في سنة (۷۹١ه)»‏ وهي 
السنة التي توفي فيها الإمامان: مالك وماد بن زيد اه فأكثر يِن الأخذ عن الشيوخ 
والرحلة إلى البلاد ني طلب الحديث» ومن شيوخه: ابن عيينة» وأبو يوسف» ومد بن 
سلمة» وأبو معاوية الضرير» وابن عليّةء ويجيى القطان» وعبد الرحهمن بن مهدي» 
والشافعي» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وسليان بن حرب» وعلي بن المديني.. 

ي أصوله: 

أصول الإمام مد بصورة مجملة» هي: 


(1) ينظر: هامش الانتقاء ص ١٠ء‏ والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص١٠٠٠-٦١٠ء‏ وغيرهما. 
(2) ينظر: بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني ص »٥*‏ وغيره. 

(3) ينظر: سير أعلام النبلاء »۱۷۸-١۱۷۷ :1١‏ وغيره. 

(4) ينظر: المصدر السابق ۱۷۹:١١‏ وغبره. 

(5) ينظر: نفس المصدر ١۱۸:١١-١۱۸ء‏ وغيره. 


١.النصوص؛‏ فإذا وجد النص أفتى بموجبه» وإريلتفت إلى ما خالفه؛ ولذلك 
قذَّم النص علل فتاوى الصحابة # حيث قدّم حديث الأسلمية الذي اعتبر عدة الوفاة 
للحامل بوضع احمل وار يعتبرها بأقصى الأجلين» كما هي فتوى ابن عباس خك. 
۲.ما أفتى به الصحابة # ولا يعلم خالف فيه» فإذا ورد لبعضهم فتوى وإر 
يعرف مالفا ها وإر يعدها إلى غيرها. 
.له إذا اختلف الصحابة 4# تخير من أقوالحم ما كان أقربما إل الكتاب والسنة 
وإر يخرج عن أقوالهم» فإن إريتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف وإر جزم بقول. 
٤.الأخذ‏ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لر يكن في الباب شيء يدفعه» وهو 
الذي رجحه علل القياس» وليس الراد بالضعيف عنده الباطل ولا انكر ولامافي 
روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه. 
٥.القياس؛‏ وهذا إذا إر يكن عنده في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد 
منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف”. 
وينسب علماء المذهب الحنبلي إلى الإمام مد أخذه بالاستصحاب والمصالح 
والذرائع وغيرها” علل ما هو مفصل فيها. 
الخامس: ثناء العلاء عليه: 
#قال يحي القطان: ما قدم عل من بغداد حب إل من أحهمد بن حنبل”. 
٥‏ وقال مهن بن بجیی: 'ما رأيت رجلا أجمع مِنٌ آحمد ني علمه وزهده وورعه”. 
#وقال الشافعيٌ: اخرجت من بغداد فا خلفت ہا رجلا أفضل ولا آعلم ولا أفقه ولا 
أتقى من همد بن حنبل'. 
#وقال إسحاق بن راهويه: 'أحمد حجة بين الله وبين خلقه'. 
#وقال التَسائي: مع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصير*. 


(1) ابن حنبل لأبي زهرة ص١‏ ٠۲-١٠۲»ء‏ وينظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص١٤٠‏ . 
(2) ينظر: ابن حنبل لاي زهرة ص۲۱۷» وغيره. 
(3) ينظر: سير أعلام النبلاء :١١‏ ٩۱۸۹ء‏ وغيره. 
(4) ينظر: المصدر السابق ۱۹۱:۱۱ وغبره. 
(5) ینظر: سیر آعلام النبلاء ۱۹۹:۱۱ وغيره. 
-. 


السادس: عه: 

امتحن الإمام أحمد بالقول بخلق القرآن ني عهد المأمون (ت۲۱۸ه) ومات 
وأحمد بوس في الري مُمَيّداً بالأغلال"» ثم سيق إلى ا لمعتصم (۲۲۷-۲۱۸ه) 
وأرهب وآغري به حتى يرجع عن قوله» فلم مجبهم إلى ذلك حتى ضرب بالسياط 
ونخس بالسيف» وتكرر ذلك مع حبسه نحواًمِنْ ثمانية وعشرين شهرأًء فلا استيأسوا 
منه أعادوه إلى بيته» وجاء عهد الواثق (۲۳۲-۲۲۷ه) الذي اشتد فيه القول بخلق 
القرآن» وظل الإمام أحمد في عهده معتقلاًني منزله» وفي عهد المتوكل انتهى القول 
بخلق القرآن» وكتب بذلك إلى الآفاق عام (٤۲۳ه)”.‏ 

قال الذَهبي”: "الذي استقر الحال عليه أن أبا عبد الله كان يقول: مَنٌ قال لفظي 
بالقرآن غير خلوق» فهو مبتدع» ونه قال: مَنٌ قال: لفظي بالقرآن تحلوق» فهو جهمي» 
فكان لا يقول هذا ولا هذاء وربا أوضح ذلك فقال: من قال: لفظي بالقرآن خلوق» 
يريد به القرآن فهو جهمي .. . 

فقد کان هذا الإمام لا يرئ ا غوض في هذا الببحث خوفأَمِن أن يَتَذرّع به إلى 
القول بخلت القرآن» والكفٌ عن هذا أولل.... ومعلوم أن التلقَظ شيءمِنْ كسب 
القارئ غير الملفوظ والقراءة غير الشيء المقروءء والتلاوة وحسنها وتجويدهاغير 
اللو وصوت القارئ مر كسه فهو نخدت التلفظ والصوت والحركة والنطى» 
وإخراج الكلات ِن أدواته المخلوقة» ور يحدث كلمات القرآن ولا ترتيبه ولا تأليفه 
ولا معانيه» فلقد أحسن الإمام أبو عبد الله حيث مَيِْع يِن ا مهوض في المسألةمِنَ 
الطرفين؛ إذ كل واحدمِنٌ إطلاق الخلقية وعدمها علل اللفظ موهم» وريت به كتاب 
و 

ووي الإمام امد بن حنبل رحه الله تعالى سنة (١٤۲ه).‏ 


(1) ينظر: المصدر السابق ٤١:١١‏ ۲» وغبره. 
(2) ینظر: سیر أعلام النبلاء ۱۱: ۲۳۲ وما بعدهاء واإبن حنبل لأبي زهرة ص۷۲-۹۹» وأصول مذهب 
الأمام أحمد ص ٤٦-٤٠‏ وغيرها. 
(3) في سیر اعلام النبلاء ۲۹۰-۲۸۸:۱۱. 
-. 


السابع: دعوى وردها: 

إِنّ الإمام أحمد بن حنبل كان حدثاً لا فقيهاًء حيث ل يذكره ابن جرير الطبري في 
'اختلاف الفقهاء' ولا ابن عبد البر في 'الانتقاء' ولا الأصيل في 'الدلائل' ولا النسفى في 
'الواني' ولا القاضى عياض ني المدارك. ۰ 

ويجاب عنها با يلي: 

١.إلّه‏ كا كان له عناية في سباع ال حديث وطلبه اهتم في أخذ الفقه عن أهلهء فقد 
تلقى ثلاثة قماطر" مِنَ العلم في ثلاث سنوات عن القاضي بي يوسف» واستفاد من 
کب مين اسن دقاتق المسائل: و اغد عن اشد بن عرو خاخب آي حتف 
وتفقه علل الشافعي عند يئه إلى العراق سنة (١۹٠ه)»‏ وقد جمع علوم فقهاء الأمصار 
علل سعة روايته ني ال حديث» حت كان مرجع العلماء ني السؤال عن مسائل أئمة الفقهء 
فكان أحمد بن الفرج يسأله عن مسائل مالك وأهل المدينةء وكان إسحاق بن منصور 
الکوسّج - راوية فقهه وفقه ابن راهویه -يسأله عن مسائل سفيان الثوري» وکان 
اميموني يسأله عن مسائل الأوزاعي» وكان إسماعيل بن سعيد الجرجاني الشالنجي 
a‏ 

.إن آقرانه ومعاصریه وغیرهم شهدوا له بألّه فقیه» واه مِنْ أفقه آهل زمانه کا 
سبق تسجيل آقواهم عند ذكر ثناء العلاء عليه» فلا حاجة للإعادة. 

٣.إلّه‏ وجد له مِنَ التلاميذ والأتباع والأصحاب مَنْ دؤّنوافقهه وقعّدوه 
وفرّعوه» فأصبح مذهبه بحمد الله تعالى علل قدم المساواة مع المذاهب الثلاثة 
الأخرىئ”. 

ع رر ا ل ورغ وا و شرف الع 
ما أذّى إلى رواية عشر روايات عنه في بعض المسائل» وآفة ذلك الرواة عنه“. 


(1) القمطر: ما يصان فيه الكتب» كا في المصباح المنير .١١٠١:۲‏ 
(2) مقالات الکوثري ص .۲٠۰‏ 
(3) مقدمة الانتقاء ص۸. 
(4) ينظر: مقالات الكوثري ص١٠۲.‏ ومن أراد الوقوف علل تفصيل الكلام في الرد علل هذه الشبهة 
فلير جع إلى الانتقاء ۳-۷٠ء‏ وأصول مذهب الإمام مد بن حنبل ص 1۹-٥۸‏ . 
.۳ 
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النوع الثاني: طبقة المجتهد المستقل المنتسب: 

اقل الست هو م oS‏ 
أصول مَن انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء ولا وا ا 
يوسف ومد بن الحسن وزفر والحسن» وانتسا ممم إلى أبي حنيفة ظإه انتسابٌ أدب - كا 
ا 

وهاتان الدرجتان ني الحقيقة هما درجة واحدة» وهى الاجتهاد المطلقء وإِنّا 
SUE ESO AS‏ 
E‏ ٍ ن م 

والاجتهاد المطلق كان حال علاء المحة الأولى والثانيةء فكل من اشتغل في الإفتاء 
أو القضاء مِنَ الصحابة أو التابعين أو تابعيهم هم مجتهدون مطلقون مع تفاوت 
درجاتہم في ا الاجتهاد المطلق. 

وهذا التفاوت لا يخرجهم يِن درجة الاجتهاد المطلق؛ لن الاجتهاد في تلك 
الحقبة كان بهذا الوصف؛ لقرب العهد بالنبي ب وَقصر الأسانيدء وكثرة العلم وقلة 
ا لجهل» فإمكانية الوصول للاجتهاد المطلق متيسرة لمن جد واجتهد» وهذا يفسّر لنا 
حال فقهاء تلك المرحلة كيف كانوا يعتمدون الاستنباط مِنَّ الكتاب والسنة والآثار في 
استخراج الأحكام. 

ولا شك أن طبقة المجتهد المطلق بشقيه: المستقل» والمنتسب» هم أعلل درجات 
الاجتهادء وتحققت فيهم كل وظائف المجتهدين على أكمل صورة يِن استنباط وتخريج 
وترجیح وعییز وتقریر. 

أمّا الاستنباطء فهي الوظيفة التي اختصوا بها عن سائر المجتهدين على صورتها 
الكاملة. 

وأمّا التخريج» فاشتغلوا به بطرفيه مِنْ تخريج الفروع عل الأصول الفقهية التي 
أصل الفروع؛ لها الطريقة المعتبرة ة ني التفريع» ولا شك أن فعلهم الأعلل لمن جاء 
بعدهم فيه وكذلك التخريج بالطرف الثاني وهو بيان معاني مَنْ سبقهم من 
المجتهدين» فمثلاً اخرج أبو يوسف قول الشّعبي: إن للخنشى المشكل يِن الميراث 
نصف النصيبين» بان ذلك لت سن معا و ا ن ی د اثني عشر). 


(1) ینظر: حسن التقاضی ص۱-۸۹٩.‏ 
.4 


وأا الترجيح والتمييزء فهم نشأوا في مدارس فقهية مشوا علل طريقها 
وسار عل تھی 2 e‏ فيحتاجون إلى الترجيح بين اجتهادات» 

e DD 
جزءَ کبیرا منه يرجع للعرف والضرورة والجاجة» حيث يترك المجتهد القياس ويعمل‎ 
بالمسألة استحساناً هذه الأمور؛ مراعاة للواقع‎ 

e 

eT 

يعقوب» ر SS‏ 
SG‏ 
آرقم خد ہا“ . 


E‏ حققه الإمام الكوثري 4"» علل خلاف ماهو مشهور 
GEA‏ 

الثالث: شيوخه: 

أخذ الفقه والحديث عن شيوخ كثر» منهم: ابن عليةء وابن جريج» والحجاج بن 
أرطأة» وسعيد بن أبي عروبة» وسفيان بن عيينة» والأعمش» وسماك بن حرب» 
وعاصم ب بن بي النجود» وعاصم الأحول» وعمرو بن دينار» والليث بن سعد» ومالك 
بن آنس» وحمد بن إسحاق» ومسعر بن كدام". 
وأخذ في أول أمره عن ابن أبي ليلل» فقال: 'كنت أختلف إل ابن أبي ليلل وكانت 


(1) ينظر: حسن التقاضى ص٥٠‏ والعبرا: ٤‏ والفوائد البهية ص ۷۲"» وغبرها. 
(2) في حسن التقاضى ص1 -۷. 
(3) ينظر: حسن التقاضی ص ۱۸-۱۷ وغيره. 

.. 


لي عنده منزلةء وكان إذا أشكل عليه شيء مِىَ المسائل يطلب ذلك يِن وجه أي حنيفة 
کے ا اع آی حا وان یکی ا رن بی وع ت 
ثقل عللّء فاغتنمت ذلك واحتبست عنه واختلفت إلى أبي حنيفة”. 

فلازم الإمام أبي حنيفة تسعاً وعشرين سنة مع تردده إل غيره م يِن العلماء» ثم 
انقطع إلى درسه بالكلية سبع عشرة سنة منهاء وكان الإمام أبو حنيفة يبرّه ويتعهده في 
معاشه”. 

الرابع: ثناء العلماء عليه 
# قال يجحي بن معين: 'ما رأيت في أصحاب الرأي ثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح 
رواية مِن آبي يوسف. 
# وقال يحي بن خالد: 'قدم علينا أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه» وقد ملا بفقهه ما بين 
الخافقن'. 
ه وقال أحمد بن حنبل: بو يوسف كان منصفا في الحديث. 
ه وقال ابن سماعة: كان أبو يوسف يُصلي بعدما ولي القضاء كل يوم مئتي ركعة”. 
٠‏ وقال الذهبي*: 'أبو يوسف قاضي القضاة» وهو أول مَنَ دعي بذلك وكأن مع سعة 
علمه أحد الأجواد الأسخياء. 

توفي رحه الله تعالى سنة (۸۲٠ه)‏ ومشى الرشيد أمام جنازة أبي يوسف وصلل 
عليه بنفسه ودفنه في مقبرة أهله". 

ثانياً: الإمام محمد بن الحسن الشيباني: 

الأول: اسمه ونسبه: 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني*» قال القاضي أبو خازم: صله مِنْ قرية قرب 
الرملة بفلسطين» أعرفها وأعرف قومامِنٌ أهلهاء ثم انتقلوا إلى الكوفة» وقيل: مِنَ 


(1) ينظر: المصدر السابق ص۸» وغبره. 

(2) ينظر: المصدر السابق ص4-۸» وغبره. 

(3) هذه النقول مأخوذةمِنٌ کتاب حسن التقاضی ص۲۹. 

(4) ينظر: العبر »۲۸٤ :١‏ وغبره. 

(5) ينظر: حسن التقاضی ص٥‏ ۷» وغيره. 

(6) ينظر: كشف الظنون١: ١‏ ومقدّمة الهداية ۱٤:۳‏ والنافع الکبیر ص ۳۸-۳٤‏ وغيرها. 
-. 


ا لجزيرة» وقيل: مِنٌ حرستا. قال الكوثري”: لعل الصواب أن أصله مِنَ الجزيرةمِنَ 
منتجع بني شيبان مِن ديار ربيعة» ثم صار والده في جند الشام» وأثرى فأقام أهلهمرة 
في حرستا ومرّة بقرية في فلسطين» وكلتاهما من أرض الشام. 

الثانى: ولادته: 

ولد سنة (۲١١١ه)‏ علل الصحيح» وقیل: (١۱۳ه)”.‏ 

نشا في بلهنية العيش ببيت والده ا مثرى بالكوفة» ولما بلغ سن التمييز تعلم 
والرواية» وعندما بلغ سنه أربع عشرة سنة حضر مجلس أبي حنيفة ليسأله عن مسألة 
نزلت به» فأعجب به وقال: إن هذا الصبي يفلح إن شاء الله تعال» وكان كا قال» ثم 
ألقى الله سبحانه في قلبه حب التفقه في دين الله بعد أن رى جلال مجلس الفقه» فأقبل 
إلى العلم بكليته يلازم حلقة آبي حنيفة ويكتب أجوبة المسائل في مجلسه ويدوناء وبعد 
أن لازمه أربع سنين علل هذا الوجه توفي الإمام أبو حنيفة» ثم أَتمٌ الفقه عل طريقة أي 
الضرير» وزفر بن الهذيل» والحسن بن عارة» ويونس السبيعي» ومحمد بن أبان» 
والعلاء بن زهير» ومالك بن أنس» والضحاك بن عثان» واإبن عيينة» وشعبة بن 
الحجاج» والأوزاعي» وابن المبارك وغيرهم”. 

الرابع: ثناء العلاء عليه: 

# قال الشافعي: 'ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا آورع ولا أحسن نطقا وإيراداِن 

مد ا 


٠‏ وقال الطحاوي: كان حزبه في كل يوم وليلة ثلث القرآن. 


(1) في بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني ٤‏ -ه. 
(2) ينظر: بلوغ الأماني ص٤ »٥-‏ وغيره. 
(3) ینظر: بلوغ الأماني ص ۰۸-۷ وغره. 

Va 


ه وقال مالك بن نس: ما يأتينامِنْ ناحية المشرق أحد فيه معن -وكان في الجاعة محمد 
بن الحسن فوقعت عينه عليه» فقال -: إلا هذا الفتى. 

٠‏ وقال بو يوسف: 'هو أعلم الناس. 

ه وقال محمد بن سلمة: اله جرَا الليل ثلاثة أجزاء: جزء للنوم» وجزء للصلاة وجزء 
للدرس» وكان كثير السّهر» فقيل له: لر لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت عيون 
المسلمين تعويلاً عليناء وهم يقولون: إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفه لناء فإذا نمنا 
ففيه تضييع للدين". 

ه وقال الذهبيً: كان مِن أذكياء العار”. 

ری اف اھ ی ا ف و 
بالري؛ ٳذ انه قيل: مات عمد ثم الکسائي بعده بيومين» وقيل: ماتا ني يوم واحد“. 

فكان لأبي يوسف وعمد أصول خاصة تفردوا ا عن أبي حنيفة» وخالفوه فيهاء 
E‏ م ن هه ران الوه کر سا ار 
ی او ا عد ا ای و کان برس وعد دا ااا ن 
صاحبه)ا» وانتسا] لأي حنيفة لا ينقص من اجتهادهما؛ لآنه من انتساب التلميذ 
لشيخه وعرفانه بجميله» وقد كانت هم الفضل في نشر مذهب شيخهم. 

مميزات عصر المحتهد المطلق» وهى: 

١.ظهور‏ الأئمة امتبوعين في التقليد في المسائل الفقهيةء بدءاً بالإمام أبي حنيفة 
وانتهاءً بالإمام أحمد. 

۲.تقعيد القواعد وتأصيل الأصول بصورة أوسع مِنَ السابق؛ لتميّز علم الفقه 
عن غيره واتساع دائرته» فكان مِنْ أسباب تقليد أئمة الفقه المشهورين دون سواهم ّم 
استطاعوا أن يستخرجوا أصولاً يعتمدون عليه ا في فتاواهم ية أدق وأنظم مِنٌ 
غيرهم؛ إذ أن ما عهد عنهم مِنْ مسائل تنتظم في سلك واحد لأصول معيّنة لا تحرج 


(1) هذه النقول مأخوذةمِنٌ کتاب بلوغ الأماني ص٦٩٥-۹٥٠.‏ 
(2) ينظر: العبر ٠۲:۱‏ وغبره. 
(3) ينظر: بلوغ الأماني ص ۷۲» وغيره. 

۸-۰ 


عنهاء فكل الفروع المتشابمة ترجع لقاعدة واحدة» الأمر الذي جعل مَنَ بعدهم يقر هم 
بالأحقية في التقليد والاتباع. 

٣.توسع‏ القول بالفقه التقديري والافتراضي؛ لما سبق ذكره من تقعيد القواعد؛ إذ 
لا ب في تصحيحها يِن افتراض ما ينبني عليهامِنٌ مسائل» إضافة للنضوج والتميُز 
الذي حصل للفقه في هذا العصرء حتى روي عن أبي حنيفة: أله وضع ثلاث وثمانين 
لف مسألةء وروي عن الأوزاعي: آله وضع ستين ألف مسألة”. 

قال أبو زهرة ”: 'ونحن نرئ أن أبا حنيفة إر بحدث الفقه التقديري» ولكنه ناه 
ووسعه وزاد فيه با أكثر مِنَ التفريع والقياس... والحق أن تقرير المسائل غير الواقعة 
دامت ممكنة وما يقع بين الناس أمر لا بد منه لدارس الفقهء بل إن ذلك هو لب العلم 
وروحه'. 

وجذور الفقه الافتراضي ترجع إلى عصر الرسول #؛ فعن بي هريرة 4ء قال: 
«جاء رجل إلى رسول الله #۶ فقال: يا رسول الله آرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: فلا تعطه مالك قال: اریت إن قاتلنی؟ قال: قاتلهء قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: 
فآنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار». 

الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين المنتسبين: 

اله ایم فن ا ار وه ق صولِ 
وفروع أحياناً عن اجتهاو منه» فيستنبط بها مِنَ الكتاب والستة. 

وشرطه: ضبط أصول مقلده؛ لأن استنباطه على حسبها“. 

وشملت هذه الحقبة عامّة علاء المحة الثالثة والرابعةء مشل: أبو حفص الكبسء 
وآبو سليان ال جوز جانْ» وعيسى بن آبان» ومد بن مقاتل» والخصاف» والطحاوي» 
والكرخي» واهندواني» وآبو الليث السمرقندي» والجصاص» وغيرهم» ويمكن 
تلخيص عملهم علل النحو الآتي: 


(1) ينظر: منهج | لسلف في السؤال عن العلم ص٩٤»‏ وغيره. 
a‏ 
(3) في حیح مسلم ۱١۳:۲‏ . 
(4) ينظر: فصول البدائع۲: ٤١١‏ . 
.4 


١.الاستنباط‏ يِن الكتاب والسنة بالاعتماد على أصول المذهب عموماً وعلى 
أصوهم خصوصا؛ إذ كانوا في هذه الطْبقة يسيرون في عامَة طريقهم علل مسلك أحد 
ا لمذاهب الفقهية؛ لكفاية حاجتهم فيه وضبطهم له» وعسرة الوصول إل طبقة الاجتهاد 
المطلق؛ لبعد الرّمان وتشعب الأسانيد وطوهاء لكن بقيت عندهم إمكانية لاستخراج 
بعض الأحكام مِنَ الكتاب والسْنة والآثار بأصول هم خاصًة أو بالاعتاد على أصول 

فمثلاً انفرد الكرخيٌ عن أبي حنيفة وغيره في: أن العام بعد التخصيص لا يبقى 
حجّة أصاأًء وأن خب الواحد الوارد في حادثة تع بها البلوئ» ومتروك المحاجة عند 
ااج و و د ی ا العام الخصرض د ان كان 
الباقي جمعاً وإلا فمجاز*. 

: ۲.اهتموا بالتخريج اهتماماً بالغاً على أصول الأبواب التي وردت عن الأئمة؛ 
لإكمال التفريع المحتاج له في الواقع» وجمعت فتاويهم في «ختارات النوازل» لأبي الليث 
السمرقندي» وکانت تفاریعهم العمدة لمن جاء بعدهم في التفريع في المذهب في كتب 
«الفتاوئ» خاصة.› وني غيرها عامّة» وطبقة المجتهد المنتسب هم المقصود بالمشايخ 
المتأحرين» حيث اعتنت فتاوى المجتهدين با لمذهب بنقل أقوالحم والاعتاد عليها. 
وبلخت هذه الطبقة في التخريج أعلل الدرجات» فهم الركيزة الأساسية في هذا 
لن جاء بعدهم» فاجتهادهم معتبر في المذهب إذا اعتمده أهل الاجتهاد والنظر من جاء 
بعدهم» وني بعض الأحيان يكون هو المفتى به» ومن أمثلة احتجاج آهل النظر بأقوال 
هذه الطبقة الثالثة: قول الحلوا عن الجصاص: «إِنًا نقلده ونأخذ بقوله»٠.‏ 

۳. التمييز بين ظاهر الرُواية وغيره» ولأصحاب هذه الطبقة مساهمة كبيرة في 
ذلك» فكانت البدايات في تاليف خختصرات في المذهب تحتوي أمهات مسائله مِنْ قبل 
علاء هذه الطبقةء فألف الحاکم الشهید (ت ۳٤٤‏ ه) ختصر «الكاني» مِنْ كتب ظاهر 
ER‏ الطحاوي «ختصر ا٠‏ وألف الكرخى «ختصرا إلا أن 
اماما ر اجنين ان ف م ارات فتهي قال عد 


(1) نور الأنوار ۱: .۸۹٩‏ 
(2) في ناظورة احق ص٥‏ ۲۰. 


العزيز الدهلويٌ: ( خت الطحاويً» ھ علل آنه کان جتهداً ور یکن ا 
للمذهب الحنفيّ تقليداً محضاء فلّه اختار فيه أشياء تخالف مذهبَ أبي حنيفة لا لاح له 
مِنَ الأدلة القويّة)٠.‏ 

واعتن بعضصهم بشرح هذه المختصرات امؤأفة في طبقتهم» كا فعل الجصاص 
( ت۳۷۰ ه) في شرح ختصر الكرخيٌ»» واشرح ختصر الطحاوي). 

.٤‏ التقرير بمراعاة الرسم والأصول» فإِلَّه معمول به عندهم علل أتم هيثة؛ لرفعة 
مكانتهم العلمية والاجتهاديةء يدل عليه نقل اختياراتهم في الطبقات التي جاءت 
بعدهم» فكثيراً ما يقولون: اختاره الخصاف أو الجصاص أو الفقيه أبو الليث أو 
الهندواني"» وما مع عنهم يِن فتاوی یظهر جلیاً رسوخ قدمهم ذه الوظيفة. 

ه. العناية بشرح كتب ظاهر الرواية» كا فعل: الطحاوي (ت٠۳۲ه)‏ في «شرح 
ا لجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغير»» والكرخي (ت١٤۳ه)‏ في «شرح الجامع 
الكبير» واشرح الجامع الصغبر)*» واشرح الجاع وأبو اللعك :الم فى 
(ت ۳۷١‏ ه) في «شرح ال جامع الصغير)» وغيرهم. 

الطبقة الثالثة: طبقة المحتهدين في المذهب: 

وهم علل درجات إجالأعلل حسب التسلسل ارما 

وشرط المجتهد في المذهب: ضبطً الفروع والأصول والرسم علن مذهب إمامه» 
قال الفنارى": «فممارسة الفقه طريقّ إلى تحصيل الاجتهادِ في زماننا هذا». 

وظهرت هذه المرحلة يِن الاجتهاد بعد أن أشبع الاجتهاد المذهيٌ باستخراج 
جميع الوجوه المعتبرة؛ لتخريج الأحكام مِنَ الكتاب والسَنّة والآثار» فتوجهت جهود 
العلاء وممهم إلل تأبيد مذاهبهم بالأدلة والتفريع والتأصيل والتقعيد» فعظم بناء 
المذاهب وقوي واتسع. 


(1) ينظر: التعليقات السنية ص۲٠‏ 

(2) ينظر: الجواهر المضية ص٣1٠‏ والمدخل ص۱۸". 
(3) ينظر: المحيط البرهاني ٤٦۳:١‏ . 

(4) ينظر: الجواهر المضية۲: ٤۹٤-٤٩۹۳‏ . 

(5) ينظر: طبقات المفسرينا: ٥١‏ . 

(6) في فصول البدائع۲: ٤١١‏ . 


فبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب» وكثر 
التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها اق احا ق المرحاة 
التالية إلى متابعة التخريج فيا يحتاج إليه؛ له باب لا يغلق إلى يوم القيامة؛ لتجدد 
الحو ادت وتخ ر الزمان. 

ولا بذ مِنَ الترجيح بين هذه التخاريج المتعددة ببيان الصحيح منهامِنَ الضعيف 
بالنسبة لأصول الأبواب» فهي مراجعة وتثبت مِنْ صحّة التخريج» وهو أمر ضروري 
لصحة العمل به» مع مراعاة ما هو الآنسب مِن هذه التخاريج للواقع» بإمرارها على 
قواعد رسم المفتي من الضرورة والتيسر والمصلحة والعرف. 

وهذا الأمر كان محل اهتمام الطبقة الأولى مِنَ المجتهدين في المذهب لتابعة أطوار 
الفقه مع عملهم بالوظائف الأخرى للمجتهدين مأ عدا الاستنباط. 

الأول: طبقة المتقذّمين من المجتهدين في المذهب: 

وهي الطبقة العليا من أکابر مجتهدي المذهب» وتشمل علاء القرن الخامس 
والسّادس والسابع راان دواو طبقات المجتهد في المذهب التي تابعت سير 
الفقه فيا وصل إليه» ويتلخص عملهم فيا يلي: 

١.التخريج‏ على فروع وقواعد أئمّة اذهب خاصًة لا على الكتاب والسنةء وقد 
يروا بذلك إل حدٌ كبير؛ لاهتمامهم بضبط أصول ال مذحب» فبنوا عليه كثيراً مِنَ الفروع 
المستجدة. 

۲.الترجيح والتصحيح بين أقوال أئمَّة المذهب على حسب قواعِ رسم المغتيء 
كا صرح بذلك قاضي خان في ديباجة «فتاويه) تحت فصل في رسم المفتي» ويدخل في 
ذلك آخذهم واعتمادهم لأقوال بعض المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم 
لقوهم علل مَنٌ سبقهم أو الترجيح بين أقوال المنتسبين. 

وترجيح هذه الطبقة أعلل أنواع الترجيح» وإن كان جُل تصحيحهم راجع إلى 
المدارس الفقهية التى نشؤوا فيها: كمدرسة سمرقند أو بُخارا مثلاً کا هو ظاهر في 
ترجیح بعض المسائل ف «الوقاية» خالا لما في «امداية) رغم لَه استخلص الكتاب 
من «الهداية). 


(1) الفتاوى الخانية١:٠.‏ 
(2) ينظر: شرح الوقاية ٥١:٤‏ . 


۳. حفظ اذهب وتمييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر ومسائل 
النوازلء ا المتون في إظهار ظاهر الرواية في المذهب والمعتمد يِن مسائلهء وعد 
متونهم دق كتب الذهب في نقله وبيان المعوّل عليه فيه» فإذا أطت الول فدهن 
حفظ المذهب وقييز الراجح فيه» قال اللكنوي”: 'وإن المتأخرين قد اعتمدوا علل المتون 
الثلاثة: 'الوقاية» واختصر القدوري» و'الكنز ومنهم س اعتمد علل الأربعة: 'الوقاية» 
و'الكنزء و'المختار» وجح البحرين. وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في 
لما عرفوا ان جلالة قدر و والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الروايةه 
کټت ا في هذا العصر» مثل: «النتنف ف ا ا ( ت۱٦٤“‏ 
و«الفتاوى الخانية) لقاضي خان (ت۹۲٥ه)”»‏ و«غتارات النوازل» للمرغینای 
(ت ٥۹۳‏ ه)» و«الفتاوی الكرئ» و«الفتاوى الصغرئ» حسام الدين ابن مازه 
(ت ٦۳ھ(‏ ا التاتارخانة» لعا ربن علاء. 

0 .التقعيدٌ والتاصيل لفروع المذهب بصورة هق وأحكم ی سبقهم» بحیث 
إنَّهم اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكلية» وألّفوا كتباً ني الأصول على طريقة 
الفقهاء: ك«أصول البزدوي»» و«أصول ل و«الميزان» للسّمَرقنديٰ 
(ت ۳۹ ھ))» وغبرها ما بيشت الا الكلية التي مش ل عليه نة ة المذهب» وکل 
من جاء بعدهم عالة عليهم في الأصول» كا صرح بذلك جع يِن العلاء» قال 
ملاجيون": «وهذا كله مِنْ تفنن فخر الإسلام » والتاس أتباع له». 


(1) ينظر: النافع الکبیر ص۲۳» وغيره. 
(2) ینظر: طبقات ابن الحنائی ص۷۳. 
(3) ینظر: الأعلام۲۳۸:۲.. 

(4) ينظر: مقدّمة الهداية۳: ٤-۲‏ . 

(5) ینظر: النجوم الزاهرة٥: ۲٠۱۹-۲۹۸‏ . 
(6) ينظر: ميزان اللأصول ٠١:١‏ . 

(7) في نور الانوار ص‌۲۹۹. 


E‏ بين أصول 
المتكلّمين والفقهاء؛ إذ قام جمع يِن علاء هذا الزمان بمحاكاة أصول المتكلمين» 
وعرض أصول فقهاء الحنفية علل هيئتها وصورتما كترتيب وتنظيم» وذكر لبعض 
المباحث التي إر يتعرّض ها في أصول الفقهاء وذكروها في أصول المتكلمين» ويظهر هذا 
جليًاً ني «بديع النظام» لابن الساعاتي (ت٤‏ 1۹ ه)» و«التوضيح شرح التنقيح» لصدر 
الشريعة (ت ٤۷‏ ۷ه). 

٦.الاستدلال‏ لمسائل المذهب بالمعقول والمنقول» ورد أدلة المخالفين» قال 
القدوري في «التجريد»": :قد آفردنا في هذا الكتاب ما خالف فيه الشَافعيّ باز 
ا ا ا لر جیح؛ ليشترك المبتدئ والمتوسط في فهمه 
والانتفاع به» فاهتمٌ فيه بذكر قول الحنفية في مقابل قول الشّافعي عَمُوماًء وذكر أدلة 
الحنفية ورد أدلة الشافعية» وأفاض في رما يردمِنٌ وجوه علل أدلة الجنفية . 

۷.العناية الفائقة بكتب ظاهر الرواية شر حا وتوضيحاً وتفصيلاً حيث انصرفت 
هممهم إلى خدمة كتب خمد له له ميئة ر تحصل لغره» ومن أمثلة ذلك: الدبوسي 
(ت٠۳٤ه)‏ في «شرح الجامع الكبيرا"» والحخلوا (ت١١٠٤ه)‏ في «المبسوطا“ 
الد (ت ٤٦١‏ ه) في «شرح الجامع الكبير*» وغيرهم. 

وبعد هذا ا جهد الضخم يِن أصحاب هذا الدّور ني التخريج والترًجيح والتمييز 
والتقرير الذي امد قرابة ثلاثة قرون» ظهرت الحاجة إلى تقرير أصل المذهب وغييز 
ظاهر الرّواية عن غيره بطريقة نكن الطالب ِن حفظهء فاشتهر التالي بعناية بهذا 
التمييز. 

الثاني: طبقة المتأخرين من مجتهدي المذهب: 

وتشمل علماء القرن التاسع وما بعده» ويتلخص عملهم فيم يلي: 

.١‏ التخريج على أصول الأمّة وفروعهم كمَّن سبقهم» فهذه الوظيفة لا يستغنى 


.٥۳:١ التجريد‎ )1( 

(2) ينظر: هدية العارفين ٦٤۸:٥‏ . 

(3) سير أعلام النبلاء1۸: ۱۷۸-١۷۷‏ وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ٠١١:۳‏ . 
(4) ينظر: الجواهر المضية ۲: .0٥٦۷‏ 


عنها في زمان ومكان» إلا أا تقل كلا تأخر الرّمان؛ لقلّة الفروع المستجدّة» لكن في 
زماننا هذا بسبب التطوّر المدنيٍ الضخم دعت إليها ا لحاجة بدرجة كبيرة؛ لأا الطريقة 
المعتبرة في معرفة ما جذ مِنٌ أحكام» عوضاً عن وظيفة الاستنباط التي كانت في مرحلة 

وء 2 
سابقة يِن آطوار الفقةء فهي الوظيفة التي يحيى با الفقه في الواقع» والوصول إليها بعد 
كل هذا التنقيح لعلوم الفقه مكن ومتيسر لن وفقه الله تعالى» وكثيراً ما يُعبر المتأخرون 
عن هذا التخريج: هذا بحث لفلان. 

۲.التصحيح والترجيح للأفوال على حسب قواعد رسم المفتي» وبمراعاة مباني 
الأبواب» وهي المعاني التي توصل هما المجتهد باستقرائه لما ورد في الباب مِنْ قرآن 
وآحاديث وآثار» وبالتالي هي معاني إمّا قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرة من جتهلٍ معتبر لا 
يقول بخلاف القرآن والسنة أبداًء فإن ترك ظاهر حديث فقد وافق ما هو أقوى منه من 
معاني القرآن والأحاديث الأخرى فإهمال تأصيله للفقه في الَرّجيح» وال جح 
بظواهر الأحاديث بعيد عن الصّواب؛ ولذلك إر يلتفت له أكابر الفقهاء لإدراكهم هذا 
المعنىل . 

لكن نجد أن تصحيحَهم وتضعيفهم آقل درجة من سبقهم؛ لانتشار فكرة 
حدّثي الفقهاء» والاعتاد عليهاء وهي الترجيح بظواهر الأحاديث» ما تسبب في 
ضعفب تصحيحهاتهم وترجيحاتم؛ لأن مراعاةً قواعد رسم المغتي ثابتة بأدلّة قطعيّةء 
فعدم مراعاتها تماما حالف هذه النصوص القطعية: كتصحيح الشربلال" جواز قراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد الثناء؛ لحديث: «أئّه صل على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب» 
وقال: لتعلموا أنه من السنة»”. 

۳.مييز ظاهر الرواية من غبره» والصحيح من الضعيف» وهذا ظاهر في المتون 
التي آلفوهاء لكتها أضعف من الطبقة التي سبقتهم» حيث إمّم ذكروا في متونهم 
وكتبهم بعض مسائل الفتاوى والنوادر وغيرها نما ليس بمعتملِ في المذهب ومشوا 
عليه» مثل: «نور الإیضاح» للشرنبلالٌ (ت۹۹١٠١ه).‏ 


(1) في مراقي الفلاح ص۲۱۸ . 
(2) في صحيح البخاري ٤٤۸:١‏ . 


٤.التقرير‏ للمسائل الفقهية في الواقع بمراعاة بنائها وقواعد رسم المغتي» وهذا 
ظاهر كتب الفتاوىئ» ومنها: «الوجيز» المشهور ب«الفتاوى البزازية» لابن البزاز 
(ت۸۲۷ه)» و«مشتمل الأحكام» في الفتاوى الحنفية لفخر الدين الرومي 
(ت 1٤‏ ۸ه)”» و«خزانة الروّايات» للكجراتي (ت ۰ ۹۲ه)» وغیرهم. 

ه. مع الأقوال المصححة والمرجُحة؛ إذ ظهرت الجاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي جحت وصحُحت في الطبقات السّابقة» فاهتمّ علماء هذه الطبقة بجمعها 
وتنقيح الخلاف فيهاء وبيان أقواها تصحيحاً وترجيحاً: ك فعل ذلك ابن قطلوبغا 
(ت۸۷۹ه) في «التصحيح والترجيح)*» وإساعيل النابلسی (ت۲١١٠٠ه)‏ في 
«الإحكام شرح الدرر»”» والبيري (ت۹۹٠٠ه)‏ في «عمدة ذوي البصائر عل الأشباه 
والنظائر»» وغیرهم. 

٦.الاهتمام‏ بتقعيد علم رسم المفتي» وحمع قواعده المختلفة مِنْ كلام السّابقين» ب 
يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن شذرات متفرْقة وفوائد مذكورة هنا 
مقدمة «فتاواه» المشهورة» وهى في أسطر معدودة. 

واهتم عل|ء هذه الطبقة بتقیید هذه الفوائدء بسہب توسع العلوم» وكثرة 
الاختلاف أكثر مِنَ المتقدمين» وصاروا يصرّحون بها كثيرا في مؤلفاتهم» مثل: 
الكادوري (ت ۸۳۲ه) في مقدمة «جامع اللضمرات شرح القدوري)» وابن قطلوبغا 
(۸۷۹ه) في مقدمة «التصحيح)» وابن جيم (ت۹۷۰ه) في «الأشباه» و«البحر 
الراتق»» والشرنبلالٌ (۹۹٠٠٠ه)‏ في «المراقي» و«الشرنبلالية)» ولكن بقيت فوائد 
متفرقة بخبر عنها عند الحاجة. 


(1) ينظر: الفوائد البهية ص۹٠.‏ 

(2) ينظر: مقدمة العمدةا: .٠١‏ 

(3) ينظر: نزهة الخواطر٤:‏ ۸۲. 

(4) ینظر: الضوء اللامع٥: ٠۹۰-۱۸۴‏ . 
(5) ینظر: طرب الاأماثل ص ٤١١-٤۳٩‏ . 
(6) ينظر: الفوائد البهية ص ."۸٠*‏ 


وجمعها ورتبها ابن عابدين (۲١٠٠ه)‏ » حيث جعها في منظومته المساة: 
«اعقود رسم المفتي» وشرحهاء فهي أوسع ما كتب في هذا العلم إل يومنا هذاء وذكر 
قدراً منها المرجاني (ت١۲۸١ه)‏ في «ناظورة الحق»» واهتمَ بجمعها اللكنوي 
( ت٤‏ ١١٠١ه)‏ في «مقدمة عمدة الرعاية) و«النافع الكبير). 

ES GSD 
عند الحنفية مِنْ حدثي الفقهاء كان مم عناية فائقة بجمع الأدلة مِنَ الأحاديث النبوية‎ 
في تأييد فروع المذهب الحنفي» وإعمال قواعد وأصول المحدثين في الاستدلال.‎ 

ومن أبرز شخصيات هذه المدرسة: ابن امام (ت١٦۸ه)‏ في «فتح القدير»» 
وابن أمير حاج في «حَلَبة الجلي»» والحلبي (ت١٦٠۹ه)‏ في «غنية المستملي) 
والقاري (ت٤٠١٠ه)‏ في «فتح باب العناية)» والشَرتّبلالي (ت۹۹١٠ه)‏ في المراقي»» 
والحصكفى (ت۸۸٠٠ه)‏ في «الدر المختار»”» واللكنوي (ت٤١١٠ه)‏ في «عمدة 
الرعاية» و«السعاية) و«التعليق الممجد». 

وبهذا الطريقة قدمت هذه المدرسة خدمة عظيمة للمذهب الحنفي حيث أصبح 
فقه الحنفية مؤيداً بطريق المحدثين» فجمعوا فيها بين طريقة الحنفية في الفقه وبين 
المحدثين في الاستدلال. 

ويؤخذ علل مدرسة حدثي الفقهاء مِنّْ متأخري الحنفية: ّم وافقوا سير طبقة 
اللجتهد المتتسب في اعتمادهم أصولاً لل جيح مشوا عليهاء ولكن هناك تفاوت ظاهر 
بينهم وبين هذه الطبقة ني التمكن مِنَ الأصول والفروع» يظهر فيها ضعف تر جيحاتم 
بخلاف طبقة المنتسب» وا ا او 
التي اعتمدوها قوية بامقارنة مع أصول الأئمة. 

وما هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم علل أصول المحدثين» مع ضعفب 
ظاهر منهم لا يوردون ِن آحاديث في استدلالاتہم يرجُحون ِن خلاهاء حت أن إمام 


(1) يتظر: الرسالة المستطر فة ص١‏ 16۷ 
(2) ینظر: الشقاتق النعانیة ص .۲۹٦-۲۹٥٩‏ 
(3) ينظر: خحلاصة الأثر ٠٥-٦۳:٤‏ . 


هذه المدرسة - وهو الإمام ابن اهام - تكلموا فيه أنه ر يكن مِنَ المشتغلين والمتمزسين في 
علم الحديث. 

.التوضيح والتقييد والتفصيل بالتحشية على شروح الطبقة التي سبقتهم 
وشروح طبقتهم» با يزيل الإشكال ويبين المقصود ويعين علل الفهم السديد ويخدم 
الكتاب وینبه علل ما فيه من مؤخذات» فیکون القارئ له علل بصبرة» وأمثاله كثبرة 
منها: الشريف ال حرجا (ت ١١‏ ۸ه) في «حاشية الهداية)» وملا خسرو (ت ٥۸۸ه)‏ 
٤‏ «(حاشية شرح الوقاية)» وغیرهم. 

.٩‏ الاهتمام بالأصول بطريقة الجمع بين طريقة المنكلّمين والفقهاء؛ إذ تابعوا فيها 
سير الطبقة التي سبقتهم: كملا خسرو (ت٥۸۸ه)‏ في «مرقاة الأصول»ء وشرحه 
«امرآة الأصول»“ وحب الله بن عبد الشکور (ت۹١١١١ه)‏ في «مُسلّم الوت 
وعبد الع اللكنويٰ (ت ١٠٠١٠٠ه)‏ في «فواتح اورت ن شخ مل ارا 

.٠‏ ريج أحاديث الكتب التي اشتهرت ممن سبقهم» ونسبتها إلى مظانا مِنَ 
الكتب الحديثيةء ومنهم: عبد الله الرَيلَعِيّ (ت۲٦۷ه)‏ في «نصب الراية في تخريج 
أحاديث المداية»» قال اللكنوي: هذا الكتاب هو أحسن تخاریج أحاديث «المداية)”» 
وابن التركاني (ت ٠١‏ ۷ه) في «التنبيه علل تخريج أحاديث امداية والخلاصة)"» وابن 
قطلوبغا (ت ۸۷۹ه) في «الإخبار بتخريج أحاديث الاختيار)» وغيرهم. 

١.تقعيد‏ القواعد الفقهية وترتيبها بهيئة واضحة المعام» حت أصبحت علا 
معروفاء» وقد کانت بدایاته مِنَ الكَرخیٌ (ت١٠٠٤۳ه)‏ في «أصوله)» ثم الدبوسي 
(ت ١۳٤ه)‏ ني «تأسيس النظر»» لكن قير كعلم أوضح بظهور كتاب: «الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم (ت ۹۷۰ه)» حيث اهتم به العلهاء كثيرا في الشرح: كالغزي 


(1) ینظر: الضوء اللامع٥: .۳۳٠-۳۲۸‏ 

(2) ينظر: الفوائد البهية ص .٠٠٠-۳٠۰۲‏ 

(3) ينظر: الفوائد البهية ص .٠٠٠-۳٠۰۲‏ 

(4) ینظر: اصول الفقه تارنخه ورجاله ص ٥۰۸-٥۰۷‏ . 
(5) ینظر: نزهة الخواطر۷: .۲۹٤-۲۸۹‏ 

(6) ينظر: حسن المحاضرة ۲٠۳:۱‏ وغيث الغبام ص۱۸ . 
(7) ينظر: الدرر الكامنة"۳: .۸٥-۸٤‏ 


(ت١١٠٠ه)‏ ني «تنوير البصائر علل الأشباه والنظائر»» والجموي (ت۹۸٠٠ه)‏ في 
«غمز عيون البصائر شرح الآشباه والنظائر»» وغيرهم». 

۲. تقنين القوانين من المسائل الفقهية على هيئة تناسب الأزمنة المتأخرة» وكان 
القانون ني الدول الإسلامية المتعاقبة هو نفس الكتب الفقهية في متونها وشروحهاء 
فيلتزم القاضي المعتمد منهاء ولكن آمر سلطان اند عالمكير (ت۱۸١٠ه)“‏ بجمع 
کتاب یکون مرجعاً للقضاة» فتولل جمع كبير مِنَ العلاء تأليف «الفتاوى اهندية)» وهي 
م أو سع الكتب عند الحنفية» وجمعت في الدولة العثانية «مجلة الأحكام العدلية) سنة 
(٠۱۲۸ه)*»‏ وألف قدري باشا (ت٣١۳٠ه)‏ عدّة كتب علل هيئة مواد قانونية مشل: 
«قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف» و«مرشد الحيران في 
المعاملات» و«الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية)”. 

و تطح آن تون هاها خی الا ال وارد ای قات پا کر ةين 
هذه الطبقات» وإن| المقصود الإشارة إلى بعضها ليتبيّن لنا عملية التكوين الفقهي 
لمات اتی وهف ا اقل ین مرا لن آخری ف زکال در وان ضز فات 
كل طبقة اقتضتها المرحلة العلمية التي وصل إليها الفقه» فهي محطات كل منها توصل 
للأخرئ. 

وبذلك يظهر لنا جلبًاً أن الأول في فهم طبقات الاجتهاد هو النّظر إلى العامل 
الرّمني؛ لتطور الفقه يِن زمن إلى زمنء واختلاف الحاجيات الفقهية بانتقاله لزمن 
جديد» والمجتهد إلا هو يحقق هذه الجاجيات يِن خلال اجتهاده» فيكون له الوصف 
الاجتهادي من مستقل أو منتسب أو مذهب راجع للمرحلة التي وصل ها. 

مميزات دور المجتهدين في المذهب: 

الأول: الالتزام بالمذاهب الفقهية الأربعة في الأمصار الإسلامية؛ كفتوى وعبادة 
بين المسلمين وكقضاء وقانون بين الدول الإسلامية ورعاياهاء وكان يتول القضاء 
الفقهاء علل أحد هذه المذاهب بحسب المذهب الفقهي المنتشر فيهاء وني بعض المدن 


(1) ینظر: نزهة الخواطر۹: .۲٠۲-۲۱۱‏ 
(2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية ص٩٤‏ . 
(3) ينظر: الأعلام۷: .٠١‏ 


الرئيسية: كالقاهرة ودمشق ومكة يوجد قاض للحنفية وقاض للشافعية» وهكذا. 

الثاني: سذ باب الاجتهاد المستقل؛ لاسيع| بعد ابن الصلاح الشافعي خك؛ لا ظهر 
هم من الشر المستطير في فتحه مِنْ قبل ال جهال وأصحاب الأهواء؛ ولاه إر تعد فائدة 
منه إلا التلاعب بالدين وحصول الفوضى والاضطراب الفقهي بين العوام والعلماء 
طالما آنه يمكن إيفاء جميع حاجيات الناس في المسائل المستحدثة مِنْ خلال الاجتهاد 
المذهبي المضبوط بقواعد وأصول تحد من خطر التلاعبين وأصحاب المصالح 
اا 

الثالث: ظهو ر المحتهدين في کل مِنَ المذاهب الفقهية؛ الذين يقومون باستنباط ما 
يقع للناس من نوازل» بقياسها علل فروع مذهبهم واستخراجهامِن أصوله وقواعده - 
غلل ما سیق دکره ے ما جعل كل و اعد ين هذه الذاعب كافا لاجة الاس وشام 
لحياتهم وما يستجد فيهاء فلم يعتر التقصير واحداً منها حت يشتكي أهله منه» بل نجد 
أن كل أصحاب وأتباع مذهب کكانوا مكتفين ومستغنين به عا سواه» ويدرك هذا کل 
مَنْ يطلع علل مطولات هذه المذاهب؛ لكثرة ما اشتملت عليه من المسائل. 

الرابع: ظهور العلماء المنكبين على دراسة وتدريس مذهب مى المذاهب الأربعة؛ 
وهذا هو السبب الرئيس في انتشار المذاهب الفقهية واكتفاء الناس ماعن غيرها؛ إذ أن 
العالر الصادق يكون له أكبر الآثر ني حياة الناس وقناعاتهم» فكم مِنٌ بلاد كانت على 
مذهب معيّن ثم انتقلت إلى غيره بسبب انتقال عالرصالح فاضل ها يدين بهذا المذهب. 

الخامس: ظهور الكتب المتنوعة في عرض مسائل كل مذهب؛ إذ وجد يِن الكتب 
ما يوافق رغبات الناس وأحواهم وقدراتهم کمتعلمین ومعلمین» من ذلك: ` 

١.الكتب‏ المختصرة المشتملة علن أمهات المسائل المعتمدة في كل مدةء والتي لا 
تزید صفحاتہا عن بضع عشرات: كاختصر القدوري» و'ختصر خليل» واالمنهاج» 
وختصر الخرقي'. 

۲.الشروح لمتون المذاهب؛ لمن أراد التوسع: كاتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 

۳.الجواشي علل الشروح؛ لمن أراد الغاية في تنقيح المسائل وضبطها: كاحاشية 
الدسوقي علل الشرح الكبير و'حاشية ابن عابدين علل الدر المختار. 


٤.المنظومات‏ التى نظمت فيها المسائل الفقهية في أبيات شعرية تتفاوت في 
حجمها بين مات وآلاف الأبيات الشعرية: ك الوهبانية. 
ه.كتب الألغاز التي تعرض المسائل الفقهية على صورة لغز ثم تذكر حله: 
ك الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية. 
٦.الفتاوى‏ المشتملة على سوال وجواب لا يقع مِنَ المسائل: كالفتاوى الخبرية» 
و'الفتاوى الكرى' لابن حجر. 
۷.الکتب التي تعرضص أدلة کل مذهب الحديثية وغيره: كاسنن البيهقي» و'سنن 
الدارقطنى و'إعلاء الست : 
۸.كتب الأصول لكل مذهب» وفيها عرض للأصول التي يلتزم بها أصحاب كل 
مذهب» وإثبات دقتها ومیزتها علل غبرها: کأصول البزدوي» و'المستصفىل '. 
٩.كتب‏ القواعد الفقهيّة وما يندرج تحتها مِنَ الفروع: كالأشباه والنظائر 
١٠.كتب‏ الفروق بين المسائل المتقاربة؛ لئلا يغتر باتفاقها في الحكم: ك الفروق' 
للقراني» و'الفروق' للكرابيسي. 
واا اص ا دا ودک ادا وان ا ی عا 
کارسائل ابن نجيم» ورسائل السيوطي“» و'رسائل الشرنبلالي» و'رسائل ابن عابدين. 
١.الكتب‏ الخاصة بذكر تراجم الفقهاء وطبقاتمم: كاطبقات الشافعية 
للأسنوي» و'الجواهر المضية في طبقات ال حنفية للقرشى. 
ي مي مي 
مناقشة الفصل: 
أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الواني: 
.١‏ الاجتهاد ني حقه بإ ختلف إجالاً عن غيره مِنَ المجتهدين» وضح ذلك؟ 
۲. كيف تبرهن علل أن آهل الحجاز كانوامِنٌ آهل الرآي؟ 
. وضح المقصود بالإرجاء؟ 


a ° 


Oo 


۰ 


1. الفقه عند أي حنيفة قياس واستحسان» وضح هذا الأصل؟ 


ثانياً: ضع هذه العلامة ( ١۷‏ ) مام كل عبارة صحيحة مما يأي: 

(: کل دورس آد وان الفقة کان مکملا لاق ومر اعيا اجات زمانه: 

۲. إريمارس الصحابة الاجتهاد في عصر النبي 45. 

۳. عدد المجتهدين من الصحابة لا يتجاوز العشرين. 

.٤‏ اشتهر عن الصحابة #د تقليدهم للأعلم والأصلح فيهم في| اجتهد به مِنَ مسائل. 

.٥‏ لا يرئ آبو حنيفة قبول الخبر المرسل إذا كان مُرسله ثقةء كالنبر المسند. 

ثالثً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

E إذا أفتى أحد الصحابة #د في مسألة وإ ينقل عن غيره خلاف فيهاء فإنه يعتبر‎ .١ 

. ما قام به الأئمة مِنٌ عدم العمل ببعض الأحاديث إلا كان مِنّ باب EN‏ 

. يِن أكبر الدعاة لنظرية تقسيم الفقهاء إلى آهل جات ور وای 7 

. ا لمذهب الحنفى والمذهب المالكى مذهبان بنيا على : a‏ 

ائ ف الما ال را اة E‏ 

. بر النبي بي بالإمام مالك له في حديث: AGT‏ 

رابعا: علل ما یى: 

.١‏ التسخ لا يكون إلافي عهد ان بل؟ 

۲. حرص الصحابة #د علل المشاورة في الأحكام الشرعية؟ 

۳. لريقطع عمر 4ه يد السارق عام المجاعة. 

.٤‏ يتميز عصر الصحابة اد بإمكانية تحقق الإجماع بكل جلاء ووضوح فيه» بخلاف 
العصور اللاحقة؟ 

.٥‏ كانت الرواية والعناية بالحديث ني العراق على درجة عالية جداً؟ 

. الإمام مالك لا يعير بال لحديث مخالف لعمل أهل المدينة؟ 

. من أصول الإمام أبي حنيفة رد خبر الآحاد فيا تعمّ به البلوئ؟ 

. قيز عصر المجتهد المطلق بتوسّع القول بالفقه التقديري والافتراضي؟ 


n. چ‎ 4 
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أهداف الفصل الثاني: 
يتوقع مِنَ الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً علل: 
أولا: الأهداف المعرفية: 
.١‏ أن يوضح آسباب تقليد المذاهب الأربعة دون غيرها. 
. أن يبن آهمية الالتزام بمذهب فقهي. 
أن فرق ن التعصب والنمذهب: 
. أن يبن السبب الحقيقي للاختلاف بين الفقهاء مع بيان آثر الاختلاف فيه. 
. أن يوضح المدرسة التي سار عليها الفقهاء لتحرير طريق الوصول إلى حديث 
النبي 4# والتي تختلف عن مدرسة المحدثين. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
.١‏ أن يجيد علم أصول الفقه. 
. أن يتقن علم القواعد الفقهية. 
. أن يتقن علم رسم المفتي ويطبقه. 
. أن يجمع مسائل خلافية ويبين سبب الاختلاف فيها. 


n.n چ‎ 4 


Oo 


n.n چ‎ 


ثالاً: الأهداف الوجدانية: 
.١‏ حسن الظن بالأئمة الأربعة والثقة بهم وبمذاهبهم وبالجهود التي بذلوها 
لتنقيح هذا العلم وتحقيقه ونقله إلينا. 
.١‏ أن يدرك خطورة الجرأة علل الاجتهاد والفتوى من غير تثبت وتدبر. 
۲. استشعار عظمة اللغة العربية لغة القرآن وأثرها الكبير في المذاهب الفقهية. 


۳-۰ 


بعد أن عاينا بكل جلاء ما كان عليه الفقه منذ عصر الرسول ك حتى الأئمة 
امتبوعين» وكيف أن هؤلاء الأئمة التزموا طريق مَنَ سبقهم في استنباط الأحكام 
الشرعية من مصادرها. 

وكان عصرٌ السّلف في اة الأول والثانية للهجرة عصر اجتهاد مطلق» فكل من 
كان مفتياً وقاضياً وعالاً يسلك طريق الاجتهاد المطلق؛ لأنّه طريقة التفقه في تلك 
اا وا م 

وبلغ درجة الاجتهاد كبار الصحابة والتابعين ومن بعدهم: كسفيان الثوري» 
والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه» وابن جرير» وداود» وسفيان بن عيينة» 
والأوزاعيٌ"» ومنهم اقتصر تقليده علل هل زمانه» ومنهم من قد مذهبه مدَةمِنَ 
الزمن: كالأوزاعي» ومنهم مَنْ استمرٌ مذهبه في أحد المذاهب الأربعة: كمذهب ابن 
مسعود وعللٌ» فه) ساس المذهب الحنفي» فكل الوجوه المعتبرةمِنَ الاجتهادات 
دخلت في المذاهب الأربعة واستفيد منها فيهاء فكانت هذه المذاهب هى خلاصة 
ا ای اا و ا و و ا 
یدون» وار تعرف قیوده وشروطه» وإِن| جرد فتاوی عامة تنقل کشذرات منها في كتب 
فقه المذاهب المتبوعة. 

وسنعرض هنا مباحث متعلّقة بالاجتهاد والتقليد با مذاهب الفقهية علل النحو 
الأق: 

الميحث الأول 
أسباب تقليد المذاهب الأربعة 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون حفظ الأحكام الفقهية في هذه المذاهب التي 
بين أيديناء قال ع: # إا عن برلا لرك ونا ل تفظو © 4 الحجر: ٩‏ ومِنْ هذه الحكمة 
ما ذکره ابن رجب”: 'فإن قال احق متكآف: كيف تحصر الناس في آقوال علاء متعينين 
ويمنع مِنَ الاجتهاد أو يِن تقليد غير أولئك يِن أئمة الدين؟ 

قيل له: كا جمع الصحابة ل الناس علل حرف واحدمِن حروف القرآن ومنعوا 
(1) ينظر: الفوائد ال مكية ص۹٤»‏ وغبره. 


(2) في الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة ص ."٠-۳١‏ 
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الان مِنَّ القراءة بغيره في سائر البلدان؛ لا رأوا أن المصلحة لاتم إلا بذلك» وأَنَ 
الناسً إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم امهالك فكذلك مسائل 
الأحكام وفتاوى الحلال والحرام» لو لر تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين» لأذى 
ا و 2 ق مكلف طلبت الرياسة نفسه من رة 
اللجتهدين» وآن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض مَن سلف يِن المتقدمين» فربما كان 
بتحريف محرّفه عليهم» كا وقع ذلك كثيرأمِنْ بعض الظاهريين» وربّما كانت تلك 
المقالة زلة من بعض مَنّ سَلَفَ قد اجتمع علل تركها جماعة من المسلمين » فلا تقتضي 
الصلحة غير ما قذره الله وقضاه ِن جمع الاس على مذاهب هؤلاء الأئمة ئمة المشهورة. 

وقال السيوطي: اعلم أن اختلاق المذاهب في هذه اة نعمة كبيرة وفضيلة 
عظيمة» وله سر لطيف أدر كه العالون» وعَِى عنه الجاهلون» حتى سمعت بعض 
ا لجال يقول: النبي 4# جاء بشرع واحده أين مذاهب أربعة”. 

اراد اد دن ن مان السات وا ار ا الج ف 
تقليد الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهيةء فسيجد في ذلك مادة خصبة تكفي لكل 
متعطش اء نورد شيعا متها باختصار في نقاط : 

الأول: إن أصوكّم التي اعتمدوا عليها أمكن وأذق مِن أصول غرهم: 

إذ آله لا بد لكل مَنْ يعي الاجتهاد ء يِن أصول يعتمد عليها في استخراج 
الأحكام» اا هدو من نصوص القرآن والأحاديث النبوية وآثار الصحابة 
وما اتفقَ عليه من الفقهاء ء يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد يوفق فيها بين 
عمومات وخصوصات هذه النصوص» وبين ما ظاهره التعارض منهاء وهلم جراء 
فمن كانت أصوله أقوى من غبره» كانت فروعه منسجمة ومنتظمة في| بينها وأدعى 
للقبول والبناء عليهاء وتَببّن صدق ذلك علل الأئمة المتبوعين عند ذكر قصّة زفر مع 
البتي وعند ذكر ميّزات طور المذاهب الفقهية. 

قال إمامٌ الحرمين: جع المحتقون على أنً العوام ليس هم أن يتعلشوا بمذاهب 
الصحابة اه بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة هة الد مروا وروا ووا لان 


(1) ينظر: أدب الاختلاف ص١٠۲‏ عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي. 
.۱ 


الصحابة # ر يعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظر» بخلاف مَنِ 
بعدهم". 

الثاني: ن التي وردت عنهم: 

سبق أن ذكرنا أن الإمام أبا حنيفة وضع ثلاث وثمانين ألف مسألة» وسيأتي عند 
الكلام عن تدوين الفقه أن مسائل أي حنيفة التي دونا تد بن الحسن الشيباني 
شمعهامعتة اسد بن الفرات من أصحاب الإمام مالك ن الغا هن 
أصحاب مالك عن قول مالك في هذه المساتلء .واف بذلكاالمدونة المشهررة*: 

وأما الإمام الشافعي» فم أنه أخذ عن الإمام محمد بن ا لجسن جمل بختي مِنَ 
الكتب عليها سماعه» فكان هما الأثر الكثير في الفروع العديدة التي رويت عنه» كا بظهر 
ذلك في کتابه 'الاأم. 

وأما الإمام أحمد» فسبق أن أبا بكر الخلال رحل في جمع المسائل التي أفتى فيهاء 
فبلغت آربعين مجلدا. 

وهذا السبب قلا أن يتوفر في غيرهم» وإن وجد في مثل الأوزاعي الذي لد 
دهراًم مِنَ الزمان إلا آنه إر توجد فيه الأسباب الأخرى حت يستمرً تقليده» وهاهم 
صحابة رسول الله ل علل عل مكانتهم ودرجتهم إريقلّدوا وإرتكن هم مذاهب 
مستقلة؛ لقلّة ما روي عنهم مِنْ المسائل بالنسبة للأئمة المتبوعين» فصعب تقليدهم؛ 
للحاجة للأحكام الشرعية في كل المسائل التي تقع للمكلفين» قال ابن برهان في سبب 
منع تقليد الصحابة ا: 'لأن مذاهب الصحابة # إر تكثر فروعها حتى يمكن لقلد 
الاكتفاء مها طول عمره*. 

أضف إلى ذلك أنه وجد العلماء المجتهدون في مذاهبهم حيث أثروا هذه المذاهب 
بكلٌ جديد مِنَ المسائل التي وقعت في الأزمان اللاحقة هم» وحصل هم م يِن الفروع 
المبنية على أصوهم ما يستحيل وقوعه لغيرهم. 


(1) ينظر: مواهب الجليل ١ :١‏ وغبره. 
(2) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص ٦٦-٦١‏ وغيره. 
(3) ينظر: مواهب الجليل ۳١:١‏ وغبره. 
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الثالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا 
ولا ننس هنا قول الشافعى ظله: 'الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه إريقوموا 
به٠‏ إذ لا يكون مذهب لعالر إلا بالتلاميذ الذين يقومون بنقل مسائله ونشرها بين 
الناس» فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائنامَنْ كانء فهم حلقة نقله إلى الآخرين. 

وترجع كثرة تلامذتهم وحرصهم علل الانتساب لشيخهم؛ للمكانة الرفيعة التي 
يكون عليها هذا الشيخ من حسن تربيتهم ومعاملته هم» وإللى علو درجته العلميّة ودقة 
فهمه بحيث لا يبلغها تلاميذه» وإلل صدقه وشدة ورعه وتقواه. 

الرابع: توفر الجهابذة مِىَ الحفاظ الذين كرّسوا أوقاعهم في الاحتجاج لمسائل 
هؤلاء الأئمة: 

فها هو أبو يوسف المعروف بمكانته الجحديثية يرد علل الأوزاعي وعلل ابن أي 
ليلن؛ انتصارا لأبي حنيفةء وكذلك محمد بن الحسن الشيباني الذي رحل إلى الإمام مالك 
ولزمه ثلاث سنوات وسیع عله "المي طا فإلّه بعل ذکره ما رواه عن مالك من 
الآحاديث ذكر ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه» ثم احتج هم على مالك كا في 'موطاً 
مالك بسماع درن الع الو و اا ا وا اا ا عن اهل 
لمدينة' في تأييد ما ذهب إليه أبو حنيفة» وهو مطبوع في أربع مجلدات. 

وعيسى بن أبان تلميذ محمد بن الحسن أف المحجج الصغير في الرد على ما 
ادعاه عیسی بن هارون الهاشمي رفيق المأمون في عهد طلبه للحديث مِنْ خالفة أي 
حنيفة لأحاديث صحيحة دونا الهاشمى في كتاب» وله اشا الحجج الكبير' في الرد 
علل قديم الشافعي» وله كذلك كتاب في الرد علل المريسي والشافعي في شروط قبول 
الأخبار“. 

وللحافظ الطحاوي (ت۰٣۳۱ه)‏ کتب عديدة ف نصرة المذهب: کمعاني 
الآثار» وامشکل الحدیث“ و'اختلاف العلاء» و'أحكام القرآن» وغبرها". 

ومِنَ الحقاظ والمحدّثين في هذا المذهب: الحافظ إبراهيم بن معقل النسفي 
(1) ينظر: بلوغ الأماني ص »٥٩‏ وغيره. 


(2) ينظر: الحاوي ني سيرة الإمام بي جعفر الطحاوي ک4 ص ٠۳۹-۳۲‏ وغيره. 
E‏ 


ته موف المسنكد الكبيرة واالتقستر» والحافظ أو بعلن الموصل (ت ٣٠۷‏ ى) 
مؤلف "المسند الكبير» والمحدث النبجي (ت1۹۸ه) مؤلف اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب» والمحدث ابن بَلبَان (ت١۷۳ه)‏ مؤلف الإحسان في ترتيب صحيح 
ابن حبان» والحافظ الماردينى (ت ٤۹‏ ۷ه) مؤلف 'الجوهر النقى في الرد علل البيهقى» 
والحافظ الرَيَعي ( ت۲٦‏ ۷ه) مؤلف 'نصب الراية في تخريج e‏ والبدر 
العيني (ت٥٠۸ه)‏ مؤلف عمدة القاري شرح صحيح البخاري» والحافظ ابن 
ُطلوبُغا (ت۸۷۹ه) مؤلف تخريج أحاديث 'الاختيار» و أصول البزدوي» والمحدّث 
عل مقي المندي (ت ۹۷١‏ ه) ملف "كتز العمال» والمحدّث اللكنوي (ت٤١١٠ه)‏ 
مؤلف 'الرفع والتكميل» و'التعليق الممجد شرح موطاً حمد» والمحدث السهارنفوري 
(ت ١١٤١‏ ه) مؤلف 'بذل المجهود شرح سنن أبي داود» والمحدّث ظفر أحمد التهانوي 
( ت ٤۳۹١ه)‏ مؤلف 'إعلاء السنن» وغيرهم كثير. 

آنا الحماظ وا لر دى التحت الفاني فاد كمون غاد حو أن كرا 
أصحاب لوو الاح کا راع م هدا اا اوق ال ا اة 
ونصرة لمذهب الشافعي كه وأكثر مَنْ اتضح حام) في نصرته الحافظ: الدارقطني 
(ت ١۳۸ه)“‏ مؤلف "السنن الكرئ» واالمختلف والمؤتلف» والأفرادء اظ 
البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ قال إمام الحرمين: ما مِنٌ شافعيٌ إلا وللشافعي في عقو منَة إلا 
البيهقى» فإن له المنّة على الشافعى نفسه» وعلل كل شافعى؛ لا صنفه في نصرة مذهبه مِنٌ 
TT‏ 

ا لخامس: خدمة مذاهبهم من َل العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيدا: 

إن لله سر لذاهب هؤلاء الأئمة مَنٍ كرس حياته في خدمتهامِنٌ حيث 
الأصول» فقيل: Eg E NEE‏ 
كث في كتبه من نقل نتف في الأصول عن محمد بن الحسن» وأبو بكر الرازي كثير النقل 


(1) ومن ن أراد الإطلاع على تفصيل أحوال هؤلاء وغيرهم» فلير جع إلى مقدمة نصب الرایة ص۹٠٠ YY‏ 
(2) ینظر: العبر ۲۸:۳ ووفیات الأعیان ۳: ۲۹۹-۲۹۷ ومرآة الجنان ۲: »٤۲١- ٤۲٤‏ وغيبرها. 
(3) ينظر: العبر ۳: ٠۲٤۲‏ وطبقات الأسنوي 44-۹۸:١‏ وغيرهما. 
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من كتب عيسى في كتابه 'الفصول في الأصول”» وأشهر كتب أصول ال حنفية: 
'اللأصول'لفخر الإسلام البَزدوي (ت ٤۸۲‏ ه)”» و'الأصول' لشمس الأئمة 
السرَخسي (ت نحو ٠١١‏ ه)”» واالتوضيح' لصدر الشريعة (ت ٤۷‏ ۷ه)*» واالتحرير 
لابن همام (ت١٦۸ه)*»‏ وعليها شروح لا تحصى عددا فتجد في كل منها تحريراً 
للأصول التي اعتمد عليها أبو حنيفة وأصحابه في استنباط الفروع يِن آدلتهاء ومشل 
هذه العناية كانت في المذاهب الأخرى المتبوعة. 

السادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة: 

فمثلاً ني مذهب أبي حنيفة المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر الرواية التي 
الها تلميذه حمّد بن ا لحسن» وهي مروية عنه بطرق مشهورة أو متواترة أماغيرهامِنْ 
كتب غير ظاهر الرواية التي رويت عنه بطرق آحاد» فإلّها غير معتمدة في نقل أقوال 
صاحب المذهب وأصحابه» فلا يقبلون من الرواية إلا ما حكاه أبو يوسف وعحمدبن 
ا لحسن والعِلية من أصحاب أبي حنيفة والأجلة يِن تلامذته» فإن جاءت عن الحسن بن 
زياد اللؤلؤي وذویه رواية قول بخلافه لر یقبلوه وار یعتمدوه. 

ونجد أصحاب مالك لايعتمدون يِن مذهبه إلاما كانمِن رواية ابن القاسم 
وأشهب وأضرا) مِن تلاميذ أصحابه - آي قدمائهم -فإذا جاءت رواية عبد الله بن 
عبد الحكم وأضرابه لر تكن عندهم طائلاً. 

وكذلك نجد أصحاب الشافعي إِنا يعولون في مذهبه علل رواية المزني والربيع 
بن سليمان المرادي» فإذا جاءت رواية حَرمَلة والجيّري وأمثاهماء إر يلتفتوا إليهاء ولر 
يعتدوا بها ني آقاويله» وعلل هذا عادة كل فرقة مِنَ العلاء في أحكام مذاهب أئمتهم 
وأساتذتهم”. 

أما غير مذاهب هؤلاء الأئمة فإننا نجد هذا معدوم لدہم» فقوی ما يقال في 


(1) ينظر: بلوغ الأماني ص »٥٩‏ وغيره. 
(2) ينظر: الجواهر المضية ۲: ٥٩٠-0٥۹٤‏ وتاج التراجم ص٠٠۲٠‏ ومقدمة الهداية ۳: ٠٤‏ وغيرها. 
(3) ينظر: تاج التراجم ص٤۲۳‏ وال جواهر المضية ۳: ۷۸ والفوائد البهية ص1٦۲»‏ وغيرها. 
(4) ينظر: تاج التراجم ص۳٠۲‏ والفوائد البهية ص ۱۸۹-۱۸٥‏ وكشف الظنون »٤4٠٥ :١‏ وغيرها. 
(5) ينظر: الضوء اللامع :٦‏ ۱۲۷. والفوائد البهیة ص‌۲۹۸-۲۹۲. وكشف الظنون ٥۸:١‏ وغيرها. 
(6) ينظر: اللإنصاف في أسباب الاختلاف ص ٠٦-٠٠٥‏ عن معا السنن. 
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بعض آقواهم نّا رويت بطرق آحاد صحيحة» دون تفصيل لضوابط هذا القول 
وشروطه» ما جعله کالعدم؛ لأننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشيء معين آو مشروط 
بشرط أو غير ذلك: 

السابع: تدوين مسائلهم: 

إن من تمام حال المذاهب الأربعة أا دنت بأيدي أصحابما أو تحت أعينهم أو 
بأيدي تلاميذهم» فحفظت عن الضياع والتحريف والتبديل» بخلاف غيرهم فلم 
تحظى بذلك» فا دون منها دونه أرباب هذه المذاهب الأربعة» ومعلوم أننا لا نأخذ رأي 
مالك مِنٌ كتب الحنفية وبالعكس» فكيف يكون لنا أذ قول غير هؤلاء الأئمة مِنٌ 
كتبهم» فعلماء هذه المذاهب إريعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال آئمة مذاهبهم؛ لذلك 
كثبراً ما بخطئون في نقل قول أحد ال مذاهب المدوّنة في كتبهم. 

وقد دقق أأصحاب المذاهب المشهورة في النقل عن أئمتهم» فهم لا يقبلون قوهم 
من أي كتاب» وإن كان صاحبه مِنْ آهل المذهب» ما لر يثبت هذا الكتاب ويصل إلينا 
بطریق مشهور أو متواتر". 

الثامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها: 

قال ابن سيرين: ِن هذا العلم دين فانظروا عكّن تأخذون دينكم*» وروي مثله 
عن مالك وخلائق من السلف”. 

وقال الإمام التووي*: 'وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع» مشهوراً بالديانة 
الظاهرة» والصيانة الباهرة. وكان مالك يعمل با لا يلزمه الناس» ويقول: لا يكون 
عالاً حت يعمل في خاصّة نفسه ب| لا یلزمه الناس مما لو ترکه لړ یأثم» وکان کي نحوه 
عن شیخه ربیعۀ. 


وقد سبق ذكر بعض أقوال العلهاء في كثرة عبادتهم وتضرّعهم وإقبا هم علل الله تعال. 


(1) ينظر: البحر الرائق :٦‏ ۲۸۹ والفتاوى الفقهية الكبرئ٤: ٠٠۷‏ والرد عل من اتبع غير المذاهب 
الأربعة ص٤".‏ 
(2) في صحیح مسلم ۱: ٤۱ء‏ وسنن الدارمي ۰۱۲٤:۱‏ وتاریخ جرجان ۱: »٤۷۳‏ وغيرها. 
(3) ينظر: المجموع ۷١ :١‏ وغيره. 
(4) في المجموع .۷٤:١‏ 
(5) وينظر: معالر القربة ني معالر الحسبة ص٠۱۸‏ والفتاوى الفقهية الكبرى ٠۲٠۳:١‏ وغيرها. 
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التاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وَتّبني بعض الدول الإسلامية لمذاهبهم 
كمذهب رسمى للدولة: 

إل هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع الاس حياتم ء وأثراها بكشرة الدول التي 
طبقتها والقضاء الذي لقي علن عاتقها » فها هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يدع أول 
قاضي قضاة في الإسلام» فيعين أرباب مذهبه في القضاء ء ني دولة العباسيين» ويستمر 
الحال علل ذلك وكذلك فإِنَ الدولة العثمانية التي حكمت ما يقرب يِن سبع قرون» 
وكانت أعظم دولة علل وجه الأرض» كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي» وما 
زالت غالبية الدول الإسلامية مستمدّة لأحكام الآحوال الشخصية يِن المذهب 
الحنفي» وأما المذهب المالكي» فمنذ القديم ودول ا مغرب العربي تحكم به» وهلم جرا. 

قال الدّهلوي: "أي مذهب كان أصحابه مشهورين ود إليهم القضاء والإفتاء 
واشتهرت تصانيفهم ني الناس» ودرّسوا درساً ظاهراً اتقشرت في أقطار الأرض» وإر 
يزل ينتشر مِنٌ ذلك حين» وأي مذهب كان أصحابه خاملين ولر يلوا القضاء والإفتاى 
وإ ريرغب فيه الناس» اندرس بعد حین”٠‏ 

العاشر: قبول الأمة ها دون سواها: 

فرغم كثرة امجنهدين مِنْ علماء الإسلام إلا أن الأمة إر تذعن لتقليد غير الأئمة 
الأربعةء قال الدهلوي”: إن هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو مَنٌ 
پعتد به منهاء او او ل اا 9 ا ابي هده 
الأيام التي قصرت فيها الهمم جداء وأشربَت النفوس الموئ» وأعجب كل ذي رأي 
بريه 

وجعل' “يِن خصال المجتهد المطلق: آ و ا 
E O OO N‏ 
ويمضي علل ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حت يدخل ذلك في صميم القلوب. 

مي مي مي 


(1) ينظر: مقدمة معن قول الإمام المطلبي ص٠۲‏ عن الإنصاف ص ٠١-٠١‏ . 
(2) في اللإنصاف في أسباب الاختلاف ص۷٩‏ . 
(3) في الإنصاف ص١۸.‏ 
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المببحث الثاني 
أهمية الالتزام بمذهب فقهي 

إن ما سبق ذكره من أسباب تقليد الأئمة الأربعة له مدخل في أهمية الالتزام 
بمڏذهب فقهي» ومن EEE‏ في هذا طال به الکلام ؛ لا لذلك القيمة والفضصل 
والأهمية بمكان» لكّنا نذكر هنا شيئاً يدل علل المقصود» قال الكوثري”: إن السلم 
الرزين لا ينخدع بمشل هذه الدّعوة - أي اللامذهبية ‏ فإذا سمع نعرة الدّعوة إلى 
الانفضاض من حول أئمة الدين الذين حرسوا أصول الدين الإسلامي وفروعه مِنْ 
عهد التابعين إل اليوم» كا توارثوه من التي 44 أو طَرَقَ سمعه نعيق التيل من مذاهب 
أهل احق فلا بُ له مِنْ تحقيتق مصدر هذه التعرةء واكتشاف وكر هذه الفتنة. 

وهذه التعرة لا يصح أن تكون من مسلم صميم» درس العلوم الإسلامية حقّ 
الدراسةء بل انا تكون من متمسلم مندس بين علاء السلمين» أخذ بعض رؤوس 
مسائل ِن علوم الإسلام» وبقدر ما يظن أنّها تؤهله صنائعه ومر شحيه» فإذا دقق ذلك 
اللسلم الرّزين النّظر ني مصدر تلك التّعرة بنوره الذي يَسعَى بين يديه» بجد شخصاً لا 
يشارك المسلمين في آلامهم وآماهم إلأني الظَاهرء بل يزامن ويُصادق أناساً لا يتخذهم 
المسلمون بطانة. 

وتكمن آهمية الالتزام بالمذهب في ما يلي: 

الأول: الخروج مِنَ الفوض الفقهية: 

إن المذاهب انتشرت في البلاد» وأهل كل مصر يقلدون مذهباً منهاء وأحكامه 
شائعة بين أهله» وهي أشبه ما تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع خالقه والناس في 
بينهم» فإن ترك التقليد عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة الأحكام الشرعية بين 
الناس» وشاع الجهلء فلا تجد خاصتهم يميّرون بين السنن والأركان والواجبات في 
الطهارة والصلاة وغيرهاء فأصبح الناس سكارى وما هم بسكارئ» لا يعرفون حكم 
لله تعالى في آفعاهم وأقواهم» وما يعرض هم من وقائع. 

وسبق أن مر معنا أن إفتاء العلماء لغير المجتهدين أن يلتزموا مذهب إمام معيّن؛ 
هو لكف الناس عن اتباع الهوئ» لان الرجل العامي إذا حصلت له الحرية في أن ينتقي 


.۲۲۳ ني مقال اللمذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص‎ )١( 
.- 


ار ا ا فى أا ود الین صر وة فى اندي الان ماو 
هواؤهم. 

قال عبد الله خير الله: 'أليس هذا التظر في الأحكام من جديد تنقيصا للأئمة ومن 
جاء بعدهم؟ ورا لأحكامهم وعدم الرضامم؟ ae‏ الوه لكان 
السريعة وعدم احترام علاتنا؟ ليس هذا التظر يفض إلى عدم الاستقرار في أحكام 
الري الك را وال توش غل الان عنما بكر اهدو نة و كل رى راه وة 
تكون الفوضى ني أحكام اللّريعة» وتصير الأحكام ألعوبة في أيدي مَنْ لا يدري أله لا 
يدري" . 

الثاني: عدم التلاعب بأحكام الدين: 

إن المسلمين رضوا با ارتضاه هم علماؤهم الأتقياء» وبقوا طوال التاريخ 
الإسلامي يتعبدون الله تعالى علل ما قيد هم مِنٌ أحكام» فيعرفون حكم الله في كل 
مسألة» فكل شيء مدون ومعلوم وواضح» فلم يعد للهوى جال ليتلاعب ذه الشريعة 
المطهرة» وما قيد كان لأعلم الاس وأورعهم في خير العصور المشهود هما بالخيريةمِنَ 
الرسول المصطفى بل وحرره وحمله عنهم مِنْ كل جيل عدوله يِن العلماء الأتقياء 
وكانوا يفرعون عليه با يكفي وحاجة النّاس» إلا أنه لا بد أن يوجد في كل عصر مَنْ 
حرج عن ال مأآلوف» ففي بداية الأمر جرا داود الظاهري العامة علل ما لا قبل هم به»مِنٌ 
أخذ الأحكام مباشرة مِنَ الكتاب والسنةء حيث حرم عليهم التقليد. 

ومن صوره ما یکون مِنَ التالي: 

١.العوام؛‏ الذين تهون الأحكام الشرعية لدم عندما يرون كل يفتي من عنده 
فيظنون أيّها مسألة مزاج وهوئ» حتى إذا كلمت أحدهم في حكم شرعي قال لك 
مفتيً: إن الحكم مِنْ وجهة نظري كذا. 

۲.بعض المشتغلين بالعلم؛ من إر يرزقوا حظاً من الفقه» لاسي) من بكثر 
الاشتغال بالحديث النبوي الشريف» فإِلنّه بلاحَظ نفرة عجيبة بينهم وبين أهل الفقه؛ 
لتوقفهم علل ظواهر النصوص والاحتكام إليها في بيان الأحكام الشرعية دون أن 
یکون لديم آصول وقواعد في الاستنباط. 


(۱) ينظر: الاجتهاد ص٤۸‏ › عن الشيخ عبد الله خير الله . 
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۳.القائلون بالفقه الانتقائى أو الاجتهاد الانتقائى على حسب الجاجة والمصلحة 
العقلية المتوهمة لديم» فان مَنْ ان أحواهم وکتاباتمم يدهم بعيدين كل البعدعن 
علم الحديث والاشتغال به» فكثير منهم جعلوا جرد تصوراتهم وخيالاتہم حك علل 
المذاهب في انتقاء المسائل وترجيحها. 

الثالث: صعوبة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والسنة للمتآخرين: 

فصل ذلك ولي الله الدهلوي”» فقال: بَا حالة بعيدة غير واقعة؛ لبعد العهد 
عن زمان الوحي» واحتیاج کل عال رفي کثیر ما لا بد له ني علمه إل مامضی مِنٌ روایات 
الأحاديث علل تشعب متونها وطرقهاء ومعرفة مراتب الرجال» ومراتب صحة الحديث 
وضعفه» وجمع ما اختلف من الأحاديث والآثار» والتنبه لما يأخذ الفقيه منهاء وين 
معرفة غريب اللغة وأصول الفقه» ومِنْ رواية المسائل التي سبق التكلم فيهامِنَ 
المتقدمين مع كثرتها جد وتباينها واختلافهاء ومِنٌ توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات 
وعرضها علل الآدلةء فإذا أنفذ عمرَّه في ذلك كيف يوفي حق التفاريع بعد ذلك؟ 
والنفس الإنسانية وإن كانت زكية ها حد معلوم تعجز عا وراءه. 

وإ كان هذا ميسّر للطراز الأول مِنَ المجتهدين حين كان العهد قريباًء والعلوم 
غير متشعبةء على أنه إريتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلةء وهم مع ذلك كانوا مقيدين 
بمشايخهم معتمدين عليهم» ولكن لكثرة تصرفاتم في العلم صاروا مستقلين. 

وبا لحملة فالتمذهب للمجتهدين سر أهمه الله تعالى العلماء» وتبعهم عليه يِن 
حیث يشعرون أو لا يشعرون. 

الرابع: يسر استخراج الأحكام مِنَ الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء: 

إن أئمة المذاهب استقرءوا نصوص الشريعة وسبروهاء واستخلصوا منها 
الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدى كل منهم» فلم يبق على مَنٌ 
قلدهم إلا استخراج أحكام ما لر ينصوا عليه ما استجد يِن المسائل الفرعية على 
أصوهم وفروعهم التي وردت عنهم. 

حيث نّمم قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخلاص الفروع مِن 
نصوص الشارع» فكان عمل مَنْ بعدهم يسر وأسهل ني التعرف علل أحكام الشريعةء 
(1) في اللإنصاف في أسباب الاختلاف ص ۷۳-۷۲. 

STE 


ويظهر هذا جلياً لن فرغ وقته ونفسه في الاشتغال على مذهب من مذاهب هؤلاء 
الأئمة. 

ا لخامس: قلَّة الدين والورع والتقوى وفساد الحال كلا تأخر الزمان: 

يشهدٌ لذلك حديث النبيّ : «خيرٌ القرون قرني...٠”»‏ قال ابن رجب": شه 
قل الدين والورع» وكثر مَنْ يتكلم في الدّين بغير علم» ومَنْ ينصب نفسه لذلك» وليس 
هو له بأهل» فلو استمر الحال في هذا الزمان المتأخرة عل ما كان عليه في الصدر الأول 
بحيث أن كل أحد يفتي بم يذعي أنه يظهر له أله المحق» لاختل به نظام الذّين لا حالة 
ولصار الحلال حراماً والحرام حلالاء ولقال كل مَنِ شاء ما يشاء» ولصار ديننا بسبب 
ذلك مثل دين آهل الكتابين مِنٌ قبلناء ا ا ا 
وحفظه بأن نصب للناس أئمة جُتمعاً على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة 
في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى يِن أهل الرأي والحديث» فصار الناس كلهم 
يعوّلون في الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم. 

السادس: آنه لا فائدة عملية تعود علينا بترك الالتزام المذهبي والدعوة إلى 
الاجتهاد لكل أحد: 

إننالو سلَّمنا ن من سيقوم بهذا الاجتهاد من هله وله درجة عالية مِنَ التقوى 
والورع» وإن كان هذا بعيد المنالء فإلّه لا بذ له من أصول يحتكم إليهافي استنباط 
الأحكام مِنّْ مصادرها الأصلية» فإن كان ذلك» فلا بذ عليه مِنْ استخراج الأحكام في 
جيع الأبواب الفقهية كا فعل التقتمون؛ ليشمل جميع نواحي حياة الفرد المسلم» وهذا 
وإن کان مستحيل الوقوع؛ لكثرة ة الفروع وتشعبهاء لكن لو سلمنا ذلك فا هي الفائدة 
مِنْ هذا العمل؟ فان جميع ما بين م مِنَّ الآحكام مبّن ني كتب الفقه بم لا مزيد عليه» آما 
المسائل المستجدة في هذا الزمان فقد فصل أحكامها أصحاب هذه المذاهب» فلم تبق 
شاردة ولا واردة إلا وحكمها واضح جلي. 

السابع: توحيد صفوف المسلمين» وجمع كلمتهم: 

إِنَ هذه المذاهبَ الأربعة التي يتبعًها المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربما 5 


(1) سبق تخرچه. 
(2) في الرد علل مَّن اتبع غير المذاهب الأربعة ص۲۸-۲۷. 
.1 


يتبع ما قاله مذهبه ویعمل به بکلٌ وقار وسكينة» ويحترم آتباع المذاهب الآخرى وينزهم 
منزلته م من التقدير» دون تشكيك أو غمز هم علل ما عليه الجمهور. 

وهذا بخلاف مَنْ يدّعون الاجتهاد لكل فردء فإِلّه في المدينة الواحدة تجدهم 
أشتاتاً وأحزابا» كل حزب بها لديم فرحون» فيرمي ي الآخر بأبشع التهم» فکل شيخ 
منهم يتحوطه مجموعة م ِي التلاميذ يرون أن ا حل معهم فحسب» ولا يتورعون يِن 
a aL‏ عل أن الاس لو 


أخذواءم من القرآن والسنة كا يريد هؤلاءء لما وقف هم الاختلاف عند حدّ» ولأصبحت 
داشت ار ا ار N‏ 
اليوم-. 

مي مي مي 


الميحث الثالكث 
الفرق بين التعصب والتمذهب 

تبن لنا ما سبق بروز أئمة مجتهدون في أشهر الأمصار حرّروا وضبطوا وقعّدوا 
i NC‏ في تلك الأمصارء فنسبت مذاهب أولئك 
الصحابة والتابعين 4# هم» وعرفت بهم؛ لا لكونهم ابتدعوهاء ولكن لإظهارهم 
ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليها. 

وعلل ل التمذهب بمذاهب الأئمة الأربعة مث مشت الاَمة طوال قرونہا دون إنكار 
مک ما فاا غد مق ا ولا دا ولا ارول فا الا وعو اهت 
بأحدهاء وآخذ بناصيتها: كالطحاوي» والزيعيٌ» والعينيٌء وابن عبد الر» والقاضي 
عياض» والبيهقي» والخطيب البغدادي» وابن عساکر» وار بن الصلاح» والنوري» 
والعراقيّء وابن جماعةء وابن حَجَّر» والسّخاوي» والسيوطي» والجصاصء» والنسفي» 
وابن العربي» والبَغوي» وابن كثير» والبيّضاوي» والزركشي» وابن ال جوزي» وابن اهام» 
والسَرَّخسي» والبَرَدَوىٌ» وابن الحاجب» وإمام الحرمين» والعَزالي» والشيرازي» 
السك وابن قدامة» وغيرهم يِن مِنْ أعلام الإسلام وأئمته علل مدار التاريخ. 


(۱) في الاجتهاد ص۷٥‏ . 
۹-۰ 


فا منكر للتمذهب منك لما عليه أئمة الدين قاطبةء وخالفٌ لا انعقد عليه 
إجماعهم ففي «الفروع»٠:‏ إن الإجماع انعقد علل تقليد كل من المذاهب الأربعةء وان 
ا لح لا رج عنهم). 

وإِن ما أشيع في هذا العصر م مِنَ التعصب المذهبي في العصور الح فا بسي 
تغذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتمسّكهم اء فان فيه مجازفة ومبالغة عظيمة» > کان 
وراءها أصابع خفيّة تسعى إلى تحقيق مآرب وأهداف خاصًّة مِنْ نشر فكر تتبناه» وهدم 
لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهية؛ إذ بوجودها لا يمكن لأصحاب 
الآهواء والمصالح تحقيق غاياتيم 

ر ا 
ضرب هذه المذاهب بالتهم المتنوعة» ومن بينها تهمة التعصب؛ لاستباحة خالفتها 
وانتهاك حرمتها. 
وتوضيح ذلك: أن الفقة مَل الجانبَ العمل التطبيقي للإسلام» فهو الإسلاءُ 
حقيقة ني حياة الناس» وهو قانون ينَطّمٌ علاقة الإنسان مع خالقه لا وأهله وجيرانه 
ومجتمعه وحاكمه وغيرهاء فالتزام الفرد والمجتمع إجالاً بمذهب معين يجعل الصورة 
واضحة في معرفة كل إنسان ماله مِنَ الجحقوق وما عليه مِنَ الواجبات» ويغلق الباب 
علل هوى النفس من التلاعب وأكل حقوق الآخرين» فالفرد والمجتمع المتمذهب 
متدين ومشتغل بالعمل والدعوة لله جلا ومنصرف عن الجدال والمراء والتلاعب 
بأحكام الدين. 

وهذا الأمرٌ لا يسر مطلقاً أعداء الله عل فان حياتہم وسيطرتهم علينا قائمة على 
فساد مجتمعاتنا وانخماسها في الشهوات» وكثرة الفتن والنزاعات بين أفرادهاء ولا سبيل 
هم لذلك إلا بإضعاف تمسكنا بديننامن خلال السعي لتحريفه وإعطاء صورة بشعة 
N E‏ 

فتتحققّ الغاية مِنٌ تشتيت الناس في التزام الأحكام؛ لكثرة المتلاعبين فيه من غير 
حجْة ولا برهان» وإشاعة لبعض مسائل» وحمل المسلمين عليهاء وتبديع وتضليل 
وتکفیر کل مَنْ لا يقول بہهاء وإشغال الناس بسفاسف الأمور. 
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وهذه الوسيلة هي التي اتبعتها بريطانيا عند حكمها مصرء فلم تستطع مسك 
زمام الأمور» وإشاعة أفكارها واراتهاي الج اللصري إلا بعد أن حرفت مناهج 
الأزهرء وجَرَأة القائمين عليه علل الذين باعتبار ام مجتهدون» وهذاماصَرَحَ به 
کرومر في مذکراته» فقال: وجاء سیل الانجلیز ومبشروهم يدخلون بأفکارهم وآرائهم 
المخرّبة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوها عل الأزهر وعلائه باسم 
الاجتهاد وت امغازاتةء.: 

وعلق علل ذلك الدكتور البوطي”» فقال: «بمذا أدخل قاسم أمين أفكاره عن 
المرأة والحجاب» وبمذا تسل الانجليز نفسه إلى الأزهر في أشخاص كثيرين ِن مثليه 
وأتباعه وبطانته» وبهذا نسخت أحكام ومناهج إسلامية عظيمة بأحكام ومناهج 
أوروبية سخيفة. 

إن شيثاَمِن ذلك لر يتم باسم الدعوة إلى نبذ الدّينء وإنا تم كل ذلك باسم 
الدعوة إلى الاجتهاد.. .إن الاجتهاد الذي إذا فتح بابه S‏ الرجل الواحد 
الصالح عشرون من الرجال المغسدين» جدير ببابه أن يظل مقفلاً لا يفتح» وإذاصَح أن 
بوخد مال ت متفق عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سد الذرائع» فأجدر به أن يكون هو 
هذا المغال...» 

وما حصل في مصر شاع وذاع ني البلا فكثر الجتهدون الجددء وصار كل 
ملتزم متمسك بدینه پرمی باه متعصّبٌ... زوراً وتان ودفع هذه الفرية فيا يلي: 

أولاً: إن e‏ والتكتلء رمه الخضابة رالحصة: آى 


ا لجاعة» وفي التنزيل: # مالو لين أ کڪ الد وحن عة € رسف >١٤‏ وقد يگون 
ذلك التجمّع والتقوية والنصر علل الحق» وقد يكون عل الباطل» وشائع استخدامه 
فی 


وبذلك فإِلّه لا حرج في التعصّب للمذاهب بمعنى التجمّع والنصرة على احق 
ولا يجوز إذا كان بمعنى التجمّع والنصرة علل الباطل أو علل الح والباطل معاً“. 


(1) في حاضرات في الفقه المقارن ص۸. 
(2) ینظر: اللسان ۰٥۰۲:۱‏ و کشف الأسرار ۲۳۸:۳. 
(3) ینظر: التمذهب ص۹١٠‏ . 

۰ 


ثانياً: إن التعصَبَ اصطلاحاً: هو عدم قبول احق والصواب عند ظهور الدليلء 
قال شيخ اللإسلام التفتازاني”: «التعصَبُ: هو عدم قبول احق عند ظهور الدليل؛ بناءً 
علل ميل إلى جانب». 

ومن المعلوم عند العلاء المعتمدين قاطبة أن ظهور الدليلّ لا يكون للعاميء وإنّا 
كن كان له أهلية النظرء إذ أنه نوع اجتهاد» وكل كتب الأصول تذكر الشروط التي يجب 
توفرها في المجتهد فلا يتحصّل ذلك لأي أحد قال العلامة على حيدر*: «إِنَ 
لله فوط وا ت س ف كب أصرز الف فلا ن لار عة ا 
يكن حائزاً علل تلك الصفات». 

ثالقاً: إن المتعصّبَ: هو المتكبرٌ امعان وإن كان عاقلا عالاً بقبح ما يعتقده مِنَ 
البدع» أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه مِنْ قبول ال محق مع ظهور الدليل. 

ل غد الا رای ی ا ا ت کر 
ا ا و 

وقال صدرٌ الشريعة*: «اعلم أن البدعة لا تخلو مِنٌ أحد الأمرين: نّا تعصّب» 
وإمّا سفه؛ لأنّه إن كان وافر العقل عالاً بقبح ما يعتقده» ومع ذلك يعاند احق ويكابرًه 
فهو المتعصب» وإن إريكن وافر العقل كان سفيهاًء إذ السفه خفة واضطراب يحمله علل 
فعل خالف للعقل لقَلَّة التأمُل». 

وبذلك يكون المتعصّب منحرفاً ني عقيدته» مِنّْ أصحاب البدع» وهذا الانحراف 
العقدي مانع له مِنْ قبول الح والتزامه مع ظهور الأدلة الدامخة عليه. 

والمتمذهبون بمذاهب أهل السنة هم أهل الحق» وليسوامِنْ أهل البدع 
والانحرافات العقدية - كا سبق -بل كل مَس بلكب طريقهم ويسلك خلاف مسلكهم 
هو المبتدعٌ المنحرف المغيّرٌ لشرع الله علا وهؤلاء هم الذين يرمون المتمذهبين 
بالتعصّب» وينطبق عليهم المثل القائل: «رمتني بدائها وانسلت)»» مع أن التعريفَ 


(1) ني التلویح 4۲:۲. 
(2) في درر المحکام .۳٤:۱‏ 
(3) في کشف الأسرار ۳: ۲۳۸. 
(4) ني التوضیح .٩۲:۲‏ 
ASE‏ 


السابق للمتعصّب واضح كل الوضوح في بيان حقيقة مَنْ هو التعصّبُ حقيقة مِنٌ آهل 
الزيغ والانحراف. 

رابعاً: إن المتعصْبَ هو السفيه المجاني لمذاهب أهل السنةء المنتقص منها والطاعن 
واللامز فيهاء المتحامل عليهاء قال فخْرٌ الإسلام نّا سيل عن التعصب» قال: «الصلابة 
في المذهب واجبة» والتعصّب لا بجوزء والصلابة: أن يعمل بها هو مذهبه ويراه حقاً 
وضو ابا والتعصة القاهة وال جفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه» 
ولا يجوز ذلك فإ أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق» وهم علن الصواب»*. 

خامسا: إن الاختلاف في الفروع إريكن يومآمذئة ومْقَبّحة عند آهل العقل 
والإنصاف؛ لألّه جرى عليه الصحابة 4# ومَنْ بعدهم من الأئمةء وإنّا اللوم على من 
ينكر هذا الاختلاف ويتزمّت لرأيه ويجبر الآخرين عليه وإلا رماهم بأقبح التهم؛ لاأنه 
عد الاختلاف في الفروع كالاختلاف في العقائد. 

قال ابن العربي”: «والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهى عنه إِلّما هو 
الؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت ال جماعة؛ فأما الاختلاف في الفروع فهو مِنْ حاسن 
الشريعة...)". 

وهذا ما آقزه مجمع الفقه الإسلامي*» وما ورد في قراره: «الاختلاف الفقهي 
ليس نقيصة ولا تناقضاً في دينناء ولا يمكن إلا يكون» فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي 
كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهى الاجتهادي... 

فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف اي اى واوا ا 
والرحةء وأنّه ني الواقع نعمة ورحمة من الله لا بعباده المؤمنين» وهو في الوقت ذاته 
ثروة تشريعية عظمى» ومزية جديرة بأن تتباهى با الأمة الإسلامية. 

ا ن عر ان م ب و اا و ت 
كل منهم لما ذهب إليه» وتحامله علل غيره» غير صحيح البتةء بل إن جماهير علهاء وعامة 


(1) ينظر: العقود الدرية۲: .٠۳۳‏ 

(2) في آحکام القرآن ۱: ۳۸۲. 

(3) في صحيح البخاري ۲٠۷٠:٦‏ . 

(4) في دورته العاشرة المنعقدة في مکة ٤‏ ۲/ صفر/ ۸١١٤١ه.‏ 
r.‏ 


هذه المذاهب يُكنون لبعضهم البعض كل احترام وتقدير وتوقير» كا تشهد به كتبهم 
وحياتہم وتراحمهم. 1 

ول قف الآفر ع هاا ف مةل إا فد أن كنار عا ا لاحت كاتا 
يؤفون كتباً ني إنصاف أئمة المذاهب الأخرئ» وإنزالم المنزلة الرفيعة التي يستحقونها 
ورد كلام بعض أتباع هذه المذاهب من لا يميّزون الشمال من اليمين والغث يِن 
السمين. 

ها هو اين حجر هتمي الشافي يزلف: ارات اسان ف فناقب آي ية 
النعمان»» والسيوطي الشافعي يۇلف: اتبييض الصحيفة في مناقب آبي حنيفة)» وابن 
عبد اهادي الحنبلي ا اتنویر الصحيفة في مناقب أي حنيفة)» وابن عبد البر المالكي 
يؤلف: «الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاء»ء والشعراني الشافعي يولّف: «الميزان» 
في إنصاف كل مِنَّ الأئمة الأربعة وأصحابمم وهكذا. 

سابعاً: إن المناقشات العلمية الدائرة بين أرباب هذه المذاهب السنية تقوم علل 
الإنصاف والاعتدال» واحتجاج كل منهم بأدلة تقوي مذهبه دون غمز أو لزء بل مع 
الاحترام والإكبار للمخالف» إلا في) شد مِنْ بعض كتب الردود لبعض أتباع هذه 
المذاهب علل بعض: كأبي عبد الله الجر جاني» وأبي منصور البغدادي» والقفال الشاشى» 
وابن الجويني» والكردري» والقاريء وغیرهم. 

ومع ذلك لو عص البصر وآهمل ما كان فيها خارجاً عن دائرة الإنصاف وداخلاً 
في باب الاعتساف» فإن هذه الكتب الدرجة العالية في تفتيح مدارك المتعلم» وتوسيع 
فهم المتفقه» وصقل عقليته العلميةء بالإضافة إلى إحكام بنيان هذه المذاهب» وكثرة 
الاستدلال لمسائلها والتأييد هاء ورفع همم أصحاما في الدفاع عنها والكفاح دونهاء م 
يؤدي إلى استمرارها ونموها؛ ولولا هذه الماحكات والمشادات بين أرباب هذه 
لذ اهت لكات ليخد عين: 

ثامناً: إن ما يصوّره أعداء هذه المذاهب يِن التعصب بتقديم قول إمام المذهب 
على الحديث» ليس صحيحاً قطعاً؛ لأنّه لا شك ني أفضلية وأولية حديث رسول يلك 
ومن ظر“ٌ غبر هذا خحيف عليه» ولك المسألة ختلفة اختلافاً كاملا 
(1) ينظر: مقدمة الغرة المنيفة ص٦-۷.‏ 
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استخراجهم الأحكام الشرعيّة من نصوص إمامهم لامِنَ نصوص الشارع؛ لأن‎ 
إمامهم قام بمرحلة استخلاص الفروع المنضبطة يِن نصوص الشرع لا غير.‎ 

ومن تم قعّد هم القواعد المحكمة والأصول الدقيقة التي يمكنهم منها استنباط 
الأحكام الشرعيةء بدل أن يبدأوامِنْ جديد بإخراج القواعد من القرآن والسنة؛ لأخحذ 
الأحكام منها؛ إذ أن تم بذلك يبذلون جهداً ني مر نَم وانتهی» فلا طائل يِن إضاعة 
العرف ا اا عو افا اجات الفا ن الان اة و هات 
وشموخ وازدهار هذا الصرح الفقهي العظيم. 
ا إن المتعصب مَنْ يدم قوله دائ) بجعله قطعي» » بخلاف المتمذهب فيقول: قول 
إمامي صواب يحتمل الخطاء وقول غيره خطاً يحتمل الصواب» فيبقى في دائرة الظنٌ. 

الببحث الرابع 
تقليد الحديث الصحيح والتهي عن التقليد 

المطلب الأول: الحديث الصحيح مذهبي: 

ورد عن الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي)» ويفهمه بعضهم: بألّه جوز 
لأي أحلِ جاء بعدهم الاستدراك عليهم ورد قوهم؛ لظاهر حديث وقف عليه» حتى 
صار هذا الكلام مغمزة في كثير يِن المسائل الواردة عن الأئمة أا حالف الحديث» 
وسبباًفي رڏ كثيرمِنْ فروعهم. 

ويمکن آن يجاب عنها ب يلي: 

١إ‏ من ذكر هذا القول مر الأقدمين ذكره على سبيل الثتاء والرفعة هولاء 
الأئمة لا لانتقاصهم بالطعن في ورد عنهم مِنْ مسائل آتّا تخالف النصوص» قال 
العلامة محمد العربي بن التباني: جل العلماء الذين ذكروه: كابن عبد البرء إِنّا ذكروه 
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وعدوه يِن مناقبهم» والجاعون المتشبعون با إر يعطواء يذكرونه لثلبهم وثلب 
أتباعهم'. ِ ِ ِ 
۲.إن هذا الكلام ليس للعوام» وإنا لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة من 
بغرا فر الاد ول الاه ار هاه اا وع ك ال 
العلماء قال ابنٌ الصلاح: 'فليس كل فقيه يسوع له أن يستقل بالعمل با رآه حجّة مِنّ 
الحديث... وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه» آنه قيل له: هل 
تعرف سنة لرسول الله ئ في الحلال والحرام ر يودعها الشافعيٌ كتابه؟ قال: لا...٠٠‏ 
ويشترط أن يكون هذا الحديث صحيحا عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في 
أصوله» فلا شك أن إمامه كان له اطلاع واسع على متون السّنةء إلا أنه إريعمل 
ببعضها؛ لألّه قد يكون إمامه اطّلع على هذا ال حديث وتركه عمدا؟؛ لمانع اطَلع عليه 
وخفي علل غيره: كترك الإمام الشافعيّ حديث «أفطر الجحاجم والملحجوم»” مع 
ته لکر نه مسو غا عدف وكترك الجمهور حديث : «إنم) الماء يِن الماء“ مع 
صحته؛ لكونه منسوخاً عندهم بحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)<٠.‏ 
.٤‏ إن هذا اللفظ ذه الصيغة وارد عن الشافعى فحسب؛ إذ أنه فيه عبر أن أصل 
مذهبه» هو الحديث الصحيح» ومع ذلك يره إن كان منسوخاً: كحديث الحجامة 


(1) معني قول الإمام المطلبي: «إذاصح الحديث فهو مذهبي» ص ٠١۷-٠١١‏ . 
(2) في صحيح البخاري ۲: 1۸٠١‏ وصحيح ابن حبان ٠۳٠١:۸‏ والمنتقى ٠٠١:١‏ وجامع الترمذي ۳: 
٤ء‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 
(3) ني صحیح مسلم ۱: ۰۲۹۹ وصحیح ابن حبان ۳: ٤٤۳‏ وجامع الترمذي ۱۸٥-۱۸٤:‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» واا كان الماء مَِ الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» وهكذا رو غير واحديِنَ 
أصحاب النبي ا منهم: أي بن كعب ورافع بن خديج» والعمل علن هذا عند أكثر آهل العلم عل أله إذا 
جامع الرجل امرآته في الفرج وجب عليه الغسل وإن أرينزلا. 
(4) في صحيح البخاري ۱۱١:۱‏ وصحیح ابن حبان ۳: ١ء‏ والمسندالمستخرجا: ۳۸۸ وجامع 
الترمذي ۱۸۲-٠۸١ :١‏ وقال: وهو قول أكثر آهل العلم مِنْ أصحاب النبي #5 منهم: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء مِنَ التابعين ومَنٌ بعدهم» مشل: سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. 
)٥(‏ في الاجتهاد ص‌۱۹۲-۱۹۱. 
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السابق» أو خصصا: كحديث «النهي عن بيع الغررا فهو خصوص» خص منه 
السنبل إذا اشتدء و ا السلم وغير ذلك”» أو مؤولا: كحديث وجوب غسل 
الجمعة السابق» بأنه حتمل أنه واجب لا بجزئ غيره» وواجب في الآخلاق» وواجب في 
الاختيار وني النظافة وفي تغير الريح عند اجتماع الناس”. 

أما غيره فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أبي حنيفة: 'إذا جاء الحديث فعلل الرس 
والعين*» وقول مالك: 'مامِنٌ أحد إلا ومأخوذمِنٌ كلامه ومردود عليه إلاصاحب 
هذه الروضة”» وهذا تأكيد منهم علل أنّبم يلتزمون ويتحرون في استنباط الأحكام 
الفقهية سنة رسول الله ت إلا أن هما قواعدهما ني قبول الحديث النبوي الشريف. 

ه.إه جوز العمل با لجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع الفتنةء أو 
التشويش على العوام» أو تفريق المسلمين» قال العلامة شرف علي التهانوي*: إذا تحقق 
لعالر واسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع بتحقيق نفسه» أو لعامي باعتهاده على مشل 
هذا العالرء بشرط أن يكون متقياً أن القول الراجح في هذه المسألة في جانب آخر» وشهد 
بذلك قلبه» فلينظر هل هناك مساغ في الدلائل الشرعية لذلك الجانب المرجوح أو لاه 
فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو وقوع العامة في التشويش أو يخشى تفريق 
الكلمة بين المسلمين فالآولى أن يعمل بالجانب المرجوح» ويدل علل ذلك: حديث 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله 4#: «ألر تَرَيٌ أن قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم اثا؛ فقلت: يا رسول الله» ألا تردها علل قواعد إبراهيم 
اكت؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت»”. 


(1) في صحيح مسلم ۳: ١١٠١ء‏ وصحيح البخاري ۷٥٤:۲‏ والمنتقى ٠١١:١‏ وجامع الترمذي ۳: 
۲ وقال: حديث حسن صحيح» والعمل علل هذا الحديث عند أهل العلم» وكرهوا بيع الغرر» قال 
الشافعي #: ومن بيوع الخرر بيع السمك في الماءء وبيع العبد الآبقء وبيع الطير في السماء» ونحو ذلك. 
(2) بنظر: مقدمة معن قول الإمام المطلبي ص١٠ء‏ وغيره. 
(3) ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص۲٠-١٠.‏ 
(4) ينظر: الميزان الكبرى .1٦:١‏ ومقدمة معن قول الإمام المطلبي ص۸. 
(5) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص٩‏ عن ختصر المؤمل ص٣٠.‏ 
(6) في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص ٤٥-٤"‏ نقلت كلامه مِنّْ أصول اللإفتاء ص ٦۳-٦١‏ . 
(7) في صحيح مسلم ۲: ٩۹1۹ء‏ وصحيح البخاري ۲: ٥۷۳‏ وغيرهما. 
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فهاهنا وإن كان الراجح بناء الكعبة علل قواعد إبراهيم الا ولكتّه لما كان 
ا لجانب الآخر وهو تركها على حاها جائزاً أيضاً وإن كان مرجوحاء فإن النبي ب اختار 
هذا الجانب المرجوح؛ خوفامِنَ الفتنة وتشويش العامة. 1 

المطلب الثاني: هي الأئمة عن تقليدهم: 

قال الُرنٍ٥:‏ 'اختصرت هذامِنٌ علم الشَافعيٌّ ومِنٌ معن قوله؛ لاق به على مَنَ 
آراده» مع إعلامه نهیه عن تقلیده وتقلیده غبره؛ لینظر فيه ویحتاط» فهذا وان سَلمَّ ثبوته 
بهذا العموم» فإنه حمول على ما يلي: 

١.إلّه‏ مِنْ باب التواضع» فمعلوم أن هذه مسائل ظنيّة يجتهد الفقية فيها بقدر 
وسعه للوصول إلى الصواب» فمن دعا غيرّه لتقليده في مثل هذا تكب وتعاظم» وهذا 
ليس من أخلاق العلاء اللخلصين» فكيف يكون خلق الأئمة. 

۲.إِنّه مِنْ باب رفع همم طلاب العلم إلى معرفة أدلّة المسائل الفقهية وعدم 
الاعتهاد على جرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم العظيم» ولتطمئن النفوس هذه 
الفروع بمعرفة دليلهاء لثقة هؤلاء الأئمة بأن مسائلهم مأخوذةمِنَ الكتاب والسنةه 
وهذا معن قول عصام بن يوسف بن ميمون: كنت في مأتم وقد اجتمع فيه أربعةمِن 
أصحاب أبي حنيفة: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر» فأجعوا علن آنه لا بحل لأحد أن 

۳إ هذا النهي خاص بالمجتهدينء فإن مَنْ كملت أدوات الاجتهاد لديه لا 
ينبغي له أن يركن إلى غيره ليقلّده» وإنًا الواجب عليه أن يعمل با رجح عنده» قال 
العلامة أحمد ظفر التهانوي”: 'قوله: إن الشافعيٌ نى عن تقليده وعن تقليد غيره» 
فمحمله هو المجتهد الذي يعرف الصحيح مِنٌَ السقيم كا يدل عليه قوله: لينظر فيه 
لدينه وحتاط لنفسه؛ لأن من لا يقدر عل الاجتهاد كيف ينظر لدينه ويحتاط لنفسه؟ 
وإلا هو كحاطب ليل يظن الأفعى حطباً فيأخذه فيلدغه . 

إِلّه لو كان التقليدٌ منهياً عنه كا يدعون؛ لما أفتى الصحابة والتابعونٌ والأئمة 


(1) في ختصر المزني من الام ۸: ۹۲. 
(2) ينظر: الجواهر المضية 0۲۸:۲ وغبرها. 
(3) في مقدمات إعلاء السنن ۲۲:۲۰. 
.. 


الأربعة وغيرهم مِنَ المغتينء بل لوجدناهم قالوا لن استفتاهم: اجتهد كما نجتهد 
واعلم الحكم ِن الأدلة الشرعية ولا تسألنا. 

٥.إنَّ‏ العامي مكلف بالعمل بأحكام الشريعةء وقد يكون في الأدلة عليها خفاء 
جوج إلى النظر والاجتهاد» وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث 
والنسل» وتعطيل اجرف والصنائع» فيؤدي إلى الخراب» وقد أمر الله 4 بسؤال العلاء 
في قوله تعال: # فكوا آهل لِد إن كر لا امود © 4 النحل: .”٤۳‏ 

١.إِنّ‏ هؤلاء الأئمة كانوا لا يعتبرون العامة أهلاً لأخذ الأحكام مِنَ الكتاب 
والسّنةء حتى لو تجراً أحدهم على ذلك ل يعتد بفعله» ونما يوضح ذلك: ماروي عن 
أبي يوسف: أنه إريعتبر اطّلاع العاميّ على الحديث شبهة كافية لدرء الحذّ عنه إذا أفطر 
في رمضان» قال الرٌغينانخ”: الع العاميّ على حديث «أفطر ال محاجم والمحجوم» 
فأفطر» فعن أبي يوسف وجوب الكفارة؛ لأن علن العاميًّ الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم 
الاهتداء ني حقه إلى معرفة الأحاديث. 

مدرسة الفقهاء الحديثية 

إن السنة التبوية الذريفة تعد الصدر الثاني مِنْ مصادر التشريع الإسلامي» فيجب 
العمل بالسنة كا جب العمل بالكتاب؛ لقوله عل: جز يكاج أبن اموا يعوا أله وأطيعوا رسو 
وای الان گر چ النساء: ٥۹‏ وقوله عا: ۽ ايت لر وارلا ك الڪ لمي لتا ما 
زل الم لهم بتفكروت © 4 النحل: ٤٤‏ وغير هما ِن الأدلة الظاهرة في ذلك. 

فالأمة اتفقت علل الاحتجاج بالسنة بعد كتاب الله علا فيم إذا إر تجد فيه حكم) 
کا في حديث معاذ بن جبل هه عندما أوفده #š‏ إلى اليمن ليكون قاضياً هناك واتفقوا 
علل العمل بالسنة والأخذٍ بها وإر يختلف فيه عند المذاهب الفقهية المعتبرة. 

وإتا التزاع في قضايا متعلّقة بفهم السنة ونقلها وتحريرهاء مثل : اعتبار طرق 


(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية :١١‏ ١١٠١ء‏ وغبرها. 
(۲) في الهداية ۲: ۲۸۲-۲۸۱. 
(3) سبق تخرجه. 
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واعتبار الرواة الذي يكون خبرهم حجُة للعمل وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى‎ 
تحرير وتمحيص با لأ يتسع البحث ها.‎ 

وني الحقيقة للفقهاء مدرسة كاملة ها معالّها وضوابُطها الخاصّة بهافي تحرير 
طريتى الوصول إلى سنة المصطفى #5 وقييز صحيجهامن سقيوهاء وآحاوهامن 
مشهورها ومتواترها تختلف فيه بصورة إجمالية عن مدرسة المحدثين في محيص 
الأحاديث وتنقيتها. 

وال اعارا ا و ها ان و ما زف او 
رسول الله ب والفقهاءٌ يشتغلون بالمعاني والأصول والقواعد التي دارت عليها الستة 
ني معرفة ما توافق منها وما اختلف عنهاء؛ لأها شريعة واحدة لا تناقض فيها في نفس 
الأمرء وإنا مرجع التعارض إل الهو والنطأً الحاصل يِن الرّواة لبشريتهم وإن كانوا 
ا e‏ اا و اعا ر ا 0 أحری بالتأویل 
E a ET‏ 

والطريق الأخرى التي راعاها الفقهاءُ ء هي تلقي الحديث بالقبول والحمل بين 
الفقهاء ء من الطبقات الأول يِن الصحابة 4# والتابعين مع شلة تحرمهم في قبول الستة 

عن النبيّ 5ء دال عل وقوفهم علل ما برد ا لحديث بنسخ أو تخحصيص أو تأويل و 
أشبه ذلك إن إر يقبلوه أو يعملوا به فالثقةً بمؤلاء الأئمة الأعلام من سلف هذه الأمةٍ 
E‏ 
ا ا ا د 


ر 


لني 5+ لعدم التهمة في حَقَهم E EEE PEN EERE‏ 
السات لديهم» بل فاقوها بدرجاتِ في العلم والإمامة والصدارة والصحبة والتابعية. 

وهذا الطريق الذي يسلكه الفقهاءٌ ۶ يرون أله أدق وأحكم مِنٌ غيره؛ لان الراوي 
لثقة يُمكن أن يقح منه ا لخطاً والخفلة؛ لبشريته» في حين أن الأصولَ المحكمة الموجودة 


۷. 


ف سائ التضو ص بيد عتها هذا وكذلك العمل والقبول للحديث امن سار الققهباء 
يضعف فيه هذا الاحتمال الوارد في غير سبيل الفقهاء» ومنها: 

المطلب الأول: اعتبار عمل الصحابة طلد: 

فيتسع مفهوم الستّة عند السادة الحنفية بحيث يشمل أقوال الصحا ب ظا 
وأفعاكم» وقد كان هذا الأمر اثر ظاهرٌني مسألة حجِية قول الصحابي خب لی ي 
غلتها المشانل ما لا بعد a NE SEE‏ 
اعتباره حجّة» وبالتالي لا يشمل مفهوم السنة تصرفات الصحابة عندهم. 

فعدم اقتصار الحنفية في إطلاق السنة علل مأ وَرَدَ عن النبيّ َو بحيث شمل ما 
جاء عن الصحابة #ه أَمَرّ له أهمية كبيرة فأقوال الصحابة # معتبرة في بناء الأحكام 
عليهاء بل اعتبروها تَتل الأمر الذي استقرً عليه الشرع للمكانة العالية التي تبوؤها- 
هو مُقَرَرٌ ني مبحث قول الصحابي ‏ في كتب الأصول وإن عامَة مسائل المذهب 
مرتكزة علل أقوال الصحابة # لاسي) عل واببن مسعود لد شيخا مدرسة الكوفة 
ومؤسساهاء فهي امتداد لتراثه) العلميٌ الذي ورثاه عن سيد الخلق 45. 

ا حت لا يتعامل مع القرآن والسنة كنصوص جامدة كل 
بوا كيفها يريد ويفهمُها علل أي طريتق شاء فيل ويُضِلء وإلّاني فعلهم وقوهم 4 
E TT‏ 
الحكيم» ففي تطبيقهم يبن لنا مقصود الْسَرّع؛ لمعاية بشتهم النبيّ 4 وهذاما کان يأمر 
به الفاروق 4 الصحابة والتابعين» فيقول وهو علل المنبر: اکر باله على رجل رَوّی 
حديثاً العمل عل خلافه)0. 

وهو الظاهرٌ من عمل مجتهدي الصحابة بة ن فإِتّېم کانوا يميّرون ما يؤخذ به ا 
RT‏ بي حازم: «كان أبو الدرداء 4ه يسال 
اعا ا ا و و 
أدركت العمل على غير ذلك»”. 


(1) ينظر: أثر الحديث الشريف ص٤1‏ . 
(2) ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك .١١:١‏ 
- ۸ 


وهذا التمييز من كبار الصحابة #؛ لمعرفتهم الناسخ من المنسوخ» فيتبعون آخر 
ما استقرًّ عليه أَمرٌ الشرع» ويوضح ذلك الحافظ المشهور ابن شهاب الزهري بقوله: 
كان ااا ن ات فال حت ن اة ن ا 0« 
E‏ 
أفطر وأفطر أصحابه» فهم يتبعون الأحدت فالأحدت يِن أمر رسول الله ك وإن ذلك 
هو الناسخ المحكم)". 

وهذا هو فعل الفقيه المجتهد قال ابن أبي ليلن: «لا يفقه الرجل ني الحديث حت 
يأخدًّ منه ويدع٤”»‏ فيكون ما يرد عن هؤلاء المجتهدين من الصحابة 4# بيان للسنة 
المعمول بها في الدينء والأمرٌ الذي انتهى إليه الشرع» فا ورد عنهم فيه توضيح لما رجح 
عندهم من أمر الدين نما يعمل فيه وما يترك. 

فاعتماد مدرسة الحنفية في فقهها علل المأثور عن الصحابة #ه سببه: تقديمُهم 
لاجتهادهم وعلمُهم فيا عليه العمل من هدي المصطفى 6ل لأنه تيشرت هم سن 
الأسباب التي تكنهم من ذلك مار يت يتيشر لغيرهم؛ إذ شهدوا الوحي» واطلعوا على 
آسبابه وأسراره با لر يطلع عليه غيرهم. 

ويْصَوْرٌ أحد كبار التابعين وهو إبراهيم يم النخعي وقد کان فقیه آهل زمانه - 
شدّة التمشك بدي الصحابة اد فيا نقلوه من الدين وتقديم آعم وفهمهم عل کل 
شيء» حت لو عارض صريحَ القرآن؛ لأَمَبم مؤتمنين فيم ينقلونه من أمر الشرع الأخير 
فيقول: «لو رأيت الصحابة 4# يتوضؤون إلى الكوعين - أي الرسغين -لتوضأت 
كذلك وآنا أقرآها إلى المرافق؛ وذلك لأتّمم لا يتهمون في تركٍ السنن» وهم أربابٌ العلم 
وأحرص خاتى الله جلا على اتباع رسول الله ك فلا يظنٌ ذلك بهم أحدٌ إلا ذو ريبة في 
دینه). 


وإريكن هذا المسلك خاصًاً بالجنفيةء بل كانت طريق نقل العلم في تلك المدّة هي 


(1) صحیح مسلم۲: .۷۸٥‏ 
(2) المعجم الأوسط ٠۷١ :١‏ واللفظ له» ومصنف ابن أبي شيبة ٤۸۸:۲١‏ . 
(3) ينظر: جامع بیان العلم ر۸۲٠٠.‏ 
(4) ينظر: المدخل لابن الجحاج١:‏ ۲۹ء وفتح العلي المالك .٠١ :١‏ 
۹ 


هذه كا سبق عن مالك» ومن أدلة ذلك: عن العرْباض بن سارية له: قال ل: من 
a‏ 
الراشدين...“» وهذا صريح من النبي #5 في اعتبار ڌ تصرّفات الخلفاء سنة يقتدى اء 
وهم کبار مجتهدي الصحابة د وعن حذيفة له قال 4#: «اقتدوا باللذين من بعدي 
آي بكر وعمر*» وهذا صريح ني اتباع هدم > وني اعتباره سنة يلزم ذلك وعن علي 
ظله» قال: جلد التبي بل أربعين» وجلد أبو بكر ه أربعين» وعمر اه ثانين» وكل 
رنه هاده اة اجار هو 2ا ةة قد با 

والسنة المشهورة: حديث الآحاد الذى تلقاه السلف بالقبول. 

ومعاملة الأعبار التى تلقتها الأمة بالقبول معاملة المنواتر إجالا لأمور متها: 

«أحدهما: آنه إذا ظهر في السلف استعماله والقول به مع اختلافهم في شرائط 
قبول الأخبار وتسويغ الاجتهاد في قبوها وردهاء فلولا أنّبم قد علموا صحته 
واستقامته ًا ظَهرَ منهم الاتفاق علل قبوله واستعماله» وهذا وجة يوجب العلم بصحة 
النقل. 

والثاني: ن مثلم إذا ات تفقوا علل شيء ثبت به الإجماع» وإن انفرد عنهم بعضهم 
كان شاذاً لا يقدح خلافه ني صحَة الإجماع» ولا يلتفت بعد ذلك إل خلافِ من خالف 
فيه» SS‏ وصفه" ء ر 
مرتبته وأْمَكَنَ رَده» وهذه بعض أمثلة أسوقها للتوضيح مِنْ كلام ا 
القدر الكبير للعمل والقبول» فيقول :*: «آلا ترى إل ما روئ أبو هريرة 4# عن النبي 


(۱) سنن أبو داود ۲: ١٠٦1ء‏ وسنن الترمذي 0: ٠٤٤‏ وصححه» وسنن ابن ماجة» :١‏ ١٠ء‏ ومسند أحمد ٤‏ : 
٦‏ وسنن الدارمي ۱: ٥۷‏ وصحیح ابن حبان ۱۷۸:١‏ والمعجم الکبیر ۱۸: .۲٤١‏ 

(2) سنن الترمذي ۰1۰۹:٩‏ وحسنه» وسنن ابن ماجة ۱: ۳۷ ومسند أحمد :٩‏ ۳۸۲. 

(۳) صحیح مسلم ۳: ,+ ومو طا مالك ۳: ۸۰ وسنن ابو داود ۲: 0٩۸‏ وغبرها. 

(4) ينظر: الفصول ٠۷١:١‏ . 

(5) في الفصول ۱: ٠۷۹‏ . 


:من غسل میتاً فلیغتسل ومن مله فلیتوضأً»» ونه قال #۶: «لا وضوء لن إريذكر 
اسم الله عليه وأجمع الفقهاء عل خلافه» فقضى إجماعهم علل الغبر وكان أولى منه» 
وكا روئ البراء بن عازب 4 عن النبي 4#4: «أنّه قنت في المغرب»”» وأجمع الناس علل 
ترکه» فکان ول مِنَ الخبر. 

وكا روئ سلمة بن المحبق كه: «أن النبيّ ب قضى فيمن وطى جارية امرأته 
فقال النبي #5: إن كانت طاوعته فعليه مثلُها وهي له» ون استکرهها فهي حرة وعليه 
مثلها»*» ونظائرها من الأخبار التي قضى الإجماع بخلافها أكثر من أن يبحصى. 

وأيضاً: فإن الإحماعَ لا جوز وقوع الخطا فيه» ويجوز وقوعٌ ا لخطأ ني خير الواحد» 
فعلمنا أن الإجماعَ إذا وافق خب الواحد كان هو الموجب للعمل بصحَة الخبر لا الخبر 
بانفراده» ويصير الإحماعٌ قاضياً باستقامته وصحة خر جه.... 

وهذا المعنى اللطيف والقاعدة المتينة من القبول والعمل التي راعاها فقهاء 
الحنفية في اعتبارهم لصحّة النقل عن النبي #5 وضعفه» جعلت عندهم تقسي) ختلفاً في 
ووك اة قال عة لخدتن هل فسن مر اتر واحات والا جا غريب وي 
ومشهور» فالمشهور مِنٌ أفراد الآحاد إذ يرويه عدد حصور يزيد علل اثنين بخلاف 
العزيز الذي يرويه اثنان والغريب الذي يرويه واحد فتقسيمهم مرذه إلى الرجال 
الرواة والنظر إلى عددهم فحسب. 

وأما الفقهاء فلاحظوا جانب العمل والقبول للرواية» فانقسمت السنة بحسب 
ورودها عندهم إلى ثلاثة أقسام: وهي التواتر والمشهورٌ والآحادء واثنان منها متمق 
عليه)] بين الفقهاء والمحدثين» والثالث وهو المشهور نتيجة المعنى المذكور. 


(1) فبلغ ذلك عائشة ل فردت حديثه بالقياس» فقالت: «أوينجس موتى المسلمين» وما على رجل لو حمل 
عوداً»» في التعليق الممجد علل موطاً محمد ۲: .۸٤‏ ذكره السيوطي في رسالته: «عين الإصابة في استدراك 
عائشة علل الصحابة»» وأخر جه أبو منصور البغدادي في كتابه. ينظر: المغني في أصول الفقه ص٠١٠.‏ 
(2) في المستدرك ٠۲٤١ :١‏ وسنن الترمذي :١‏ ۳۸ وغيرها. 
(3) ني صحيح ابن خزيمة "٠۳:١‏ ومعرفة السنن والآثار ۳: ۱۸۳ ومسند أحمد بن حنبل ر۹۳٤۷١.‏ قال 
أحمد: ليس يروى عن النبى بلي أله قنت في ا مغرب إلا ني هذا الحديث. 
(4) في سنن أب داود ۲: ۵٩۳‏ ومسند أحمد ر٥‏ ۷٠٠۲ء‏ وقال الأرنؤوط: ضعيف لانقطاعه. 
(5) ينظر: ظفر الأماني ص۷٦-1۹‏ . 

EAE 


وهذا الاعتبار للعمل والقبول في تقوية الحديث غير خاص بالحنفيةء وإنّا مشهورٌ 
عند المالكية بلاعمل آهل المدينةا» وأيضاً وجدنا كبار الحفاظ من أهل الحديث يعترونه 
ويعتمدونه» فها هو الخطيب البغدادي عند كلامه علل حديث معاذ ظه في الاجتهاد 
السابق يقول*: إن أهل ا قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك عل صته 
عندهم» ك| وقفنا علل صحة قول رسول الله #: «لا وصية لوارث)» وقوله #5 في 
البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقوله #5: «إذا اختلف التبايعان في الثمن 
والسلعة قائمة تحالفا وترادا»» وقوله #: «الدية علل العاقلة»» وإن كانت هذه 
الأحادیث لا ته تبت من جهة الإسناد لكن ًا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها 
E E e o‏ 
طلب اللإسناد له». 

المطلب الثالث: السنة المتواترة: 

إن للحنفية تقسي ختلفاً عن غبرهم في قَرَة ورود السنة إلينا وثبوتها عن التي ا 
يراعي الجانب العملي الذي يمتمون به في فقههم؛ لاهتامهم بمراعاة مراتب الأدلة في 
الثبوت والدلالة لإعطاء الحكم قوته من الفرضية والوجوب والسنية والحرمة 
والكراهيّة فلا يقبلون في إثباتِ الأركان مثلاً إلا ليلا قطعياًء كا في الوضوءِ والصلاة 
والح وغيرها. 

وبسبب تأخيرهم للدليل الأدنى ا عن الأعل» فلا فزن الآحاد علل 
ارا ول عاو رادل عة اكه لما من الترجيح بين الأدلّة إذا 
تعارضت؛ لذلك اهتموا جلياً بقوّة الثبوتِ عن الحضرة النبوية 4# فكان هم تقسي 
بديعاً في هذا الباب يييّن لنا مراتب الاتصال بالنبي ي وهي: 

CI 
بطرق يستحيل الكذب فيها » فصار مقبولاً عند الأَمّة مّة؛ لعدم الشك فيه.‎ 

N O o 
عهد الصحابة # ولكن تلقي الامّة مّة له بالقبول رفع هذه الشبهة التي حصلت في‎ 
إسناده في الطبقة الأولل؛ لعدم توافق العلماء علل الخطاء وعصمة الاأمة عن ذلك.‎ 


(1) في الفقيه والمتفقه ۸۸:١‏ . 
E:‏ 


E ES a e a 
فلأ الاتصال بال سول لزل يغبت قطعا وتا معتن؛ فلأن الأنة ما تلقته بالقبول*‎ 

فمراعاة کاب الي ن ااال لفل رصح ت ع ا 
و د غ ان وه الهو ف ا 
المتواتر عند الحنفيةء ولكن المشهور مِنٌ أقسام الآحاد عند المحدثين؛ إذ يقسمون الآحاد 
إلى ثلاثة أقسام: المشهور «المستفيض): وهو ما تكون له طرق محصورة بأكثر من اثنين» 
والعزیز: وهو آن یرویه اثنان» والغریب: وهو ما يتفرَدٌ بروایته شخص واحد٥.‏ 

ومَنٌ أمعن النظر وأغار بالفكر رأى رُجحان ما ذهب إليه الأصوليون في هذا 
التقسيم المتفق مع علمهم با معاني والأصول. 

وهذا لا ينقص أبداً ِن قدرِ المحدثين فتقسيمهم متلائمٌ مع فتهم واشتغاهم 
بالرجال واعتهادهم عليهم في التقل لا علل العاني والأصول والقبول للأمة» وكل علم 
له ضط اواو اه المتناسبة مع والخطاً ني محاكمة علم إل علم آخر بإنزال 
اصطلاحاته وتقدیراته علل غبره» وحاسبته بذلك. 

وهذه هي الورطة الظلاء التي وقع فيها كثيرون إذ حاسبوا الفقهاءَ والأصوليين 
بمصطلح أهل الحديث وعلمهم وثقافتهم فزعزعوا الثقة بالفقه وشككوافي أصله 
وسعواني هدم بنائه» وغفلوا عن أن هذا العلم قواعد وأصولاً واصطلاحات بي 
عليها وسار بها عل مدار القرون بحيث إر يخدم علمٌ من علوم الدنيا كما خيم؛ ن 
الإسلام العمل التطبيقي اشنالاراد و الاعات والدول» فهیات هيات أن 
يكون بناؤه هَاًء وهو بهذه الصورة العظيمة التي تفاخر به أمم الأرض آَم وما بين 
اشيا ابا اطا و اصرف طهر لاد و و غل 
وحسن طريقهم. 


(1) كشف الأسرار ۲: ۳ء وأصول البزدوي ۲: .٠٠٠‏ 
(2) ينظر: كشف الأسرار ۲: ٠۷١‏ وأنوار ا جلك ص۱۹٦‏ . 
(3) ينظر: ظفر الأماني ص1۹-1۷ . 

- 


بالاستقراء فیا كتب في أسباب الاختلاف» نجد آَم جعلوا مرذها للأصول 
لكل مجتهد؛ لأن الفقيه لا يستخرج الأحكام من الأدلة إلا باستخدام القواعد 
الأصولية المذكورة في كتب الأصول» فعلم الأصول هو: العلم بالقواعل التي يتوصّل 
بها إلى استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها التفصيلية”". 

فهو العلم الذي يرجع له معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء مع علم 
القواعد والضوابط الفقهية ومبنى المسائل وأصلهاء ويضاف عليه علم رسم المفتي 
لمتعلق بكيفية تطبيق الفقه في الواقع» وهذه الثلاثة تتحدث عن الأصول» سواء في 
استخراج المسائل» أو ني كيفية فهمه وبناتهاء أو كيفية تطبيقهاء وهذا ما سنقزره في 
ياي وندلل ونُمثل له. 

تمهيد: فى استيعاب المذاهب للحديث: 

ا عدم وصول بعض الأحاديث للأئمة» وهذا يحتاج إلى استفاضة في 
مناقشته» ولكن نشير هاهنا إلى أنه وردت أقوال الأئمة: كأبي حنيفة ومالك وأحمد مجردة 
بدون ذكر دليلهاء وما ذكر مِنَ الآدلة في كتب مذاهبهم هي مِنْ استدلالات علاء 
المذهب» فيمكن أن يصيبوا ويمكن أن يخطؤوا» وضعف الاستدلال منهم لا يؤثر على 
مسائل المجتهد المطلق. 


(1)ینظر: بديع النظام :١‏ ۹ وكشاف اصطلاحات الفنون .۳۸:١‏ 
SHE‏ 


ولان المذاهب الفقهية هي مدارس في نقل العلم من رسول الله ك فمذهب 
الحنفية هو مدرسة الكوفة من صحابة وتابعين وغيرهم» ومذهب المالكية هو مدرسة 
المدينة مِنٌ صحابة وتابعين» فإن فات صحابي مِنَ المدرسة حديثاً فلن يفوت الصحابة 
الآخرون يِن المدرسةء وكذلك الحال في التابعين» فنحن أمام مدارس بأعداد هائلة مِنَ 
العلهاء ولسنا أمام أفرادى وقد ثبتت الرحلة في طلب الحديث يِن كبار التابعن 
وتابعيهم» قال الشعبيّ: «ما رأيث أحدا أطلب للعلم في أفق مِنَ الآفاق مِنّ مسروق)» 
وقال سعيد بن المسَيّب: «إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد»» 
وبالتالي فالرحلة في طلب الحديث مِنْ فجر الإسلام وليست متأخرة. 

ونلاحظ أن للفقهاء مدرسة متكاملة في قبول الأحاديث وردّها لا يسيرون فيها 
على طريق المحدّثين» قال ا جصاص”: «لا أعلم أحدأمِنَ الفقهاء اعتمد طريق المحدثين 
ولا اعتر آصوهم»» ومبنىى مدرسة الفقهاء على قاعدتين» وهما: العمل والمعنى» 
فالعمل مِنَ السلف بالحديث» وهو يعتبر تصحيحاً له» ويسمونه المشهور مثلاً عند 
اة والعتن بت تر افق الحديت مع الأدلة الأخرى مِنَ القرآن والسنة والآثار 
الواردة في موضوعه» فلم يقبلوا: حديث: «لا وضوء لمن إر يذكر اسم الله عليه)"؛ لانه 
ورد فيا تعم به البلوى وهو آحاد» فالوضوء يحصل كل يوم مرات يِن المسلم» فعدم 
اشتهار الجحديث مع كثرة المحاجة له يُرشد إلى عدم صحْة خرجه» وهذا ختلف عن 
قاعدة مدرسة المحدّثين» وهي الاستناد في تصحيح الحديث إلى الرجال بالدرجة 
الأولل» فهما مدرستان في الحقيقة كل منها ها أصوها ا لخاصة اء فكثبراً ما يكون عدم 
قبول الحديث ليس لعدم وصوله» ولكن لعدم صحته علل طريقة مدرستهم. 

فمن هذا نخلص: أن عدم عملهم بالحديث وتركهم له له أسباب عديدةء وليس 
راجعاً لعدم وصوله هم» فعندما طبّقوا عليه قواعدهم في التصحيح والعمل» إر يكن 
صالحاً فتركوه» وهذا ما يقرره الحافظ الصالحى*: «اعتذر بترك أبي حنيفة أحاديث 
الآحاد؛ لعدم اطلاعه علل بعضهاء وفيه بعد». 


(1) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٥ .٠٠‏ 
(2) ينظر: جامع بيان العلم ص٤٠.‏ 
(3) ني شرح خختصر الطحاوي٤: ۲٤٤‏ عن دراسة عن اللباب٠:٠۲.‏ 
(4) في سنن آبي داود ۱: ۰۲۵ وسنن ابن ماجه ۱۳۹:۱ . 
(5) في عقود ا لجان ص‌۳۹۷. 
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المطلب الأول: اختلاف الفقهاء في علم الأصول: 


۰ 


إل استعراض الخلاف الأصولي يقتضي منا ذكر جميع جزئيات الأصول؛ لأتها 
تمغل البناء الأصولي للمجتهد في المسائلء وهو ما ينبني عليه اختلاف واسع في الفروع» 
ونقتصر هنا علل نزر يسيريمِن صور الاختلاف في علم الأصول» وهي كالآي: 

أولا: من جهة اللغة: 

إن حال اللغة العربية في سعتها وتنوع أساليبها وتعدد ألفاظها ني الدلالة على 
CG SS‏ 
اقات فاه وجا تتحدث عن هذاء ومال کل واحد من أئمة المذاهب لاختيار 
منحى لغوي كوي أو بصري آو غيره» وهذا من جهة النحو» ومن جهة المعاني فا لمجاز 
يغلب علل استخدامات هذه اللغةء وافترق العلماء كثيراً في تقديم الحقيقة أو المجاز 
وإرادة واحد منهاء وتعدد المعاني المرادة في الكلمة العربية أوجد اختلافاً ظاهراً أيضاً 
في اعتبار واحلِ منها دون سواه» فقي مقابل هذا الاختلاف لا بد أن تختلف الأفهام 
وتتنوع الاستنباطات» فتختلف بذلك الأحكام» وتفصيل ذلك في النقاط الآتية: 

١.الاختلاف‏ ني معاني حروف المعاني: وهو مبحث طويل ودقيق مفصل في كتب 
أصول الفقه في عشرات الصفحات» في بيان ما المعنى الراجح عند كل مجتهد في معنى 
کل وخی هاو اروت ا هی اا کے ف د 

مثاله: الاختلاف في معنى حرف الباء ني قوله غل: وشوا موسيم 4 الائدة: 
٠‏ فهو مشترك بين الإلصاق والتبعيض والزيادة» بناءًَ علل ذلك اختلف الفقهاء في 
المقدار الواجب مسحه من الرس عند الوضوء: 

فالحنفية: لوا الباء على معنى الإلصاق: أي امسحوا رؤوسكم ملصقة با 
الأيدي» فأوجبوا مسح ربع الرأس؛ لاله مقدار لصق اليد علل الرأس. والشافعية: 
هلوا الباء علل معن التبعيض» فأوجبوا مسح بعض الرأس» وهذا يتحقق بشعرة أو 
ثلاث شعرات. والمالكية: حلوا الباء علل معنى الزيادة والتوكيد: أي امسحوا 
رؤوسكم» فأوجبوا مسح كل الرأس» وهو قول الحنابلة". 

۲.الاختلاف في الحقيقة والمجاز: فاختلفوا في المجمع بينهماء فهل يمكن أن يرد 


(1) ينظر: البحر المحيط ۳: ١۹١٠ء‏ والموسوعة الفقهية .۷۸:٠١‏ 


.~- ۷۰ 


نص شرعي ويكون الشارع قد قصد منه معنياه الحقيقي والمجازي معاً في آنِ واحلِ» 
كأن يقال: لا يقتل الأسد ويراد السبع والرجل الشجاع في وقت واحد؟ 

مغاله: الاختلاف في المقصود بالملامسة في قوله جڭ: أو لسم ا لسا لم َد 4 
ماه يسما صمیدا طیّبا ‏ المائدة: ٠‏ فالملامسة e‏ هي اللمس باليذه وجازاً هي ٤‏ 
فقال آبو حنيفة ل #ه: لا يمكن استعمال اللفظ الواحد بإطلاق واحد في وقت واحد» 
وقال yy‏ اللفظ الواحد بإطلاق واحدني وقتِ واحل ويراد 
Ek‏ 

۳.الاختلاف في المعاني اللغوية للكلمة الواحدة: 

مثاله: اختلافهم ني المقصود بالقرء ني قوله ¥ا: # لطامت بر شه 
له و 4 البقرة: ۲۲۸+ إذ هو في اللخة: اسم للحيض والطهر م فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أن المراد به في هذه الآية الحيض» وذهب ال مالكية والشافعية إل أن المراد به 
او ا ی ی اختلافهم الأصلي في هذه المسألة 
إا هو الوضع اللغوي لكلمة: «قرء»» وإتّها مشتركة بين الطهر والحيض معاً على 
التساوي”. 

اا مِنْ جهة الدّلالات: اختلفوا في تقسيمها: 

فقسمها الحنفية إلل أربعة آقسام: وضع» وبيان» واستعمال» واستنباط. 

والوضع له آربع صور: خاص» وعام» ومشترك ومؤول. 

والبيان له حالان: ظهور وخفاء» والظهور له ربع صور: ظاهر» ونص» ومفسر» 
وحکم» والنفاء له ربع صور: خفي» ومشکل» ومجمل» ومتشابه. 

والاستعمال له أربع صور: صريح» وكناية» وحقيقة» ومجاز. 

والاستنباط له ربح صور: عبارة النص» وإشارة النص» ودلالة النص» واقتضاء 
النص. 

في حين قسمها المتكلمون من حيث الوضوح إلل: نص وظاهر» ومن حيث 


(1) ينظر: الموسوعة الفقهية: ۲۲: .۲٠٦-۲٠١‏ 
(2) ينظر: الموسوعة الفقهية ۳۳: ۲۷. 


۰ 


الخفاء إلى: مجمل ومتشابه» ومن حيث الدلالة علل الحكم إل: دلالة منطوق» ودلالة 
مفهوم". 

وبُنى علل هذا الاختلاف ما لا غهاية له من المسائلء ومنها: 

١.دلالة‏ الخاص عل معتاه قطعية أم ظنية فعند بي حنيفة: قطعية فلا يجتمل 
البيان؛ لكونه بيْناً في نفسه» وعند الشافعي: ظنية فيحتمل البيان. 

مثاله: تعديل الأركان: وهو الطمأنبنة ني الزكوع والسجود: فلم يجوز أبو حنيفة 
إلحاقه بالفرض؛ لان قرله لا: ارڪغو واج دوا ې احج : ۷۷ خا وضع لمعن 
معلوم؛ فالركوع: هو الانحناء عن القيام» والسجود: هو وضع الجبهة علل الأرض› 
وا لاص لا يجتمل البيان حتى يقال: إن الحديتٌ ق بياناً للنصَ المطلق فلا يكون إلا 
نسخأ وهو لا يجوز بخبر الواحد فينبغي أن تُراعى منزلة كل من الكتاب والسنةء فما 
َك ني الکتاب یکون فرضا؛ لاله قطعيّ» وما كََتَ بالسنة يون واجباء؛ لأنه ظنيّ٠.‏ 

E E E N ETT 
الصلاة فقال له #: «ارجع ا صل‎ 

۲.الثابتٌُ بدلالة النص كالثابت بعبارته وإشارته مِنّْ حيث إن كلا منهما يوجب 
الحكم عند أبي حنيفةء إلا عند التعارض» فان الإشارة ثقَدَمُ عن الدّلالةء وإذا قَدّمت 
الإشارة فالعبارة أولك؛ لان فيها وُجد النظمٌ والمعنى اللغوي» وني الدّلالة لر يوجد إلا 
المعنى اللغوي فحت الإشارة» وهذا الترتيب خختلف عند المتکلمین - کا سبق -. 

مثاله: الكقارة في القتل العمد: قال الإمام الشافعيٌ ظ4ه: تجب الكقارة في القتل 
العمد؛ لتا لا وَجَبَتّ في القعل ال خط مع قيام العذر فلآن تجب في العمد أَوّللء ولكن 
هذه الدلالة عارضها إشارة قوله : # ومن يمل موك امتَعيدا راه جهنلم 
كلا فيا 4 النساء: ۹۳ فإلّه يشير إلى عدم وجوب الكمارة في العمد؛ لأنَ الجزاء اسة 
للكامل التام» فلو وَجَبّت الكقّارة لكان جهنم م اا2 كله و حت اا 


(1) ينظر: أصول الفقه لأب العينين ص ١۷-٠١‏ والوجيز في أصول الفقه ص١١-۷٠ء‏ والوجيز في أصول 
التشريع ص ٠٤١-٠۳‏ وأصول الفقه للخضري ص۸. 
(2) ينظر: نور الأنوارا: 
(3) في صحيح البخاري ۲۳۰۷:٩‏ . 
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وبه قال بو حنيفة. 

۳.طلب المراد من المجمَل من الشارع الحكيم: وهو ما ازدحمت المعاني فيه من غير 
رجحان لأحدها: 

مثاله: صيد البحر: فقوله 4 في البحر: «هو الطهور ماؤه المحل ميتته)مجمل» 
وقد ينه الشارع بقوله #: «أحلت لنامتتان زان واما الميتان: فالمتك والراف 
وأما الدمان: فالكبد والطحال»”» فالحنفية حملوه علل السّمك. أما الجمهور فقالوا: 
بإباحة صيد جميع حيوانات البحر» سواء كانت سمكاً أو غيره٠.‏ 

ثالثا: مِنْ جهة حجية الإجماع والقياس: 

١.لإجاع:‏ لا خلاف بين الفقهاء المعتبرين في حجيته» لكن حصل بينهم 
اختلاف في تفريعات متعلقة به. 

مثاله: الاختلاف في حجية الإجماع السكوتي: وهو أن يقول البعض حك أو 
يفعل فعلاً ويسكت باقي المجتهدين عن إنكار ذلك طوعاً دون خوف أو تقية أو هيبةه 
ت و الشافعية إلى أنه إذا تحقق ذلك فهو إجماع قطعي» وإِنًا لا 
يكفر جاحده؛ لا فيه من توهم الشبهة» وموضع اعتبار سكوتهم إجاعاً إا هو قبل 
استقرار المذاهب» وأما بعد استقرارها فلا يعتبر السكوت إجاعا؛ لاله لا وجه للإنكار 
على صاحب مذهب في العمل علل موجب مذهبه» وذهب الشافعية إلى أله ليس بحجة 
فضلاً أن يكون إجماعاًء وبه قال أكثر المالكية وأبو زيد الدبوسي من الحنفيةء والرافعي 
والنووي من الشافعية”. 

۲. القياس: 

إن الفقهاء مع اتفاقهم علن الاحتجاج بالقياس والاستدلال به عدا الظاهريةى 


(1) ينظر: خحلاصة الأفكار ص٦".‏ 
(2) فعن أبي هريرة ط4 في صحيح ابن حبان٤‏ : ٤٩‏ وصحيح ابن خزيمة١: ٥۹‏ والمستدرك۲۳۹:۱» وسنن 
الترمذي ٠١٠:١‏ . 
(3) سبق تخرجه. 
(4) ينظر: الموسوعة الفقهية ۸: ٠١‏ . 
(5) ينظر: حاشية الرهاوي علل المنار ص۷۳۸ء وفتح الغفار بشرح ال منار» : »٤-۳‏ ومكانة الإجماع وحجيته 
ص٦٠٠‏ والميزان للسمرقندي ۲: ٤۸-۷۳۹‏ ۷» والموسوعة الفقهية ٥٠-٤۹:۲‏ . 
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إلا بم اختلفوا ني شروط القياس» وشروط العلة التي يصح القياس بها ومسالكها 
ومناطاتهاء وترجيح علّة عن أخرى عند تعارضهاء وطرق ثبوت العلة» وغير ذلك من 
الاختلافات المبسوطة في كتب أصول الفقه. 

من ذلك الاختلاف في المسالك التي يتوصل فيها لمعرفة العلة: فعند الشافعية 
هي: كالسبر والتقسيم» وتنقيح المناط» والدوران والشبه» وهي غير معتبرة عند النفيةه 
فمسالك العلة المعتبرة عند الحنفية ثلاثة: النص» والإجماع» والمناسبة". 

فانظر كيف الخلاف كبير في كيفية الوصول إلى العلةء وبالتالي يترتب عليه 
اختلاف واسع في علل المسائل. 

مثاله: الاختلاف في علة تحريم الخمر: فن علة تحريم ال مر عند الحتفية: ا 
وعنك الشافعة: السكز» زا ا الى ر فلا رکه وعو 
ويكفر مستحلها عند الحنفية: هي المتخذة من عصير العنب خاصة» أما الأنبذة الأخرى 
فلا جحد شارا إلا إذا سكر منهاء بخلاف الشافعية» فعندهم كل شراب آسكر كثيره 
E‏ المسكر من نقيع التمر والزبيب وغير*ماء وهو قول الجمهور". 

ریما منْ جهة الأدلة المختلف فيها: 

فإتّمم اختلفوا في صحة الاعتاد علل الكثير من الأدلة الإجماليةء ومنها: 
الاستحسان» والاستصحاب» والمصالح المرسلة» وسد الذرائع» وشرع من قبلنا. 

١.الاستصحاب:‏ وهو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء ما لر يوجد دليل 

ون الاحتجاج بالاستصحاب إنا يتحقق في كل حكم عرف وجوبه أي ثبوته - 
بدليل ثَمٌ وقع الشك في زواله» فالاستصحاب عند الحنفية يكون حجة للدفع لا 
للإثبات والاستحقاق: أي لدفع إلزام الغيرء لا لإلزام الغير“. 


(1) ينظر: بحوث ني علم الأصول للكردي. 
(2) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۸۲. 
(3) ينظر: الموسوعة الفقهية ٠١:١‏ . 
(6) ينظر: ميزان الأصول ۲: ۹۳۲ . 
(5) ينظر: غمز عيون البصائر .۲٤١:١‏ 
-. 


فمعنى الدفع: أن لا يثبت حكم وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله» فالأصل في 
العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود؛ لأن الدليل الموجب لايدل على البقاء 
وهذا ظاهرء فبقاء الشرائع بعد وفاته #5 ليس بالاستصحاب» بل لأنه لا نسخ لشريعته» 
کا ل ا 

ويستدلّ له بحديث أبي سعيد الخدري هه قال ج: «إذا أتاه الشيطان» فقال: 
ك قد أحدثت فليقل: كذبت» إلاما وجد ريحا بأنفه أو صوتاً بأذنه)» فحكم 
باستدامة الوضوء عند الاشتباه» وهو عين الاستصحاب» ويستدل بالإجماع: وهو آنه 
إذا تيقن بالوضوء ثم شك في ال محدث» جاز له أداء الصلاة وإر يكن الوضوء. 

وقال المالكيةء وأكثر الشافعيةء والحنابلة بحجية الاستصحاب مطلقاً: أي في 
النفي والإثبات”. 

٠‏ مثاله: مبراث المفقود: فلا يرث عند الحنفية والشافعية والمالكية؛ لأنٌ الإرث من 
باب الإثبات» فلا يثبت به» ولا يورث؛ لان عدم الإرث من باب الدفع» فيثبت به دفع 
غىره من أن يرثه“. 

۲. شرع من قبلنا: قال ال الك ابا شرع من قبلنا شرع لنا ثابت 
ا لحكم علينا إذا قَصّه الله ورسولّه علينا من غير إنكار» فيعمل به عل أله شريعة لرسولنا 
؛ لقوله :مرا آلکتب الزن عمسا من عباوت 4 فاطر: ۳۲ والإرث يصيرٌ ملكا 
للوارثِ خصوصاً به. 

وغالف الشافية فقالوا: إن فرع من قينا لبن فرعا ل وإ ورد ق شرعنا 
ما يقرره؛ لاله 4 لا بعث معاذاً إلى اليمن إر يذكر شرع مِنْ قبلناء فزكاه النبي 4 فلو 
كان ذلك من مدارك الأحكام لا جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه. 

مثاله: استئجار الأجير بطعامه وكسوته: فإن تراضيا أن تكون أجرة الأجير طعام 
الأجير وكسوته» قال المالكية والحنابلة بالجواز؛ فعن عتبة بن الندر ظلهقال: «كنا عند 


(۱) ينظر: التوضیح والتلویح ۰۲۰۳:۲ ونور الأنوار ۲: ١١٠-١١٠٠ء‏ وكشف الأسرار للبخاري ٤٨۸:۳‏ . 
(۲) ني سنن أي داود ۳۳٣:۱‏ ومسند مد ۳: ١٠ء‏ وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره» وصحيح ابن حبان :٦‏ 
۸ 
(3) ینظر: التلویح .۲٠٤-۲۰۳:۲‏ 
(4) ينظر: الموسوعة الفقهية ۳: ٦۸‏ وسبيل الوصول ص٠أ۲۲.‏ 
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ES‏ اسورة القصص» > حت بلغ قصة موس 

لیا قال: ا سى أجر نفسه ثماني سنين أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه)» 
ET‏ 

وعند أبي حنيفة: لا بجوز؛ لما فيه مِنٌ جهالة الأجر» واستثنىى الظئر» وذهب 
الشافعية وأبو يوسف وحمد: إلى عدم الجواز مطلقاً؛ لاه بختلف اختلافا كثيراً متبايناً 
فيكون جهو لاء ومن شرط الأجر أن يكون معلوما”. 

خامسا: من جهة التعارض والترجيح. 

إِذا وقع التعارض بين الجحجج في نظر المجتهدء وهو تقابل المتساويين قوّة حقيقة» 
مع اتحاد النسبة» ويثبت عند وجود ركنه وشرطه. 

واختلافهم في كثير من قواعد التعارض والترجيح بين الأدلة التي ظاهرها 
التعارض والتناقض» وهذا الاختلاف پعتہر صدیٰ لاختلافهم ف النسخ وقواعده 
وشروطه» والتخصيص وطرقه وشروطه وضوابطه» إلى غير ذلك من القواعد 
الأصولية الخاصة بالترجيح بين الأدلة التى ظاهرها التعارض» قال خمد زكريا 
الكاندهلوي: «اختلفوا ف کثیر من المسائل للاختلاف ف وجوه الترجيح وطرق 
الاستنباط)”. 

فهو مبحث طويل وواسع» مبسوط في كتب الأصول» وإليك بعض الوجوه في 

١.لمصبر‏ إلى السنة عند التعارض بين الآيتين: 

مثاله: القراءة خلف الإمام: في قوله :٤‏ :3 ما سر من لمران 4 المزمل: ۰ 
فهو يو جب بعمومه القراءة علل المقتدي» وقوله ع0: ولا فرت القرءان امعو دہ 
نتا عم رو © 4 الأعراف: ٠ ٤‏ ينفي وجوبها؛ ا 
ينه الطحاوي : في ۰ فصير إلى الحديث» وهو ما رواه ابن ا ا 
«الصحيحين» عن جابر ظ4 أن النبيٌ # قال: «مَن کان له إمام فقراءة الإمام له 


(1) في سنن ابن ماجه ۲: ۸۱۷ والمعجم الکبير ۱۷: ٠١١‏ . 
(2) ينظر: الموسوعة الفقهية٦۳: .٠۹‏ 
(3) ينظر: أثر ا لحديث ص١٠‏ . 


.\or. 


قراءة)» ولا يعارضه قوله :لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)*؛ لاه حتمل للإرادة نفى 
الفضيلة. ۰ 

فذهب ال حنفية إلى أن ا مأموم لا يقرأ مطلقاً خلف الإمام» حتى في الصلاة السريةء 
ويكره له ذلك تحريء لكن إن قرأ صحت صلاته في الأصح» وذهب الشافعية إل 
وجوب قراءة الفاتحة علن المأموم في الصلاة مطلقاً سرية كانت أو جهرية» وذهب 
المالكية والحنابلة إلى آنه لا تجب القراءة علل المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سريةه 
لكن يستحب له قراءة الفاتحة في السرية”. 

۲. المصبر إلى أقوال علماء الصحابة #ه عند التعارض بين السنتين: 

مثاله: صلاة الكسوف: فعن النعمان بن بشير خه: إن النبي ل صلل صلاة 
الكسوف ك تصلون بركعة وسجدتين) ١‏ فإِلّه تعارض مع ما روت عائشة ل: «إِن 
النبيّ #5 صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات»)* فصير إل القياس» وهو 
اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات. 

فقال الحنفية: إن صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد 
وسجدتان كسائر النوافلء وقال الآئمة: مالك والشافعي وأحمد: إنَها ركعتان في كل 
ركعة قيامان» وقراءتان» وركوعان» وسجدتان» والخلاف بين الأئمة في الكمال لا في 
الإجزاء والصحةء فيجزئ في أصل السنة ركعتان كسائر النوافل عند الجميع”. 

۳ الترجيح بين المثبت والنافي عند التعارض: 

مثاله: الصلاة على الشهيد: فعن جابر ظ4ه» قال: «كان النبي #5 يجمع بين الرجلين 
من قتلن أحد في ثوب واحلِ ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما 


(1) في سنن ابن ماجة ۱ ,؛› وسنن الدارقطنی ۱: ۳۲۲» وسنن البيهقى الكبير ۲: ٠١‏ وحلية الأولياء 
TY :V‏ 
(۲) في صحيح البخاري ۱: ۲٦۳‏ وصحيح مسلم ۱1 ء› وغبرها. 
(3) ينظر: الموسوعة الفقهية ۳۳: ٥٠-٠١١‏ . 
(4) في صحيح البخاري ۱: ٠۴٥۳‏ وصحيح مسلم TEY‏ 
(5) في صحيح البخاري ٠۳٥٦:۱‏ وصحيح مسلم :° 
(6) ينظر: الموسوعة الفقهية .۲٠١۷-۲٥٠٦:۲۷‏ 
.0 


قدمه في اللحد» وقال: آنا شهيد علل هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهم» وإر 
يغسلواء وإر يصل عليهم»"» فهذا الحديث ينفي الصلاة على الشهيد وعارضته 
اديت اعری د تشبت الصلاة عليه: فعن عقبة بن عامر ب قال :إن النبي با صلل علل 
قتلل أحد بعد ثان ا للأحياء والآموات»”» وعن ابن عباس ك قال: «أمرّ 
رسول الله و لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعأًء ثم جمع إليه الشهداء حتى : 
صلل عليه سبعين صلاة). 

فقال الشافعية بحرمة غسل الشهيد والصلاة عليه؛ مستدلين بحديث جابر فف 
ولان الشهيد حي بنص القرآن» والمالكية وال حنابلة يرون عدم الصلاة عليهء وأما 
الحنفية فردّوا حديث جابر هه وقالوا بوجوب الصلاة علل الشهيد؛ أن روا ات 
موافقة للأصولء» فتقدم علل رواية الناني مخالفتها ها؛ ولان الصلاة واجبة علينا بيقينء 
فلا تسقط بظني معارض بمثله أو أمثاله“. 

اللطلب الثاني: اختلاف الفقهاء في البناء الفقهي: 

إن اختلاف الفهم للدّليل يدي إل ۾ الخلاف في البناء عليه ومر ذلك لاختلاف 
العقول البشرية وتفاوتهاء فما سبق من كلام في البناء الأصولي للمسألة» وهنا في البناء 
الفقهي للمسألةء وهو ما يعرف بالقواعد والضوابط الفقهيّة للمسائل» وهو علم كبير 
واسع» اعتنى به العلماء كثيراً ني إظهار مشل البناء الفقهي للمسائل» ومِنٌ أبرزها كتاب: 
«شرح الزيادات» لقاضي خان» حيث ذكر فيه ما يزيد عن آلف قاعدة» وين في ك 
باب أنه مبنيّ علن أصل أو أصلين» وهكذا. 

وأصول البناء الفقهي يقصد با أمرين: 

١.أصول‏ البناء للمسائلء وهو الأصل والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة 
وأمثا ها من المسائل التى تشبههاء فالمسألة دائ| هى تطبيق لأصل» وهذا الأصل عادة 
TET‏ ۰ 


(1) في صحيح البخاري .٩۱:۲‏ 

(2) في سنن آبي داود ۲: ۲۳١‏ ومسند أحمد ٠١ ٤ :٤‏ وصحيح ابن حبان ۷: ٤۷٤‏ والمستدرك .٠٠٠:١‏ 
(3) في سنن البيهقى الكبير »١١١ :٤‏ وغيره. 

(4) ينظر: فتح باب العناية »٤٦۳ :١‏ والموسوعة الفقهية .V1- € :۲٠‏ 


.0ا„ 


OT NC RAT SAN 
رئيسية يسع لتحقيقهاء وتدور مسائله علل تطبيقهاء وهذا ما يعرف بالقياس في الباب»‎ 
الذي يقابله الاستحسان,» فالفقه قياس واستحسان» والقياس هو القاعدة في الباب التى‎ 
تنطبق عليه عامة مسائله» والاستحسان هو الاستثناء ِن هذه القاعدة فالفروع التي‎ 
خرجت عن القياس بنص آو إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره» نسميها استحسان.‎ 
مثاله: الاختلاف في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعن بي ذر طب قال 4#5: «إن‎ 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج» فإذا وجد الماء فليمس بشرته لاء‎ 

فاختلف الفقهاء في نوع بدلية التيمم عن الماء: 

فعند الحنفية: التيمم بدل مطلق عن الماء» وعليه قالوا: بجواز التيمم قبل دخول 
الوقت ولاکثر من فرض ولغير الفرض أيضاًء فيصلي بتيمّمه ما شاء من الفرائض 
والترًّافل؛ لأن الله ل أقام التيمُم مقام الوضوء مُطلقاً. 

غك الھور التيمم بدل ضروري عن الماء» وعليه قالوا:بعدم صحة التيمم 
إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوصء» فيُصلي به فرضاً 
واحداً وما شاء من النوافلء إلا أن الحنابلة أجازوا بالتيمم الواحد صلاة ما عليه من 
فوائت في الوقت إن كانت عليه» خلافاً للهالكية والشافعية؛ لأنّه طهارة ضروريةء 
والضرورة تتحقق بفرض واحد”. 

اللطلب الثالث: اختلاف الفقهاء في أصول التطبيق: 


قواعد 


(1) في صحیح ابن حبان٤‏ : ۱۳۹ ومصنف ابن ابي شیبة۱: ۱٤٤‏ ومسند آحمده: ٠٤١١‏ . 
(2) ينظر: الموسوعة الفقهية ۱۴ .۲٦۹۹-۲۹۸‏ 
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وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي» فهو علم يبحث في كيفية تطبيق 
الفقه في الواقع» وأصوله هي: الضرورة» والحاجة»ورفع الحرج» والتيسير» وتغير 
الزمان» والعرف» والمصلحة» وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بمذه الأمور» فكان ها 
تأثيرها البالغ في اختلافها من جتهد إل جتهد» بسبب اختلاف بيئة الفقهاء وعصورهم» 
فقد كان لذلك أثر كبير في اخحتلافهم ني كثير من الأحكام والفروع» حت إن | الفقيه 
الواحد کان يرجع عن ثي من آقوالِه إلى أقوال أخرى إذا تعرّض لبيئة جديدة شالف 
البيئة التي كان فيها. 

قال ابن عابدین": «وكثير منها ما يبينه المجتهد عل ما كان في عرف زمانه 
بحيث لو كان ني زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلا؟ ومذا قالوا ني شروط 
الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس. 

فكثيرٌ مِنَ الأحكام تختلف باحتلاف الرّمان؛ لتغتر عرف أهله» أو لحدوثِ 
ضرورةٍء أو فساد أهل الزمانء بحيث لو بقي الحكم علل ما كان عليه ولا للزم منه 
افةو اضر الاس و الف اة اة عل التحفف والتیسير ودفع الضرر 
والفساد؛ لبقاء العار عل أت نظام وأحسن إحكام». 

مثاله: التزكية في العدالة: إن الحكم أله لا تقبل إلا شهادة العدل» كا شهد 
القرآن؛ قال ل: يكن رَضونَ من ألشهكآي 4 البقرة : ۲ والعرف يساعدنا ني معرفة 
العدل» ففي زمن أبي حنيفة : لر تحتج للتزكية في العدالة؛ لأن الاس عدولء أما في زمن 
الصّاحبين فقد تبرت أحوال التاسء فنحتاج لتحقق علَة الحكم من العدالة بالتركية 
فمن لر يكن عدلاً لا تقبل شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف نتعرّف عل العدالة 
حيث أمكن ذلك بالعرف”. 


مي مي مي 


(1) في نشر العرف .١١۳:۲‏ 
(2) ينظر: بدائع الصنائع1: .۲۷١‏ 
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الممحث السابع 
دراسة الفقه المقارن 

الطلب الأول: التعريف والنشأة: 

يطالعنا هاهنا ثلاثة ثة علوم : فقه الاخحتلاف» وعلم الخلاف» والفقه المقارن: 

ففقه الاختلاف: هو علم يبحث في أقوال الفقهاء قصداً سواء كانت بأدلتها 
ونقض قول المخالف آم لا. 

فهو علمٌ متم بذكر خلاف الفقهاء مقصوداً في التأليف؛ إذ عامّة كتب الفقه 
تعرج أحياناً على ذكر قول المخالف عرضا؛ لبيان قرّة دليل القول المعتمد» ولا نعتبرها 
مِنّْ كتب الاختلاف» بخلاف ما يكون المقصود منها ابتداءً ذكر آقوال العلاء في المسألة 
سواء اقتصر علل ذكر قوم أو رجح دليل القول المعتمد من مذهبه. 

ونشأته مع نشأة الفقه؛ لاله جزء مِنٌ تركيبه» ولا يتحقق الفقه بدونه» فبداً 
التآليف فيه منذ القرن الثاني إذ قام بعض الأئمَة بجمع آثار الصحابة والتابعين 
وخلافهم في المسائل ني مصتفات حديثيّة» ثم تطوّر في عهد الأئمّة المجتهدين هذا العلم 
فيبدؤوا يذكرون المسألة الفقهيّة والخلاف فيها.. .^ 

وعلم الخلاف: أصبح علا علل كيفيّةٍ مناقشة ا لخصم في أدلته ونقضها e‏ 
قواعد علم المناظرة والجدل» ومِن تعاريفه : علم يُعرف به كيفيّة إيراد اججج الشّرعيّة 
ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافيّة بإيراد الراهين القطعية“. 

واعتبروا أن أوَلّ مَن حرج علم الخلاف في الدنيا هو أبو زيد الدبوسي 
(ت ٤۳١‏ ه)”؛ بسبب شيوع المناقشات القويّة بين آصحاب المذاهب في القرن الخامس 
والسادس ني تأييد كل رباب مذهب لذهبهم فكانت تلك الحقبة من التاريخ الفقهي 
هي زمان هذا التوع من العلم» ورغم كل هذه المناقشات التي بلغت عشرات المجلدات 
اانا ن ان امات مذهب لم من الأدلة ا ية a e N‏ 


(1) ينظر: مقدمة ختصر اختلاف العلاء ۸١ :١‏ وغيرها. 
(2) ينظر: إتحاف السادة المتقين١:‏ ۲۷۸. 
(3) مفتاح السعادة .۲۸٤ :١‏ 
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الوه اا و ان وا تة م فكو ا ن ا 
وليس خاصًا بنقض قول ال مخالف.ٍ 
والفقه المقارن: هو علم يبحث في أقوال الفقهاء وأدلتها ومناقشتها وال جيح 
بينهامن غير آرباب المذاهب وبدون اعتاد علن أصوهه E‏ 
وهذا يقتضي أن يكون المشتغل به غير مُعترَّف بفقهه عند أصحاب المذاهب؛ لانه إر 
يسلك طريق أحدها في التفقهء ولا يسير علل منهج صحيح ني الرجيح؛ لخلوّه عن 
اول تر او هرق اصرل فة لداب وبالال خعار ا خا الر ن ا 
من الهوئ والتشهي. 
وإن قام بالفقه المقارن علل النحو السابق أحد المنتسبين للمذاهب المعتبرة» فلا 
يعرف بفعله ذلك؛ لعدم بلوغه درجة معت ماني الفقه يتحصّل له منه ا ملكة فقي 
ا ج الع رل م 
وهذا العلم وليد هذا العصر فحسب» وإريعرف عندمَن سبق» وقد ذكر 
الد کور محمد عثان شير“ آن: 'العلامة أحمد إبراهيم (ت ٠١٤١‏ ه) فقيه العصر ومجدد 
سلوب الفقه الإسلامي في مصر وفصل حالّه الزركل" فقال: کان مدرس في مدرسة 
القضاء الشرعي ثم في كليّة الحقوق... امتاز بأبحاثه في المقارنة بين المذاهب والشرائع» 
له نحو )٠١(‏ كتاباًء منها: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلاميةء 
و'النفقات» و'الوصايا» وطرق الإثبات الشرعية' في الفقه المقارن. 
فيظهر يِن هذا أن أحمد إبراهيم هو أوّل مَنٌ تناول المسائل الفقهية بطريقة 
مقار عل غار الغا رن الارن خن عد دد اغا لاساد د ان اللن 1 
رو ر کک ا اا 
المستوردة» وبالتأثر بالقانون» والله أعلم. 
فوجد بسبب الغزو الثقافي بعد دخول المستعمر إلى بلاد المسلمين؛ لاله لا قرار 
له ولا سيطرة علل بلاد المسلمين إلا بتسيرها على ثقافته» حت تكون تابعة له» وهذا 
بتجفيف منابع ثقافتها وعاداتهاء واستبداهما بغيرها ما يخدم مصاله. 


(1) في المعاملات المالية المعاصرة ص١١٠‏ . 
(2) في الأعلام .۸٦ :١‏ وينظر: معجم المؤلفين ۸٦ :١‏ وغيره. 
.10۹. 


ومعلوم أن أكثر عامل مؤثر في فهم الفرد والمجتمع هو الدين بفقهه وعقائده 
وتصوفه» وهذه الثلاثة ها موارد تستمدها منهاء ففى الفقه وهو الذي حل كلامناء له 
a LS‏ 
SS‏ عنها 

فبدأت القصة بتشويه المذاهب؛ لإبعادها عن الساحة» فياتون بحجج واهية 
وکلام مستخرب ویشیعونه کقوهم: غاا ع ق کات 
بها لا يطاق لا سيا في زماننا الذي تغيّرت فيه أحوال الناس» وتبدّلت بسبب المدنية 
المعاصرةء فلا بذ من التيسير عليهم بالانتقاء من المذاهب ما يناسبهم» واستخراج 
أحكام المسائل الجديدة من المذاهب جملة بالمقارنة بينها معرفة الحكم الشرعيّ. 

وهذا الكلامٌ يُعقل لو كتا نتكلّم عن فكرة أو نظرية لا عن علم راسخ مطبق منذ 
أربعة عشر قرنأً في أعظم دولة عرفها التاريخ الإنسانٌ في القَوّة والتنظيم والعدل 
والمساواة بفضل هذا العلم الشريف. 

فالفقه ليس وليد اليوم أو البارحةء بل إِلّه هو علم عاشر الناس وعايشهم» 
وبنوا عليه حياتهم» وحل هم مشكلاتهم» عَرَفّه ا مؤمنون في عصور العرّة والنهضة 
وطبقته الدول الإسلاميّة المتعاقبة عل رعاياهاء فكفاها حاجتهاء ورغم كل هذا الزمان 
المتطاول لر يشتك أحدمِنٌ قصور هذه المذاهب عن الوفاء بحاجيّات الدول والأفرادء 
وإريدّع شخص أن ني تطبيق مذهب علل الناس عسرة» بل نجد كل قوم فرحين 
بمذهبهم» منکبین علل دراسته وتدریسه وتطبیق مسائله دون اهتام بغیره. 

إذا اتضح هذاء عَلمّ أن هذه المقالة وهم وخيال» ليس هافي الواقع مجالء إلا 
O DT‏ »أو 

N as 
حت يطلع عليه ويتعرّف به» وقد اعتنى كل أنمّة الإسلام به عناية فائقة جداً.‎ 

لكنٌّ هذا التلفيق بين الأحكام با مزج بين الأقوال بدون ضوابط» والاختيار 
والترجيح بدون أصول معتبرة» ولا دراية كافية» فهي غير مقبولةء وإيلاج أعظم كتب 
الإسلام في مثل هذا الطريق بعيد عن الصواب. 


۰. 


فالفقه هذه الصورة المقارنة إريعرفه المسلمون قط قبل هذا العصر» وليس 
کتات ا مغني في شرح الغرقي» والمجموع في شرح المهذب» واالبناية في شرح الهداية 
من كتب الفقه المقارن هذاء وإلًا هي كتب مذهبيّة بحتة» منهج أصحابما في التأليف 
عرض الآراء المختلفة في المسألة مع أدلتها ثم تأبيد وترجيح مذهبهم بالأدلة النقليّة 
والعقلية لاغير. 

واالمحا“ لابن حزم الظاهري يعرض فيه رأيه ويذكر آراء الآخرين لدفعها؛ إذ 
أله يستند إلى أصول لنفسه في استنباط الأحكام مع العلم أن فيهاما فيه ا عند أهل 
النظر. 

إذا استبان ما سبق» فهل يمكن لنا أن نترك ما كان عليه آهل اللإسلام في ذروة 
عزتهم وخضوع ملكوت الأرض هم وبنائهم أضخم الحضارات التاريخية؛ لنأخذ 
بحكم المعاصرين في زمن أصبح المسلمون فيه من أرذل الأمم وأقلها شأناًء حتى ايم 
صاروا حريصين علل متابعة أعدائهم في كل حياتهم أكثر من حرصهم علل اتباع دينه 
ووصل بهم الأمر إلى ترجيح كل ما يوافق ذوق الخرب؛ لما أصيبوا به من الهزيمة 
النفسية أمام هذه المدنية الغربية. 

وها نحن نسير علل هذا النهج منذ نصف قرن» فاذا زاد علينا سوئ بعد الناس 
عن الدين» وازدياد التخبط والجهل» وضعف المناهج الشرعية ةرم و اراك 
العجيب في كل مسألة مستجدة تقع للمسلمين. 

اھا م مَنْ حافظوا على سير الفقه ك)| هو عليه منذ القدم في كثير من البلاد 
الإسلامية» فام مأ زالوا ينعمون بالاستقرار الفكري والفقهيٌ» وشدة تمسّك الناس 
E eS e‏ 
مسائل تقع للناس بلا تكآف ولا هوئ. 

الطلب الثاني: وقت دراسة فقه الاختلاف: 

وقت دراسته في النهايات لا في البدايات» فقد ذكر علاؤنا ني کتب آداب طلب 
العلم: يجب علل الطالب أن يبتع في بداية دراسته عن الاطلاع على اختلاف الآقوال 
ا الفقهيّة» بأن يدرس أكثر من مذهب مرٌة واحدة» 

شب يشتت الذهن ويبعثر الخاطرء ويربك الطالب» ويضعف التقوى بتناقض الأقوال؛ 
من يرجح ويجتهد بين آراء المجتهد رغم آنه لا يفهم عباراتهم» ولا يدرك 


۰ 


مراميهم؛ وار یدرس وريتعلم علل طرقهم وأساتذتهم فيرجُح من غير مرجُح» ويجتهد 
في غير محل الاجتهاد» فالويل كل الويل ن كان حاله هكذا. 
ولا بد من المرحليّة في دارسة الفقه: فالتدرّج في قراءة العلم من الابتداء إلى 
التوسط إل الانتهاء وهكذاء فك لا جوز عرض اختلاف المذاهب للمبتدئين حت 
يضبطوا العلوم ويتمكنوا من أصوهما وضوابطهاء فينبغي أيضاً التدرج معهم في مسائل 
كل علم» فينتقل معهم من مرحلة إلى أخرى علل حسب ما يقتضيه الحال. 
ولذلك جعلوا العلوم علل مراتب في التحصيل: اقتصار وهو المرتبة الأول» 
والاقتصاد هو المرتبة المتوسطة» والاستقصاء في المرتبة العلياء قال العلامة ساجقلي 
زاده”": .والاقتصار في الفقه يكون بمثل: ختصر القدوري» والاقتصاد فيه بمثل: 
:الهداية.» وما وراء ذلك استقصاء مثل: فتاوى قاضى خان» والخلاصة . 
الميحث الثامن 
مقاصد الشريعة 


(1) في ترتیب العلوم ص‌۲۱۱-٦۲۱.‏ 
.1 


المقاصد لغة: مِنَ الَقصد» مصدڙ ميمي من قَصَدت السَيَءَ وله وله قَصَدأمِنْ 
باب صرب طلبته بيه وليه قَصدِي ومقصڍي.. 

فیکون معناه: التوجة E‏ والغاية: آي توه وسلك الطريق واعتمده 
لتحقیق غايته ومراده» فیشتمل علل نفس التوجه وعلل نفس الطريق› وعلل نفس 
الغايةء فتطلق المقاصد عل التو جه ابتداءً والطريق ثانياً والغاية انتهاءً. 

واصطلاحاً: ھی المعاني الربانية للتشریې» والغايات من الأحكام» والوسائل 

المطلب الأول: المقاصد المتعلقة بالوسائل: 

١.الملكة‏ الفقهية: وهي القدرة علل التخريج والترجيح والتمييز والتقرير 
TS‏ الفبن: 

وهذه الملكة تتحصل بقدر توفيق الله كك من مصاحبة العلهاء والبحثِ والتّدريس 
والافتاءِ والقدرة العقلية وإکثار المطالعة في کتب التاريخ واأطشات واا 
والشروح وغيرها. 

فكان الغرض من الدراسة الفقهية توصل الطالب من خلاها إلى تكوين الملَكة 
العلميةء وتعرفه على طريقة آهل العلم ي الفهم والبناء وتحليل الأمورء وبقدر اجتهاد 
الخف ي لرا تة ال رادقا بالأساتذة وتعشق الذّكاء لديه يستطيع أن يتوصّل 
إل تكوين الملّكة في العلم الذي تخصّص فيه. 

وتطبيق المرء iS COE‏ م إلى مقدار 
الملكة التي كونها فيه» وهذا الأمر متحقق في الفقه؛ لاله عل كسائر العلوم تكوّن من 
اجتهاداتِ العلا فيه وهذه الاجتهادات منبعها الملگات» وبقدر تحصيلها يستطيع أن 
يتصرف في هذا العلم ويّضيف إليه معارف وإفادات مبنية عل أسس العلم التي كن 
منها. 

وما لر تتكون لدى الفقيه الملكة الفقهية القادرة علل بلوغ الدرجة العلمية الرّفيعة 
والفهم العميق للواقع» فلن يكون قادرا على تحصيل مقاصد الشريعة بتهامها 


(1) ينظر: المصباح المنير٣: ٠١٤‏ . 
.۳ 


ولیس کل عار فیه يبدا من جدیډ» بل يستمر في البناءِ عل علم ن سبقه حت 
يعظم بنيان العلم نشد قواعدّه وأسُسه وراد فروعه ومسائله» فيكون علا مرغوباً 
فيه» نافعاً للمجتمعات» ولو بدأ كل عار فيه من البداية واجتهد فيا قاله غيرُه لبقي 
للم في عله ور يكمل بنباته» وهذا يقعقي خضول مرحلية ي الأجتهاو في العله» نق 
من طور إلى طور. 

وهذا يكون في الفقه بتحقيتق وظائف المجتهد -السابق ذكرها-. 

وإِنَ ضبط مَنْ هو الفقيه المغتي يِن أهل الملكة الفقهية أمرٌ مهم للغاية ومِنَ 
ضوابطه: 

.أن یکون تقياًء ورعاًء عاملاً بعلمه: إذ أنه خبر عن الله ل أحكام شريعته؛ فعن 
ابن مسعود ڪه أنه قال: «ليس العلم بکثرة الحذيٹ ولكن العلم الخشية)٠.‏ 

ب. أن یکون عالاً با يقول: بأن يفهمَّه ويعيّه ويضبطّه ویعرف کنهه» وضابط 
ذلك: آنه لو ستل عا يقول في بيان سببه ودقائقه وقواعده بان وأوضح بأجلل وأنضر 
صورة وهيئة". 

ج. أن يون عارفا بأحد المذاهب الفقهيّة: بأن يكون ضابطاً لقواعده» متمكنامن 
مسائله. 

د.القدرة على معرفة المعتمد من المذهب الذي تخصص فيه؛ لان ا لمعتب هو القولّ 
الراجح. [ 

ه. ن لا بخرج في فتواه عن المذاهب الأربعة: فإنه وقع الاتفاق بين العلماء على 
قبو‌ها”. 

س.أن لا يأخذ بالشاذٌ من العلم: إذ الشّاذّ ما خالف فيه صاحبه أقوال سائر 
الفقهاءه 

.عم تطبيق الفقه المسمى ب(رسم المغتي): 


(1) في حلية الأولياء٠: ٠١١‏ . 
(2) ينظر: تفسير الرزايا: ٤٦۳‏ . 
(3) في البحر المحيط ۸: .۲٤١‏ 
(4) ينظر: معجم لغة الفقهاء ص٥٠٠.‏ 
€ 


فا مر معنا في الملكة يمثل القدرة الذاتية لتحقيق مقصد الشريعة» وأداته في 
تحقيقها هي هذا مقصد «رسم المغتي»» فهو يمثل الجانب العمل التطبيقَيٌ للفقه» فلا 
سبيل لنا للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا به» ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء 
المذهب إلا من خلاله» ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما يكون بالروح 
للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 

اورا العلم: هي الضرورة والتيسير» ورفع الحرج» والع فة والضصلحة 
وتغيّر الزمان» فهذه هي الأصول الكبرى في رسم المغتي التي يرتكز عليها المفتي في 
فهمه وضبطه وتطبيقه للفقه» وسيأتي تفصيلها. 1 

المطلب الثاني: المقاصد المتعلّقة بالمعاني الرَبانيّة للتشريع: 

وعامّة مفردات هذا المببحث إر ينتبه ها المشتغلون في المقاصد؛ لصعوبة مباحثها 
ودقّة معانيهاء وهي الأساس للوصول للغايات من المقاصد, ولولا ذلك لا نزل إلينا 
الشرع مفصّلاً في أحكامه» ولأنزل علينا عمومات وطالبنا بالعمل اء فال جزئيات 
مطلوبة للوصول للكليات» حت تقيد عمومهاء وتفصح عن حاهما. 

فقواعد علم الأصول العامة مندرجة في المقاصد: كالعلة الخاصةء 
والاستصحاب» وسد الذرائع» والاستحسان» وغيرها. 

١.العلة‏ الخحاصة للحكم «المؤثر»: 

فالعلّة: هي الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل مت وجد مثله في 
الفرع يثبت مشل ذلك الحكم فيه قياساً عليه“. 

ومثاهها: الطواف لسؤر المرة» كا في قوله #: «إتًّها ليست بنجس» إا هي من 
الطوافين عليكم والطوافات)”. ۰ 

وإدراك العلّة ا لخاصّة للحكم هو الأصل في القدرة على تطبيقه في نفسه صحيحأ 
وقياس غبره عليه» قال ابن عاشور": «يمكن أن تجعل تلك الأوصاف باعثاً على 


(1) ینظر: ميزان الأصول ۲: ٤-۸۳۳‏ ۸۳. 
(۲) في موطأمالك ۰۲۲:۱ وسنن أي داود ۱: ۰٦۷‏ وسنن الترمذي ۱: ۳١٥٠ء‏ وغيرها. 
(3) في مقاصد الشريعة ص٥‏ . 

1. 


التشريع» فتقاس فروع كثيرة علل مورد لفظ منهاء باعتقاد اشتمال تلك الفروع كلها على 
الوصف الذي اعتقدوا آنه مراد من لفظ الشارع» وهو الوصف المسمى العلة). 

واستقراء العلل الخاصّة من أكر العوامل التي تساعد علل تكوين الملكة الفقهية 
ت ا و ا ا 
ا خاصّة في كَل حكم» وهي الطريق للوصول إلى المقاصبِ العامة ة امقصودة عند الشارع 
الحكيم قال ابن عاشور": «من طراتق الاستدلال على المقاصد. .. استقراء أدلة أحكام 
التي اشتر كت في علّة بحيث يحصل لنا اليقين بان تلك العلّة مقصدٌ مراد لشًارع». 

وطرق اعتبار الشارع الوصف علة: 

.أن يظهر تأثيرٌ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبق بين الفرع والأصل 
مباينة إلا تعدد المحل» ومثاله: تأثبر عين الكيل وهو علّة في ثبوت حكم الربا ني التمرء 
فا جص ملحقّ به بلا شبهة؛ إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي مجاري 
المعنى» ويكون ذلك كظهور آثر الوقاع في إيجاب الكفارة علل الأعرابي؛ إذ يكون 
الترکي واهندي في معناه. 

ب. أن يظهر تأثر عين ن الوه ن 5 ام والمراد من الجنس 
اللجانس» والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنس» فمثلاً حرج الاستئذان ليس 
بمقول علل حرج النجاسة وغيره من الأنواع حتى لا يكون جنساً فماء لكتهما يتحدان 
في مطلتى الحرج» فأمكن أن يعتبرا متجانسين» ومثاله: تأثير عين وصف الأخوة لأب 
وأم وهو علة في التقديم في الميراث» في جنس حكم التقديم في الميراث وهو التقديم في 
ولاية الإنكاح» فيقاس عليه؛ لأن الولاية ليست هي عين اليراث لكن بينهما مجانسة في 
الحقيقة ”» حيث استخرجنا من عين الوصف «التقديم في الميراث» جنساً للوصف 
«التقديم ار کک وهو التقديم في 
ولاية النكاح. 

۲.العلة العامة للحكم (الملائم) 

وهي ا لجنس للعلة الخاصةء أو الوصف الجامع لمجموعة أوصاف خاصة للحكم. 
(1) ني مقاصد الشريعة ص ۲۸. 


(2) ينظر: سبيل الوصول إلى علم الأصول ص .٠١۸-٠١۷‏ 
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وطريق الوصول للعلة العامة (جنس الوصف) وتحقيقها لمقصدها: 

آ.ملائمة جنس الوصف لعين ذلك الحكم» ومثاله: ملائمة جنس وصف لزوم 
الحرج والمشقة بعارض ساوي لعين حكم سقوط قضاء الصلاة الكثيرة» وهذا الجنس 
للوصف استفيد من عين وصف الجنون والحيض يؤثر في عين حكم سقوط قضاء 
الصلاة الفائتة الكثيرة فيندرج في هذا الجنس الإغماء لمجانسته إيّأها فتسقط الصَلاة به: 
أي رغم أنه إر يرد اعتبار الشارع علة للسقوط لكتّه اعتبر ما هو جنسه» فيقاس الإغاء 
علل الجنون والحيض» ويعتبر علة لإسقاط قضاء الصلاة الفائتة عن المغمى عليه. 

ب.ملائمة جنس الوصف لجنس ذلك الحك» ومثاله: وملائمة جنس وصف 
احرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام» كا سيأتي في تكوين القواعد. 

۳. المبنى الفقهئٌ للمسألة: 

نقصد هاهنا e‏ المسألة: هو الأصل والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة 
وأمثا ها من المسائل التى تشبههاء فالمسألة دائ| هى تطبيق لأصل» وهذا الأصل عادة 
بشت مر عة کن لمال اتاک سین بان رطاف المجتهد.. 

«(وهي مقاصد کل حکم علل حدته يِن آحکام الشريعة مِنٌْ إبجاب أو ندب أو 
تحريم أو كراهة أو شرط مثال ذلك قولنا: الصداق في النكاح مقصوده إحداث المودة 
بين الرّوج والرّوجةء والإشهاد مقصوده تثبيت عقدة النكاح دفعاً للتنازع والجحود».. 

.٤‏ المبنى الفقهىٌ للباب: 

وهب آد كل باب ن الاب زات فة ك كر رة مى لها 
وتدور مسائله علل تطبيقهاء وهذا ما يعرف بالقياس في الباب» الذي يقابله الاستحسان 
- كا سبق بيانه في وظائف المجتهل -. 

٥.سد‏ الذرائع: 

هي ما کان ظاهره الإباحة ويْتوصّل به إلى فعل حظور*. 

هذا المركب لقب في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التي تؤول إل فساد معتبرء 
وهي في ذاتها لا مفسدة فيهاء فمقصد سد الذرائع مقصد تشريعي عظيم استفيد من 
(1) ينظر: حاشية الرهاوي .۷٩١:۲‏ 
(2) ينظر: المدخحل ص١١.‏ 
(3) ينظر: البحر المحيط .۸٩۹:۸‏ 


۷. 


استقراء ڌ تصرّفات الشريعة في تفاريع أحكامهاء وني سياسة تصرفاتها مع الأمم. 

وبيع العنب مِنْ خمار: فذهب الجمهور إلى تحريمه؛ لاله إعانة علل الحرام» فيحرم 
سداً للذريعةء وأجازه أبو حنيفة والثوري وعطاء والحسن؛ لأنً العين غير منكرة فهي 
تستعمل في الحلال والجحرام» وفعل البائح - وهو البيع - مباح في نفسه» وفعل المشتري - 
وهو التحويل إلى خمر - محرم» فانقطعت الجرمة عن البائع» وا لمعصية حصلت بفعل 
فاعل ختار . 

فشرط أبو حنيفة لتحريم المسائل التي فيها إعانة علل الحرام» أن تكون العين منكر 
لا تعمل إلآني المحرّم: كا مر والختزيرء فيكون البيعٌ فيها باطلاً ويمنع منها سدا 
للذريعة» وأا ما تكون العينُ فيه غير منكرة بأن تستعمل في الحلال والحرام» وتخللها 
فعل فاعل ختارء فلا تمنع» فأجاز تأجير البيت ليعمل فيه معبد لليهود أو النصارىئ» 
وأباح العمل في تعمير الكنيسة؛ لاله لا معصية في عين العمل”» وكذلك رعي الخنازير 
لذمي؛ لأنَما مال متقوم في حقهم بمنزلة الشاة والبعير في حقناه. 

ك 
المسلمين سواء كتا معهم حَرباً أو لاء وأيضاً منع من بيع السّلاح من أهل الفتنة؛ ل 
ی ا ی ھا ی لن ن رو ا ی 
عن بيع السلاح في الفتنة)٠.‏ 

فالحاصل عند أبي حنيفة: أن ما قامت المعصية بعينه فحرام كبيع الخمر» ومعنى 
بعينه: أن عينه منكراً لا تقبل إلا الفعل المحظورء وإن ما ر تقم المعصية بعينه فغير 
مكروه» ويطيب أجره» ومعنى ذلك؛ أن عينه ليست منكراًء بأن يكون المقصود الأصلي 
منها ليس المعصيةء وإنًا هي أمر عارض بجحصل بفعل فاعل ختار فتنقطع نسبته عن 
البائع آو غيره» آما في الأعمال فيكفي في ر تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل 


Ol 


(1) ينظر: المقاصد لابن عاشور صض‌۰۳-۲۰۱٠۲.‏ 

(2) ينظر: الموسوعة الفقهیة .۲٠۹-۲۰۸:۹‏ 

(3) ينظر: اههداية1: ۱١٦-۱٦۰١‏ والمہسوط ۳۹-۳۸:۱٦‏ والدر المختار٦:‏ ۲۹۲-۳۹۱ وغيرها. 

(4) ینظر: المبس وط ۰۳۹:۱٦‏ و التبیین: ۲۹ ورمز الحقائق ۲: ۲۷۳ وغبرها. 

(5) ینظر: البدائع : ۲۳۲ ۷: ۱٤۲‏ ودرر ال محکام۱: ۳۰٦‏ ورمز الحقائق۱: ۳۲۹ وغيرها. 

(6) في صحيح البخاري۲: ۷٤١‏ معلقأء سنن البيهقي ٠۳۲۷ :٥‏ وقال: رفعه وهم» والموقوف أصح. 
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ختار» كا في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة. 

ومَنْ تأمًل قول أبي حنيفة وَجَدَ أنه فيه في هذا الزمان خاصة تيسيراً وفرجا كبيرا؟ 
بسبب عدم قيام الدول علل شعائر الدين» واختلاط الحرام بالحلال وكثرة المعاصي 
الور فو کا ا 

٦.المصالح‏ المرسلة. ا 

المطلب الثالث: المقاصدُ المتعلَّة بالغايات للأحكام القّر عية: 

١.حگم‏ التشریع وفوائده: 

وهي أبرز ما يطلق عليه المقاصد عند المعاصرين؛ إذ أعَها تمشل الفوائد المترتبة علل 
تشريع الأحكام الشرعية. 

ومدار هذه اگم راجع للل أن التشریع له جانبان: تربوي» وتنظيمي. 

ما التربوي: فهو يتجسد بصورةٍ واضحةٍ في العبادات التي تسعى سعياً حثيثاً إلى 
ارقا اة لاناك عل راتما وكا مح الصفات اا اة 
فعلل علل قدر التزا GC‏ 
الإنسانية» ويؤكد قوله #5: «بعشت بعثت لاتم مکارم الخلاق) والعبادات هي المحققة 
لأفضل الكارم الخلقية بالتخلص من الصفاتِ الذميمة والإخلاص لله تعالل. 

فمثلاً ني الصلاة يتعود الإنسان علل الإخلاص لله علا والتركيز الكامل في أفعال 
الصلاة آثناء آدائها وهو ما يسمَى اللمخشوع» والصيامٌ يقهر النفس ويجعل الإنسان آقوى 
منهاء E tS‏ 

وأحبُ دات أن اعرف الأحكام الشرعيةً بصورة عامَة مَة: انها نصيحة الله جل لعباده 
في أفضل سبيل وأحسن طريق وأجمل اختيار هم في كل أمر من أمور حياتمم» # أن 
نشی مک عل وهو هد امن يی سوا عل صر مسقي © الملك: ٠۲‏ فهي تمثل السبيل 
الأقوم والأحسن للإنسانء وعلل قدر التزام المسلم بها يكون الرشاد الحقيقي في هذه 
الدنياء فهنيئاً من اتخذها سبلا 


(1) في سنن البيهقي الكبير ۸: »٤‏ وسنن الدارقطني ۳: ٠٠٤‏ وسنن أبي داود ۲: ۲۸۳ ومسند أحمد ۲: 
۲ ومكارم الأخلاق ص۷۸ قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: خلاصة البدر المنیر ۲: .٠١۷‏ 
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5 ا عله وهر ن کک التربوية a‏ ّ 
E‏ 
العقل في ترتيب النتائج علل المقدمات» ولذلك تجد أن العبادات في نفسها العقل لا 
يدركها في ترتب النتائج» ولكن التجربة أثبتت ثبتت نها قادرة على تعديل سلوك الإنسان إلى 
ما هو أقوم وأفضل» فالله غلل خلق الإنسان وهو أعلم بحاله وبا يحسن تصرفاته 
وأخلاقه. 

وما ا لجانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في النكاح والطلاق والمعاملات 
والقضاء والسبر والمواريث وغبرهاء» ففيها يسعیٰ الفقهاء لل تقديم أفضل حلول 
للحياة اة ومن ن¿ قدّم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛ لان 
الملقصود إمجاد أحسن حياة بشرية. 

والفقية في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل» ونور الشرع. 

فأما نور العقل: فبه يبذل قصارى جهده في تقديم الطريق الأرشد والأفضل في 
حل المشاكل الحياتيةء ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في هذا الجانب من قبل 
الفقهاء» وملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا الميدان» فا يقدمه غير المسلم في 
تنظيم الحياة الإنسانية لا يعدوا كونه من نور العقل البشري» ومثله يستفاد منه بكاله 
عند الفقهاء» ضف إليه تجارب غيرهم من الفقهاء. 

وما نور الشرع: فهو يتمثل في آمور لا يمكن للعقل إدراكها بنفسه لأول وهلةه 
O E NET‏ فالشرع اخحتصر علينا الطريق وعرّفنا بها 
TT‏ ومثال ذلك: ٤‏ 
CM‏ 
الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن المرة - وخروج أجيال بلا أسرة تنتفع بتربيتها 
وتستمتع بحناغهاء فمنعت الشريعة هذا السلوك ابتداءً لا بعد أن تتعذب أجيال بذلك 
ثم نكتشف هذه الحقيقة المرة. 


وعلن كل تسع الشريعة إلى تنظيم الحياة البشرية بهذين النورين اللذين لا 
يوجدان بتمامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله عل فيتوصّل إل آبدع تنظيم وترتيب 
ا 

۲.جلب المصالح ودرء المغاسد: 

من تأمل في جكم التشريع يصل إل آنا إما جالبة للمصالح وإما دارئة للمفاسد» 
وإّا خصصتها بنوع علل حدة؛ لأن المختصين في كثير من الأحيان يطلقون المقاصد 
ويقصدون ا هذا النوع لا الجكم الموصلة اء ومرادنا في هذا البحث بيان المقصود 
بإطلاق مصطلح المقاصد عند أهل الشأن. 

والسبب وراء أن الشريعة وجدت لمصالح العباد: أن الله غنيّ عن عباده أجمعينء 
ونما يريد هم ماي خيرهم وصلاحهم» قال الشاطبي٠:‏ «إِن القاعدة امقررة أن الشرائعَ 
إن جيءَ بها لمصالح العبادء فالأمرٌ والنهي o E Og‏ الا 
وا ا غ ق 

۴. الكليات الخمس (المقاصد العامة): 

وهي المقاصد التي ة تا مراغ اا واشت ت إرادة تحقيقها على صعيد الشريعة كلها“. 

وتكاليف الشريعة تر جع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو 
ثلاثة أقسام: 

الأول: ضرورية: وهي ما لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فقدت إر تجر مصالح الدنيا على استقامةء بل عل فساد وتهارج وفوت حياة» وني 
الآأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين”. 

ووصفت بالضرورية؛ لأا ما انتهت الحاجة فيها إلى حدٌ الضرورة» فتتضمن 
حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي إر تختلف فيها الشرائع» بل هي مطبقة على 
حفظهاء وهي: 


(1) في الموافقات ٠٤۸:1‏ . 
(2) ينظر: مدخل إلى مقاصد الشريعة ص١١‏ . 
(3) ينظر: الموافقات ۲: ۸. 


۷. 


١.حفظ‏ الدين بشرعية القتل والقتال» فالقتل بسبب الردة وغبرها من موجبات 
القتل؛ لأجل مصلحة الدين والقتال ني جهاد أهل الجرب» وعقوبة الداعي إلى البدي 
وقد نبه الله تعال علل ذلك بقوله: ‏ قولوا آرت لايومثوت يار لالوم الأخر 4 التوبة: 
الاية. 

۲.حفظ النفس بشرعية القصاص,» فإِلّه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل نظام 
المصالح» > کا یشبر إليه قوله عل: ‏ وآ کم الصا حبوء تاو لی الاي البقرة: ٠١۹‏ . 

۳.حفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر» » فن العقل هو قوام كل فعل 
تتعلق به مصلحة» فاختلاله مود إلى مفسدة عظمى. 

.٤‏ حفظ النسب بكل من حرمة الزنا وحدّه؛ لأ امزاحمة عل الأبضاع تفضي إلى 
اختلاط الأنساب» المفضي إلى انقطاع التعهد من الآباى المغضي إلى انقطاع النسل 
وارتفاع النوع الإنساني من الوجود؛ ولأنٌ الأنساب داعية إلى التناصر والتعاضد 
والتعاون الذي لا يتأت العيش إلا به عادة. 

ه.حفظ المال بإ يجاب الضان على المعتدي فيه وبالقطع بالسرقةء فإن المال قوام 
العش 

وتسمّی هذه بالکليات الخمس: وهي lg‏ 
Nes EL eS‏ 

وحصر المقاصد ني هذه ثابت بالنظر إلى الواقع وعادات الملل والشرائع 
بالاشتتقرا: 

٦.حفظ‏ العرض» زادها الطوق والسبكى”» وذكرها الرّركش وغيره فقال*: 
اف عر ون عا ا e‏ وأموالهم دون أعراضهي» وما فدي 
بالضروري اول أن یکون ضرورياً وقد شرع في ال جناية عليه بالقذف الحد» وهو أحق 


(1) ينظر: حاشية العبادي ۰٠۰۱:۸‏ والبیجرمی‌۳: ۲٠۰۹‏ . 
(2) ينظر: التقرير والتحبير٣:‏ ٤١٤٠ء‏ والبحر المحيطا: .۲٠۷‏ 
(3) ينظر: التقرير والتحبير ۲: ٠٤٤‏ والبحر المحيط1: ۲۹۷. 
(4) في البحر المحيط ۲۹۸:1 . 

۷. 


ONS OES BSS 
يتجاوز عن الجناية على عرضه».‎ 

الثاني: حاجية: وهي المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا ر تراع دخل علل المكلفين على 
ا جملة احرج والمشقةء ولكته لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة”. 

وسميت بالحاجية؛ لما إر تنته الحاجة إليها إلى حدّ ضرورة شرع الحكم ها 
نحو: البيع لملك العين بعوض مال» والإجارة لملك المنفعة بعوض مال» والمضاربة 
للشركة في الربح بال من واحد وعمل فيه من آخرء والمساقاة لدفع الشجر إلى من 
يعمل فيه بجزء من تمره. 

فان هذه المشروعات لو لر تشرع ر يلزم فوات شيء من الضروريات الخمس إلا 
قليل: كالاستئجار لإرضاع من لا مرضعة له وتربيته وشراء المطعوم والملبوس؛ للعجز 
عن الاستقلال بالتسبب في وجودِ هذه الأشياء» فاحتيج إلى دفع حاجة المحتاج إليها 
مهذه العقود» فهذه المستثنيات من قبيل الصروريّ؛ لحفظ النفس؛ لأن الملاكَ قد بحصل 
بترکها فلا جرم أن عدَها الآمدي منه". 

اا ف د ع ا مو كافن الاات و اا 
الدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق". 

وإن إريتعلق بها ضرورة ولا حاجة ولا تكميل لإحداهما بل إجراء للناس على ما 
آلفوه من العادات المستحسنة في ذلك٠.‏ 

وحفظ المهجة مهم كلل وحفظ المروءات مستحسن» فحَرْمَت النجاسات؛ حفظاً 
للمروءات وإجراءً لأهلها على اسن العادات» فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة 
بتناول النجس کان تتاوله اول 1 


(1) ينظر: الموافقات ٠١:۲‏ . 
(2) ينظر: التقرير والتحبير": .٠٤٤‏ 
(3) ينظر: الموافقات۲: ١١‏ . 
(4) ينظر: التقرير والتحبير": .٠٤٤‏ 
(5) ينظر: الموافقات ٠٤١:۲‏ . 
VT.‏ 


وسميت بالتحسينية؛ لأا من قبيل رعاية أحسن المناهج في العادات» 
والمحث علل مکارم الخلا والتزام المروءة ونبينا #5 موصوف بتشريع ذلك شال 
تعالل في وصفه : بی لے الي حرم عليه الْحَبّييت £ الأعراف: ١١٠٠ء‏ وقال ل 

«(بعثشت لأتقم مکارم الخلاق).. 
الممحث التاسع 
القواعد الفقهية 

أولا: تعريفها: 

لغ القواعد مع قاعدة» وهي اللأساس”» قال علة: ۾ ولد رفع هعم القواعِد م 
ايت وميل 4 البقرة: ٠١۷‏ . 

واصطلاحاً: حكم أكثري لا كلي ينطبق علل أكثر جزئياته؛ لتعرف أحكامها 
منه". 

ثانياً: أهمية القواعد الفقهية: 

۱.تبیین مناهج الفقهاء في بناء الأحكام. 

۲.إدراك سبب اختلاف الفقهاء في أصول البناء؛ إذ سبب الاختلاف إما أصول 
الاستنباط أو البناء أو التطبيق» والقواعد تمثل جزءاً كبيرأَمِنٌ أصول البناء للأحكام. 

الکن سن ضبط جزئيات الفقهاء المتناثرة» حيث تحكي الو اة اسس 

>.إظهار العلاقة بين الفروع الفقهية المتعددةء قال ابن رجب*: «تنظم القواعد 
للفقيه منثور المسائل في سلك واحد» وتقيد له الشوارد» وتقرْب عليه كل متباعد). 

ه.التمكن مِنَ التخريج والتفريع للمسائل المستجدة» بضبط أصول المسائل 
والقواعد المبنية عليهاء بحيث يلحق بها نظائرها. 

.تظهر أنواعامِنْ مقاصد الشريعةء كالنوع المتعاتق بالبناء للفروع والأنواع 


(1) سبق تخرججه. 
(2) ينظر: ختار الصحاح ص۷٣٠۲‏ . 
(3) ينظر: غمز العيونا:١٥.‏ 
(4) في القواعد ص۲ . 
V€.‏ 


المتعلقة بغايات المقاصد كالكليات الخمسة ودفع المفاسد وجلب لمنافع. 

۷.ترشد الدارس لاستخراج الفروع الحادثة مِنْ فروعها التي بنيت» وهذاما 
نبيّنه في حجية القواعد الفقهية. 

ثالثاً: حُحيّة القواعد الفقهية: 

ف ارا الفقهية دليلاً شرعياً تستنبط منها الأحكام؛ لأّما جامعة لفروع 
متعددة متجانسة في معناهاء وكل ما لايكون من جنس فروعها لا يدخل تحتهاء 
وبالتالي يكون القياس علل الفروع التي بنيت عليهاء وهي مرشدة للفقيه هذا الفرع 
تحتها ومبينة لسبب بنائه» فهي دالة ومرشدةٌ ومساعدةٌ على التخريج علل مسائلها. 

قال ابن تُجيم: «لا يجوز الفتوى با تقتضيه الضوابط؛ لاتا ليست كلية بل 
أغلبية“. وقال علي حيدر”: «فحكام الشرع ما لر يقفوا علل نقل صريح لا يجكمون 
بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد». 

فيستند للقواعد الفقهية إن وجد في المسألة المستجدة علة فروع هذه القاعدة» 
مع التيقظ والانتباه لاندراج هذه الفرع حقاً تحت هذه القاعدة؛ لأن بغض المسائل 
تتوافق مع بعض في جوانب وتختلف عنها في آخرئ» حتى ألفت في الفروق الدقيقة بين 
الملسائل كتب مستقلةء ذكر فيها ما تشابه مِنَ الفروع في الظاهرء واختلف في الحقيقة: 
ککتاب «الفروق» للکراب بيسي الحنفي» و«الفروق» للأزرستاني. 

قال ابن عابدین" O SV E Eg‏ 
بين حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمه» فكم ِن مسألة فرّقوا بينها وبين نظيرتها 
حتيل ألفوا كتب الفروق لذلك» ولو وكل الأمر إلى أفهامنا إر ندرك الفرق بينه|. 

رابعاً: كيفية تكوين القواعد الفقهية: 

مر معنا سابقاً وجود علّة خحاصّة «عين الوصف» وعلَّة عامّة «جنس الوصف»» 
وعندنا حكمٌ خاص «عين ال حكم»» وحكم عام (( جنس الحکم». 


ومن ملائمة جنس الوصف - لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية» فتخرج 


(1) ينظر: غمز العيونا: ۳۷ عن الفوائد الزينية. 
(2) ني در الحكام شرح ججلة الأحكاما: ٠١‏ 
.۱۷0 


القواعد بالنظر لعلل عديدة متجانسة وأحكامهاء بحيث نحتكم ها في غيرها. 

وهذا يقتضي منا تتبع أعيان الأوصاف وأعيان الأحكام» واستخراج چا 
لأعيان الأوصاف واستخراج خا لأعيان الأحكام» فجنس أعيان الأوصاف ملائم 
لجنس آعيان الأحكام» هذه الملائمة بينهاء هي القاعدة الفقهية. 

وبالنظر إل أعيان الأوصاف التي هي العلل المستخرجة يِن الآيات والأحاديث» 
وأعيان الأحكام المنصوصة في القرآن والسنة تثبت الأصول العامة والقواعد التي بنى 
الشارع علیھا آحکامھاء فتراعیٰ فا يستجد يِن ا 

فالقواعد تستخرج مِنْ ملائمة جنس الوصف لجنس ذلك الحكم» ومثاله: 
ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام» وهذا الجنس 
للوصف مستفاد مِنْ عين وصف الحيض والسفر والمرض» وجنس الحكم مستفاد مِنْ 
عين حكم سقوط القضاء بالحيض» وإباحة الفطر وقصر الصلاة وغيرها بالسفرء 
وإباحة الفطر والصلاة قاعداً ومؤمئاً وغيرها بالمرض» فكأنٌ الشارع اعتبر كل جنس 
مِنْ أجناس مظان احرج ج علّة لكل جنس من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف. 

ولا و ى أن فقا أرقات الصاات الات لتخافن من اجاس مظان 
الحرج» وسقوط قضائها عن الحائض م مِنَّ أجناس الأحكام التي فيها تخفيف» فيكون 

جنس الوصف قد اعتبر علّة جنس ال حكم لا لعينه؛ لأنَ عين الحكم في امقيس عليه هي 
الإفطار فى رمضان» وقصر الصلا: N‏ ؛ بقصد دفعه» 
والتخفيف عن المريض والمسافرء وتكليف الحائض بقضاء الصلوات التي فاتنها أثناء 
ا لحيض فيه حرج ومشقة» وهو من جنس الجحرج الذي يلح المسافر والمريض» ولذلك 
أسقط عنها للتخفيف ودفع احرج والمشقة"» فنتجت قاعدة: المشقة تجلب التيسير. 

ولا بختلف الجحال في تكوين القاعدة ولو كانت منصوصة في الحديث: كلا ضرر 
ولا ضرار)» و«الخراج بالضان»» و«البينة علل المدعي واليمين علل من أنكر»؛ لأن هذا 
المعنى في الحديث هو مشترك بين أعيان أوصاف كثيرة وأعيان أحكام كثيرة» فكان 
قاعدة وأصلاً كبيراً يعتمد عليه» ولكن جاء أحد ألفاظ الحديث صريحاً به» فلا يخرج 


(1) ینظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۰۳۸۳ ونور الآّنوار وقمر الآقمار ۱٤٤:۲‏ وفتح الغفار ٠۲١:۳‏ 
وشرح ابن ملك »۷۹١-۲:۷۹١‏ وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص۳۴۳ وغيرها. 
.۷ 


عا سبق تقريره» ولا يفيد حك زائداً عن كونه قاعدة فقهية» فينطبق عليه أحكام 
القاعدة» من عدم جواز الاستدلال به مطلقأَمِنْ غير تثبت لمجانسة الفرع الجديد لفروع 
تلك القاعدة؛ لأنٌ القواعد في ألفاظها عمومات» فيمكن أن يدرج تحتها ما ليس مِنٌ 
جنس فروعهاء فيهدم الشريعة. 

فلا يسوغ اعتبار القواعد الفقهيّة أدلَةَ شرعيَة لاستنباط الأحكام لسببين: 

١.إن‏ هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط هماء وليس مِنَ ا معقول أن 
يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع. 

۲. إن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات» فقد تكون المسألة المبحوث عن 
حكمها مِنَ المسائل والفروع المستثناةء ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه 
القواعد» ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليهاء ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة 
ن بها ني تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً علل المسائل الفقهية المدونة”. 

خامسا: أمثلة من القواعد الفقهية: 

أولا: تغتّر الأحكام بتغبر الزمان: 

إن هذا الأصل ليس كلياًء وإلّ] المراد بهذه القاعدة أن بعض الأحكام غير 
المنصوصة في القرآن والسنة تتغيّر بتغبّر الزمان» وإنا يقع هذا التغيّر بإحدى الوجوه 
الغلاثة الآتية: 

الأول: أن يكون الحكم معلولا بعلّة فإن فاتت العلة في زمان غير الحكم بفواتهاء 
وبيان ذلك: يِن الُسلّم لدى الفقهاء أن الحكم يدور على العلة وجوداً وعدماًء فإن 
وجدت العلّة ثبت الحكم» وإن انعدمت العلة انتفى الجحكم» وللعلة حالتان: 

.١‏ أن تكون علَة الحكم دائمة لا تنقطع أبدأًء وحينئذٍ لا يتغيّر الحكم في حال مِنَ 
الأحوال مها تبرت الأحوال والظروف: كحرمة الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل 
الخنزير» فإن علل هذه الأحكام دائمة لا تنقطع أبداً. 

۲. أن تكون علَة الحكم قابلة للتغييّر والانقطاع» فحينئذ يتغير الحكم بتغيرهاء 
ولكن يجب أن يتنبه هاهنا لشيء مهم وهو أن الجحكم الشرعي إلّما يدور علل عله 
الشرعيّة لا على حكمته» وربا يلتبس علل بعض الناس الأمر فيظن الحكمة علة ويزعم 
(1) ينظر: الوجيز في إيضاح القواعد ص۹". 

WV. 


أن تير الكمة مؤت ر في تفر اكه مع أذ بن العلة واحكمة فرق ا عظيا لا يكن 
استحضاره: 

.إن العلة : هي وصف أساسي يكون علامة لوجود الحكم. 

اک : هي الفائدة التي يتوقع حصوها م مِنَ العمل بالحكم. 

وا فان حرمة الشرب حكم وكون المشروب خمراً 
علّة» وصيانة الإنسان عا يذهب عقله حكمة» فيدور حكم الحرمة على علته: يعني 
كون المشروب خمراًء فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمة» ولا يدور مع الحكمة» فلو 
وجد رجل لا يذهب عقله بشرب النمر لا ينتفي حكم الحرمة في حقه؛ لأن العلّة» 
وهي كون المشروب خمراء باقية. 

وكذلك حكم قصر الصلاة علته السفر» وحكمته الاحتراز عن المشقةء فيدور 

ا لحكم عل علته» وهو السفر» دون حكمته» وهي المشقة» فلو وجد مسافر إر تحصل له 
ية مشقة كا في عصرنا في سفر الطائرات والسيارات السريعة لا ينتفي حكم القصر؛ 
لأ العلّة باقيةء وهي السفرء وبالعكس لو حصلت لرجل مشقة شديدة في بلده أو 
وطنه الأصلي لا جوز له أن يقصر الصلاة؛ لان العلّة منتفية» وهي السفر. 

فتبتن بم ذكرنا أن الحكم لا يتغير بتغير الحكمة, وإنّا بغي بتغير العلَّة» ومشال 
ذلك: ما ذكره الفقهاء مِنّْ أن بيع الماء لسقي المزارع منوع» ولكنَ علَّة هذاالمنع عدم 
ضبط مقدار الماءء واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء اء فحيث 
وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع» » فجاز بيع الماء. 

الثاني: أن يكون الحكم مبنياً على العرف والعادةء فيتغير العرف فيتغير به الحكم. 
وبيان ذلك: إن العرف والعادة قد رجع إليه| الفقهاء في بعض المسائل حتى جعلوا 
ذلك أصلا وهو معني القاعدة المعروفة: العادة حكمة؛ وأصل هذه القاعدة الحديث 
الغرر ف ١ا‏ راه ا لمرن حا فهر عفدا حو ا وقد جل الفقهاء الرف 
أساساً لتغير بعض الأحكام منها: 

إن مذهب أبي حنيفة: ان الک يتحقق إلامِنٌ السلطان» ولكته كان مبنياً على 


(1) في مسند أحمد 1١ت‏ ومستدرك الحاكم ۳ ۳ والمعجم الکبیر ۹: وان اود الال 
ص۳ وفضائل الصحابة ۳١۷ :١‏ موقوفاً علل ابن مسعود ظله. 
۰ 


قرف آهل ومان فان هة کان زم خر ل وز ن غر الساطا ن ان ةا خا غل 
ما لا یرضی a‏ 


الإكراه يتحقق م غبر سلطان فعا فأفتی اللإمام محمد ب بتحقق الإكراه من غبر 
السلطان» وبه أخذ المتأخرون» وهو المختار للفتوى اليوم» »مع کونه مخالفاً لما نص عليه 


الفالث: ان سن ال لضرورة شديدة» أو لعموم البلوى» ويقع التغبّر بقدر 
الضرورة. وبيان ذلك: ا es‏ 
قوله : # فَمَنِ اطم عر اغ ولا عَادٍَلَإِتّم عليه البقرة: ١۷ء‏ وقوله ع: فمن 
اَصَطرَ في عخبصة عير مجازفي إت فلن آله َر دج )4 الائدة CY:‏ وقوله 3: ود 
فصل کم ما حرم کہ لا ما آضطررئہ إو الأنعام: ٩۱۱۹ء‏ وقوله جلا: ۾ وما جع مک في 
اَن من حرج 4 احج Be‏ 

على ساس هذه الآيات اعتبرت الشريعة الضرورة والحاجة في كثير مِنَ الأحكام 
الفقهية» حت أبيح با بعض المحرمات القطعية بقدر الضرورة. 

والضرورة: هى أن تطراً علل الإنسان حالة من الخطر والمشقة الشديدة بحيث 
عات دوه ر ارا امن اا بار ا ال ادا 
وتوابعهاء ولا يمكن دفع ذلك الضرر إلا بارتكاب فعل حرم أو ترك واجب شرعي أو 
تأخبره عن وقته» وجب لصدق هذا التعريف أمران: 

.أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة» فيحصل في الواقع خوف الملاك أو التلف 
على النفس أو المال. 

ب.آن لا يكون لدفع الضرر وسيلة آخرى مِنَ المباحات» ويغلب على ظن المبتلى 
به أن دفع الضرر مكن بارتكاب بعض المحرمات. 

وعند تحقق مل هذه الضرورة: كال جائع المضطر يباح له أكل الميتة أو الخنزير بقدر 
ما يدفع عنه الملاك» ولكن لا جوز في هذه الحالة فعل يسبب مثل ذلك الضرر إلى رجل 
آخر غير المبتلل به فلا يجوز قتل غيره في حالة الإإكراه الملجى...'٠‏ 

ثانياً: اليقين لا يزال بالشك: 

ومعناها: إذا ثبت أمر مِنَ الأمور أو حالة مِنَ الحالات بوتأ يقينياً: أي قطعياًء ثم 


(1) أصول الإفتاء ص۳٥.‏ 
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وقع الشك في وجود ما يزيله» يبق الأمر المتيقن هو المعتبرٌ إلى أن يتحقق السبب المزيل؛ 
لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه» بل ما کان مثله أو أقوئ» ومِنْ 
مسائلها: 

١‏ .مَنْ تيقن الطهارة وشك في الحدث» فهو متطهر» وكذا عكسه. 

۲ا ثبت دین على شخص ثم مات وشککنا في وفاته» فالدین باق. 

۳.إذا ثبت إبراء الدائن مدينه» ووقع الشك في رد المدين للإبراءء فالإبراء نافذ 
والد اف 

٤.إذا‏ ثبت عق بين اثنين ووقع الشك في فسخه» فالعقد قائم". 

ثالغا: المشقة تجلب التيسير: 

وذلك لان في المشقات حرجا والحرج منوع عن ا مكلف بتصوص الشريعة. 
فجابها للتیسیر مشر وط بعدم مصادمتها نصا وهذه القاعدة تعتر مِنٌ أسس الشريعة» 
والمراد بالمشقة المنفية بالنصوصء» والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة 
إن هى المشقة المتجاوزة للحدود العادية. 

ا امشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام 
بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحةء فلا مانع منهاء بل لا يمكن انفكاك التكاليف 
المشروعة عنها: كمشقة الجهاد وألر الحدود ورجم الزناة وقتل البغاة وا مفسدين والجناة 
فلا آثر ها في جلب تيسير ولا تخفيف» ومِنْ مسائل هذه القاعدة: 

.ل يخزج عليها جميع رخص الشرع: كالقصر والفطر في السفر بشرطه. 

۲.إنه يخرّج عليها جميع تخفيفات الشرع: كأعذار الجمعة والجاعة. 

۳.الاضطرار يبيح المحرمات للمضطر إليها مدة وجوده. 

٤.جواز‏ تزويج الول الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء ا لخاطب استطلاع 
رأي الولي الآقرب الغائب”. 

زاغا الضرر ال 

معناها: أنه يجب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع؛ لان الإخبارفي كلام 
الفقهاء للوجوب» ومن مسائلها: 


(1) ینظر: المدحلا لفقهي ۲ 41۸-۷ والفوائد المكية ص ۲٠ء‏ وشرح القواعد الفقهية ص۷”. 
(2) ينظر: الفوائد ا مكية ص ۲٠ء‏ وشرح القواعد الفقهية ص١١٠‏ والمدخل الفقهي ۲: .44۳-۹۹٩۱‏ 
A۰.‏ 


١.الرد‏ بالعيب وجميع آنواع الخيار. 

۲.نصب الأئمة القضاة. 

ا ا 6 فر ھی اک ا وار ار اض هه بف 
رفعها أو قطعها. 

اه ل الحيران الضار ووال اسنات الأمراض والفتن: 

ه.إن الشفعة للشريك في الدار المشتركة لدفع ضرر القسمةء وللجار لدفع ضرر 
الجار السوء”. 

خامسا العادة حكمة: 

سبق الكلام عنها في القاعدة الأوللىء والمراد بالعادة هو العرف بنوعيه اللفظي 
والعملي» ومن مسائلها: 

١.اعتبار‏ عرف الحالف والناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أخحص؛ لأآن 
الأيان مبنية علل الألفاظ العرفية لا عل الأغراض والمقاصد. 

۲.العادة في الحيض والنفاس”. 

وا الأمور بمقاصدها: 
وأحكامها الشرعية التى تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعال 
والتصرفات» ومنها: 

١.مَنْ‏ قتل غیره بلا مسوغ مشروع إذا کان عامداً فلفعله حکم» وإذا کان خطناً 
فله حکم آخر. 

۲.مَنٌ التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا؛ ولو التقطها بنيّة حفظها 
زتها و رها لاع ها م طون كان اما فلا تخا إذا هلت ماد تة ته 

۳لو باع إنسان او شری وهو هازل» فإنه لا يترتب علل عقده تمليك ولا تملك". 


(1) بنظر: مرآة المجلة :١‏ ١١ء‏ وشرح القواعد الفقهية ص ١١١‏ والفوائد المكية ص١١‏ 

(2) ينظر: الفوائد ا مكية ص۲١‏ وشرح القواعد الفقهية ص۷٦١‏ والمدخل الفقهي العام ۲: .۹۹٩‏ 

(3) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص ١١-٠١‏ والمدخل الفقهي العام ۲: 4٦٦-۹٦٠‏ وغيرهما. 
۰ 


مناقشة الفصل الثاني: 
أولاً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 
.١‏ يجوز العمل بال جانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك» وضح ذلك. 
۲. ورد عن بعض الأآئمة النهي عن تقليدهم» فعلل ماذا تحمل هذا النهي؟ 
۳. وضح المراد بعلم رسم المفتي» مع بيان أصوله وأثر الاختلاف في قواعده. 
بن ارادم العصي والتعضب. 
A E‏ 
فرق بين الضروؤريات والاجيات والتحسينات. 
۷. وضح كيفية تكوين القواعد الفقهية. 
۸. عدد وجوه تغير الأحكام بتغير الأزمان. 
ثانياً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) مام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 
.١‏ دوّنت المذاهب الأربعة بأيدي أصحاا أو تحت أعينهم أو بأيدي تلاميڏهم. 
د مف اول عدا ول اضرلا رلا فقا الا وهو مذ 
۳ المشقة الطبيعية في الحدود العادية لا تؤثر ني تغيير الحكم الشرعي. 
ثالثً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 
.١‏ نقلت لنا المذاهب بطرق OS ES I‏ 
۲ . لا حرج في التعصب للمذاهب بمعنى: E‏ 
۳. معني القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها أن: o‏ 
e Sr E E Ne‏ 
.٥‏ ول مَن أخرج علم الخلاف في الدنيأ هو ......... في القرن A‏ 


رابعاً: علل ما بلي: 

O S ۱‏ 
۲. صعوبة وعسر استنباط الأحكام مِنَ القرآن والسنة للمتأخرين؟ 
ay‏ 
.٤‏ لا تعد القواعد الفقهية دليلاً شر عياً تستنبط منه الأحكام؟ 


E 


أهداف الفصل الثالث: 
يتوقع مِنَ الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً علل: 
أولا: الأهداف المعرفية: 
.١‏ أن يبن قواعد الفقيه والمفتى. 
ENS A‏ 
۳. أن يشرح منظومة رسم المفتي لابن عابدين. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
.١‏ أن يطبق قواعد الفقيه والمفتى. 
ف يدون المسائل N‏ 
. أن يضبط علم أصول الفقه؛ لمعرفة أدلة المسائل الفقهية الإجالية. 
. أن يضبط علم رسم المفتي. 
. أن يحفظ اصطلاحات مذهبه وألفاظ الفتوى والترجيح الصريح فيه. 


n.n چ‎ 


Oo 


ثالاً: الأهداف الوجدانية: 
.١‏ أن حرص عل ملازمة آهل العلم والفضل والتفقه علل أستاذ ماهر في الفقه» 
ولا يكتفي بالأخذمِنَ الكتب. 
NS E a O o‏ 
لا پبادر بالإفتاء منفرداً عن غیره» بل بجتهد آن یضمٌ معه فتوی غیره مِنَ 
اء 
۳. أن يحذرمِنَ الترجيح اعتماداً على ظواهر الأحاديث. 


۸. 


رجنج ا ق ص ی 


.-۰ 


القاعدة الأولى: 
لا يجوز الإفتاء لمن لم يتعلم الفقه لدى أساتذة مهرة وإنّا طالع الكتب الفقهية 
بنفسه: 
إن الكتبَ الفقهيّة ها أسلوبٌ يخصّهاء فرب يذكر الفقهاء كلاما مطلق 
ويقصدون بذلك شيثاً مقيّداًء اعتماداً علل ذكر تلك القيود في مواضع أخرئء أو على 
فهم السامع» فمجرّد مطالعة كتب الفقه ربا يؤدي خلاف المقصود» أو أن فيها بعض 
الات 

قال ابن عابدين*: 'يطلقون عباراتہم كثبراً ني موضع اعتماداً عل التقبيد في عله 
وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إِلامَنٌ زاحهم بالركبٌ وليعلم آنه لا صل إلا 
بكثرة المراجعة وتتبّع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ. 

فمن قرأها لدى أساتذة مهرة»ء فاه يتنبّه على مشل ذلك فلا يقع في خحطا؛ وهذا لا 
يكفى معرفة اللغة العربية بل جب التفقه لدى أستاذ ماهر” كملت آهليته واشتهرت 
صيانته» وكان له في العلوم الشرعية تام الإطلاع؛ ليوضح للطالب العبارةء ومجلي له 
الإشارة وجلو مرآة قلبه باطائف المعارف الواردة من فضل الله تعالل» لفظه دواءء 
ولحظه شفاء» ينهض المتواني حاله» ويدل الجاهل علل الله تعالى مقاله. 

القاعدة الثانية: 

لا يجوز الإفتاء لكل مَنْ تعلم الفقه لدى الأساتذة حتى تحصل له ملكة فقهية: 

وهذه الملكة يعرف بها أصول الأحكام وقواعدها وعللها ويميز الكتب المعتبرة 
مِنْ غبرهاء ودليل حصول هذه الملكة أن يأذن له مشاخه المهرة بالإفتاء". 

قال مالك: "ما أفتيت حتى شهدلي سبعون أني أهل لذلك. وني رواية: 'ما أفتيت 
حت سألت مَنْ هو أعلم مني: هل يراني موضعا لذلك؟. وقال أيضاً: 'ولا ينبغي 
لرجل آن یری نفسه أهلاً لشيء حت يسأل مَنْ هو أعلم منه. 


.٤٥١ ني ردالمحتارا:‎ )١( 

(2) ينظر: أصول الإفتاء ص۲۸ وغبره. 

(3) ينظر: أصول الإفتاء ص۲۸» وغبره. 

(4) ينظر: المجموع شرح المهذب »۷٤-۷۳ :١‏ وغيره. 
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بل جعلوا ذلك يِن واجب إمام المسلمينء قال الخطيب: 'ينبغي للإمام أن 
يتصفح أحوال المفتين» فمن صلح للفتيا أقرّه» ومن لا يصلح منعه» ونهاه أن يعود» 
وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة مَنْ يصلح للفتوى أن يسأل علاء 
وقته» ويعتمد أخبار الموثوق به”. 

وإ نواحي الفقه التي بجحتاجها كل متفقه ليبلغ الدرجة E‏ 
الفقهية التامّة التي تساعده في التطبيق والفتوى والقضاءِ والاجتهاد في] جد من مسائل 
والترجيح بين آقوال أئمَة المذهب ثلاثة جوانب؛ إذ لا غنى لن يسعى إلى طلب الكمال 
في علم الفقه عنهاء وهي: 

الأول: دراسة المسائل الفقهيّة من مصادرها الأصلية: 

فيبداً بقراءة متن من المتون المعتمدة في المذهب الحنفيٌ: ك«القدوري» مثلا ثهّ 
يتدج بدراسة شرح علل متن معتمد آخر آوسع: کاشرح الوقاية»» أو «الاختيار 
لتعليل المختار»» أو «رمز الجقائتق شرح كنر الدّقائق)» ثم يترقى إلى قراءة «الهداية) 
للوقوف علل فلسفة الفقه» وكيفيّة بناء المسائل والأصول التي استندت إليهاء ثم يتوسع 
في الفروع بقراءة «فتاوی قاضي خان»» ثم «الدرٌ المختار» مع «(حاشیته» لابن عابدین» 
فهي الغاية والكمال في التحقيتق والتدقيق ولا غنى للطالب والعاري فهم الفقه ومعرفة 
الفروع والزاجح ي 

الثاي؛ ضبط ع رش الفي؛ 

وتاخ إلطالت ف خبط ومعرة هذا العم العظي إل امون وعي: 

١.لإطلاع‏ الواسع على الفروع الفقهيّة وتعليلاتما الأصوليّةء ولا يذخر في ذلك 
جهداً فهذا حقيقة أهم الأسباب في تكوين ملكة في هذا العلم؛ لألّه مار يهم الدارس 
مبنىل المسائل والأبواب الفقهية لا يمكنه أن يلاحظ العرفَ والضرورة والتيسر المعتبر 
عند الفقهاء أثناء التعامل في تطبيق الفقه. 

دراسشة هاا گت في هذا العلم» ومنها ما كتب في هذا الكتاب» و#أصول 
الإفتاء» للشيخ تقي العثايٌ» و«شرح عقود رسم المفتي»» و«نشر العرف في بناء بعض 
الأحكام علل العرف» لابن عابدين. 


(1) ينظر: المجموع »۷٤-۷٣ :١‏ وغيره. 


.- 


۳.دراسة طبقات الفقهاء» وبدون معرفتها لن يتمكن مِنْ إنزال الفقهاء منزلتهم 
الصحيحة» فيقدّم الأدنى ويؤخر الأعلل» ولا يستطيع الترجيح بين الأقوال المختلفة؛ 
لأنٌ الوقوف علن منازل الفقهاء أقوى سبيل لر جيح بين أقوالهم» فمَنْ لا يعرفُها فلا 
ل 

٤‏ دراس غات ا لمال مر فاه ر رو اة و ادر زد ازل حت نمك الطالب 
من خلاهما التمييز بين صل المذهب والمبنيّ عليه» فيكون المغرَعٌ عليه منضبطاً علل 
قاعدة أصل المذهب. 

ه.دراسة طبقات الكتب» وهو تلف عن طبقات المسائل» فقد بحتوي الكتاب 
الواحد علل عدَّةٍ طبقاتٍِ مِنَّ المسائل جمعها المؤف في كتابه - وسيأتي تفصيله في قاعدة 
e‏ 

الثالث: معرفة أدلّة المسائل الفقهيّةء وهذا الأمر له جانبان: 

.معرفة الأدلة الإحمالية للمسائل الفقهيّةء بدارسة علم او ا 
الدراسة و او ا وني نفس الأمر هذا هو الأمر الهم ني معرفة 
أدلة المسائل» ولكن بسبب جعل هذا العلم نسياً منسيأء وقع تشكك كبير في المسائل 
0 

وني ظتي علن قدر الضبط والتمكن من مساقل الأصول - لاسي| مبحث الستة - 
يزداد يقين الطالب بالمسائل الفقهية وقوّة الاستدلال نها وعظمة المجتهد الصادرة عنه. 

a CI 
طمأنينة أكيدة في استناد المذاهب الفقهيّة إلى هدي النبيٌ 5 وأصحابه الكرام ات ومن‎ 
إريفهمه وإر يعرفه سيبقى في حيرةٍ عجيبة مِن كثيرٍ مِنَ المسائل المنقولة عن أئمّة الفقهاء‎ 
فيدخل في الشك والريب» وليس هو حَقّ في نفسه» ا ي القوم.‎ 

۲.معرفة أدلّة المسائل التفصيايّةء ونعني به الوقوف عل الدليل مِنَ القرآنء أو 
السنةء أو الإجماع» أو القياس» أو الاستحسان» أو الاستصحاب» أو قول الصحاب» أو 
غرها خصو اض كل مالة من مساتل الفقة 

القاعدة الثالثة: 

أن يتعرّف طبقات الكتب مِنْ معتمدة ومقبولة ومردودة فيعتر المعتمدة مطلقا 
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AV. 


ويقبل المقبولة إن لم تخالف المعتمدة والأصول» ويرد المردودة في] خالفت المعتمدة 
والمقبولة والأصول» ويتبت في قبوهاء بشرط أن يكون عالما متقنا. 

إل معرفة طبقات الكتب يِن أهم القضايا التي تواجه الباحثين والمغتين 
والمدرسين» فإن رأى مسألة ني كتاب فهل هي معتمدة في المذهب آم لا؟ وإن تعارض 
مسألة ني كتاب مع كتاب آخر فأم) المعتمد منهما؟ وإن اضطربت العبارات في مسألة في 
بيانها وتحريرهاء فأي الكتب نعتبر في تحقيقها؟ 

وهذه القضية شائكة جداًء ولا سبيل لحلّها إلا معرفة طبقات الكتب» حتى نقدم 
ما يستحق التقديم ونؤخر ما يستحق التأخير. 

ومِنْ أسباب تفاوت درجات وطبقات الكتب: 

١.اختلاف‏ مناهج المؤلفين في التأليف» فالمصنفون ني العادة حين ألّفوا كتبهم 
سَلّكوا منهجاً وطريقة في تأليفهم هما مِنْ اقتصارهم علل المسائل المعتمدة مثله أو جمع 
المسائل الغريبة والنادرةء أو التمييز بين الخث والسّمين في الفتاوئء» أو الجمع 
والاستقصاء بدون تييز. 

فمثلاً: مِنٌ منهج أصحاب المتون التزام أن لا يذكروا ني متونهم إلا القول الذي 
صحت نسبته للمجتهد المطلق» فكانت ذا الوصف مقدمة على غبرهامِن الكتب؛ 
للالتزام أصحاا بمذا. 

۲.تفاوت العلماء في العلم وضبطه وإدراكه والتمكن» فيظهر هذا التفاوت في 
تصانيفهم» تختلف طبقات كتبهم في الاعتاد. 

۳.تفاوت قدرات العلماء في التعبير عن مقصودهم بعباراتِ واضحة» فمثلاً: 
يتكلم بعبارة موجزة مختصرة لا توصل الفكرة المطلوبةء بل تفيدها خلافهاء ما بجعل 
القارئ له على حذر شديد في الاستفادة منهء إلا بعد نظر وفكر ومراجعة للحواشى 
والشروح» قال اللكنوي”: «وكذا لا جترأً علل الإفتاء مِنَ الكتب اللختصرة» وإن ات 
معتمدة ما ريستعن بالحواشي والسّرح» فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلاء». 

؟.انقسام الكتب ني الفقه إجالاً إلى كتب ألّفت مِنْ أجل التأصيل والتقعيد؛ 
للتدريس وضبط المذهب وأمهات مسائله» كا يظهر في كتب المتون وشروحهامثا 


(۱) في النافع الکبیر ص٣۲.‏ 
۸-۰ 


وكتب للتطبيق والتفريع والتخريج؛ للإفتاء بم يتناسب مع أحوال الناس وزمانہم» كا 
یظهر في کتب الفتاوی مثلاً. 

وهذا يمسر لنا ظاهرة واضحة جداًء وهي تأليف كبار العلماء متوناً وشروحاً 
معتمدة» وفتاوى خالفتها في كثير مِنَ المسائلء وذكره فيها مسائل غير معتمدة» وصح 
فیها حلاف ماصحّح في متنه أو شر حه. 

وتبدأً هذه الظاهرة بكتب محمد بن الحسن» كيف وجد عنده كتب ظاهر الرواية 
تمشل التأصيل والتقعيد للمذهب» وكتب غير ظاهر الرواية خالف في كثر مِنٌْ مسائلها 
ما في كتب ظاهر الرواية فلم تكن معتبرة» ولعل أبرز أسباب ا راجع 

وكذلك نرى هذا واضحاً مع الرغيناني في «اهداية» حيث يعتبر كتابه من أبرز 
كتب المذهب في معرفة المعتمد» خالفاً ما ذكره في «التجنيس والمزيد» أو «غختارات 
النوازل)ء فلا تعتبر في مرتبة «المداية) في الاعتاد» فيصحح في «الهداية) خلاف ما 
يصحح فیهماء كا ني مسألة سقوط الصلاة أو تأخرها ن تعدّر عليه الإيماء وهو مفيق» 
فصخّح في «الهداية» تأخيرهاء وصح في «التجنيس» سقوطها". 

ومثله فعل قاضي خان في «شرح الزيادات» و«الجامع الصغر» حيث يؤصل 
ويقعد للمعتمد في المذهب بخلاف «فتاواه» المشهورة» حيث متم بذكر الوجوه 
المختلفة وتطبيقات المشايخ للمسائل. 

وهذا لان للفقه جانبان: 

أ.تأصيل: نحتاج إليه في الدراسة والضبط لأمهات مسائل المذهب والقواعد 
التي بني عليهاء ونتعرف فيه عل تأصيلات المسائل عند امجتهد المطلقء وكيفية البناء 
فيهاء واعتنت به كتب ظاهر الرواية والمتون والشروح المعتمدة. 

وكتب هذا الجانب هي الكتب التي يتربّى عليها الطالب في ضبط العلم» وتكون 
هي الأصل في معرفة المعتمد من المذهب» وهي المرجع في ضبط الأصول المعتبرة في بناء 
المذهب؛ لذلك عندما زيدت بعض مسائل الفتاوى في متون المتأخرين: كانور 


(1) ينظر: مراقي الفلاح ص۷١٠‏ . 
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الإيضارح» و«غرر الأحكام» و«تنوير الأبصار» ثرت لیا غل الدار سن ن تکوین 
الملكة الفقهية وضبط مسائله وأصوله»ء فكان الاعتاد علل المتون المتقدمة أولل منها. 

ب. قطبيقيٌ: نحتاج إليه في معرفة تطبيقات الفقهاء للمسائل الفقهية في آزمانهم 
المختلفة وأماكنهم لمتعددة» ونطلع فيها علل تخر يجاتمم العديد في المسائل المستجدة 
ونرئ فيها تفريعهم علن أصول المساقل المخنوعة. 

فهذا الجانب يبن لنا كيف نعيش الفقه مِنْ خلال تطبيق قواعد رسم المفتي :من 
ضرورة وتيسير وعرف ومصلحة وتغير زمان» فهو جانب مكمل ومتمم للجانب 
التأصيليء فلا يقم عليه في بيان المعتمد مِىَ المذهب؛ لأا ألفت للتطبيق على الواقع 

طبقات الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة: 

والكلامٌ في اعتبار الكتب وتقسيمها أمر نسبي» والمقصود منه خط خطوط 

يضة؛ للتمييز لدى الطلبة والكملة في درجات اعتبار الكتب» وكيفيّة التعامل معها 
والاستفادة منهاء وريت أن جَعلها في قسمين من معتبرة وغير معتبرة کا هو شائع» 
۰ ۰ ۰ 
غير دقیق» وفیه تشویش کبير» ويجعل کتبا كثيرة غير معتبرة» وینزها بدرجة کتب غير 
معتمدة» مع أن بينهم) فرقاً كبيرا؛ لذلك كان الأفضل أن يكون التقسيم ثلاثيَاء مع أن 
كل قسم منها هو عبارة عن درجات متفاوتة أيضا. 

وهذا التقسيم الثلاڈ ى في المطالب الآتية: 

الطلب الأول: اة الكتب المعتمدة: 

وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويندر وجود غير المعتبر فيها. 

أولاً: أمثلتها: ل اغات كت لدف ها 

كتب ظاهر الرواية: «الأصل)»» و«المجامع الصغبر»» و«الجامع الكبير»» 
و«السبرالكبير»» و«الزيادات»» وشروحها المشهورة. 

وكتب المتون المشهورة: «الكافي» للحاكم» و(ختصر الكرخيٌ)» و(غختصر 
الطلحاوي)» و«ختصر القدوري»» و«بداية المبتدي»» و«الوقاية»» و«الكنز)» 
و«المختار»» و«المجمع)» و«النقاية»» و«الملتقىل»» و(تحفة الفقم أء»» و«امنية ا( صلل»» 


وغبرها. 
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والميسوطات: «المبسوط» للسر خسى» و«المبسوط) للبزدويٰ» و«المبسوط» 
لوار زاده» و«المبسوط» لصدر الإسلام ês‏ 

والمحيطات: «المحيط الأضوي» لرضى الله السَرَّ خحسىٌ و«المحيط البرهان». 

والشروح المينة: «شرح الطحاويّ؛ للإس بيجاي» واشرح الطحاويّ» 
للجصاص» و(شرح الكَرْخيٰ» للقدوریٰ» و«(شرح القدُوريً» للأقطع› و«اطهداية»» 
و«بدائع الصنائع»» و«الكافي شرح الوافي» للنسَفيٰ» و(شرح الوقاية» لصدر الشريعة» 
وتبيين الحقائق»» و(العناية شرح الهداية)» و«الاختيار»» و«رد المحتار»» وغيبرها. 

ثانياً: أسباب اعتبار الكتب: 

ِن خلال التجربة والاستقراء والتتبع لعبارات الفقهاء الآتيةء يضح أذَيِنَ 
آسات الا عار هایل: 

١.التزام‏ ذكر القول المعتمد فيها إلا نادراً. 

۲.خلوهامِنَ الروايات الضعفية والمردودة والشاذة في المذهب. 

٣.عدم‏ خالفتها لظاهر الرواية وأصول المذهب. 

٤.دلالة‏ عباراتها علل المقصود بدون إيهام وخال إلا نادراً. 

٥.رفعة‏ مكانة مؤلفيها وعلو درجتهم في الاجتهاد والفقه. 

٦.قبول‏ العلماء هاء وكثرة الاعتماد عليهاء والاهتمام با إفتاءً وتدريساً وشرحاً 
وتعليقاً. 

ثانياً: كيفية الاستفادة منها: 

وكتب هذه الطبقة هي أرفع الطبقات وآقوها وأحراها بالقبول» فيمكن 
الاستفادة منها لن درس الفقه» وعرف مصطلحاته» وضبط قواعد أبوابه» بالدراسة 
علل الأساتذة المتقنين» وهذا شرط لكل من أراد الاستفادة من كتب علم. 

وميزة كتب هذه الطبقة الثقة الكبيرة بمسائلهاء فإليها بحتكم عند اختلاط 
عبارات الكتب واضطراب كلام الفقهاء فهي آشبه بالآساس المتين الذي يرجع إليه 
عند الاختلاف» وهي أقرب ما يكون بالدستور الذي يرد إليه المسائل؛ لذلك كانت 
أبرز كتبه المتون والمشاهير من كتب كبار المجتهدين في المذهب» وهذا تفسير تقديمها 
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على غيرهاء قال اللكنوي”: اما ني المتون مقدم علل ما في الشروح» ومافي الشروح مقدم 
على ما في الفتاوئ.... 

المطلب الثانى: طبقة الكتب المقبولة: 

وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويكثر وجود غير المعتبرة فيها. 

اُولا: أمثلتها: وشل اکر کی المذهب» ومنها: 

لمرن ا اة م2 غر الجحكام)» و«تنوير الأبصار»» و«نور الإيضاح»» 
و«خلاصة الكيداني (مقدمة الصلاة))» و«مقدمة السمرقندي»» وغيرها. 

وعامة الشروح: «فتح القدير» و«البناية شرح الهداية»» و«رمز الحقائق شرح 
كنز الدقائق)» و«إمداد الفتاح»» و«مراقي الفلاح»» و«الدر المختار)ء و«الدر المنتقىل»» 
و« مجمع الا و«اللباب شرح الكتاب»» و«البحر الرائق)» و«النهر الفائتق)» و«نهاية 
المراد شرح هداية ابن العاد»» وغبرها. 

والحواشي: «الشرنبلالية علل الدرر»ء و«اعمدة الرعاية شرح الوقاية)» 
و«الطحطاوي علل الدر»ء و«الطحطاوي علل المراقي»» و«أبو السعود علل ملا مسكين 
شرح الكنز)» وغيرها. 

والفتاوى المشهورة: «فتاوى قاضى خان»» و«خلاصة الفتاوئ»» و«الفتاوى 
الكبرئ»» و«الفتاوى الصغرئ»» و«الفتاوى التتارخانية»» و«الفتاوى الوالواجية»)» 
و«الملتقط». و«الفتاوى الهندية)ء و(تنقيح الفتاوى الحامدية»» و«الفتاوى الخبرية)» 
وغبرها. 

والقواعد: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» و«غمز عيون البصائر» للحمويٌ. 

ثانياً: أسباب نزول مرتبة الكتب مِنَ الاعتماد إلى القّبول: 

١‏ .عدم الاطلاع على حال المؤلف» ربا ينزل الكتاب عن درجة الاعتاد؛ لعدم 
معرفة حال المؤلف» فإِلّه لا يعرف هل كان فقيه ا معتمداً أم جامعاً بين الرطب 
والیابس» کا سبق. 

۲.الشك فى نسبة الكتاب إلى المؤلف؛ فإن هناك كتباً منسوبة إلى المؤلفين 
المعروفين بالعلم والفقه وهي متداولة غير نادرة ولكن لا يتيقن نسبتها إلى مؤلفيها. 

(1) في التعليقات السنية ص٠۸٠.‏ 
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۳.الاختصار ا مخلّ بالفهم؛ فإنً هناك كتباً لا شك في جلالة قدرها والثقة 
بمؤلفيهاء ولكن فيها إيجازاً غلا بالفهم. 

٤‏ .الندرة والنفاد؛ فان هناك كثراً م مِنَّ الكتب الفقهية التي كانت معتمدة متداولة 
في زمنها ولکن نفدت نسخها بحيث لا توجد هذه النسخ إلا نادراً. 

ه. كثرةٌ التحريف والتصحيف والأخطاءِ امطبعية؛ فان اهتمام كثبر مِنَ الناشرين 
بالكسب المادي يحمل علل طبع بعض الكتب مِن غير تمحيص وتحرير ومقابلة بنسخ 
خطية موثوقة؛ ما جعل الكتاب مليئاً بالأخطاء التي تغيبر المعنى» ومقصود العبارة. 

٦.الاعتماد‏ في التصحيح والترجيح على ظواهر الأحاديث ك| في مدرسة محدثي 
الفقهاءء لا على أصول البناء للأبواب والمسائل كا في مدرسة الفقهاء. 

ثالثاً: كيفية الاستفادة منها: 

.١‏ ينتفع بها افتاءً وتدريساً وقضاء؛ لأنٌ عامة مسائلها معتمدة» وما يعارض يِن 
مسائلها ما هو أعلل منهامِنَ الكتب المعتمدة لا يؤخذ به» ويقدم غيره عليه 

۲. لأخذ منها للإقاء يكون لأصحاب ال ملكة الفقهية القادرين عل تييز 
مسائلهاء وإدراك بناء المسائل الأبواب» حتى لا يعتمد علل غير المعتمد منها. 

۳.إن كانت ختصرة اختصاراً خلا فيلزم مراجعة الشروح والحواشي والكتب 
الأخرئ؛ لفهم مسائلها. 

“. لا بحتكم إليها في] تضطرب إليه عبارات الفقهاءء ونختلف فيه آفهامهم» ولا 
تحقق المساقل المشكلة منها؛ء لدنو درجتها عن الطبقة السابقةء فمسائلها إجمالا أقل 
اعتباراً. 

المطلب الثالث: طبقة الكتب المردودة: 

وهي تحتوي مسائل معتبرة» ويغخلب وجود غير ال معتبرة فيها. 

أولاً: أمثلتها: وتشتمل علل عدد كبر من الكتب» ومنها: 

الشروح: «شرح أي اللكارم علل النقاية)» و«جامع الرموز» للقهستاني» و(شرح 
شرعة الإسلام»» و«المجتبى شرح القدوري»» و«كنز العباد شرح الأوراد»» و«السراج 
الوهاج شرح القدوري»» و«الجوهرة النيرة شرح القدوري»» وغيرها. 
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والفتاوى: «قنية المنية»» و«فتاوى ابن نجیم)» و«فتاوی الطوري»» و«اخزانة 
الروايات»» و«الجاوي»» و«مطالب المؤمنين في الفتاوئ»» و«الفتاوى الصوفية»» 
و«مشتمل الآحكام في الفتاوىئ»ء و«الإبراهيم شاهية» و«الفتاوى العزيزية»» وغيرها. 

ثانياً: أسباب عدم اعتبار كتب هذه الطبقة: 

١‏ .عدم تمييز المؤلف وتنقيده بين الصحيح والغلط وبين القول المردود والمقبول ر 

۲. جع الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة؛ وحاصله أن 
مؤلفي هذه الكتب وإن كانوا معروفين بالعلم والفقه ولكتهم إريلتزموا في هذه الكتب 
بالاقتصار علل الروايات الصحيحة وإنا نقلوا كل ما وجدوا من قول أو رواية من غير 
تحقيق وتنقيح. 

۳.إعراض أجلة العلاء وأئمة الفقهاء عن الكتاب؛ فإِنّه لو كان نافعاً مفيداً 
لتداولته الأيدي وتسابق عليه الطلبة والكملة. 

.إن لم يكن الكتاب فقهياً؛ ربا يكون الكتاب في موضوع آخر سوئ الفقه: 
كالتصوف والأسرار والأدعية والتفسر والحديث» وإنا تذكر فية المسائل الفقهية تبعاً 
لامقصودا وكثبراًما يقع أن مؤلفي مشل هذه الكتب لا يراجعون كتب الفقه عند 
تأليفها فربما تقع فيها الأخطاء مع جلالة قدر مؤلفيها. 

ثالثاً: كيفية الاستفادة منها: 

نورد هاهنا رطا للا دما وهی 

اغفا اغمان لكب ال اه 

.أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة. 

۳ إِنّه لا جوز الأخذ إلا لن كان أهلاً لذلك» بأن كان مِنَ الفقهاء الضابطين من 
يتميز بسعة العلم ودقة النظرء وقرّة الحفظ. 

.أن يراجع المطولات يِن الشروح والجواشي وغيرهاء؛ للاطلاع علل ضوابط 
الال و ااا 

E OR‏ الكتب المعتمدة من غير المحتمدة أمر مهم في التمييز بين 
الكتب» وينبغي التَنبّه أن عَدّ الكتاب مِنٌَ الكتب غير المعتبرة لا يعني عدم الاستفادة 
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المعتمدة. 

ولا بُدّ مِنَّ الوقوف علل أسباب عدم اعتماد الكتب؛ ليتمكن مِنٌ خلا ها معرفة 
الكتب غير المعتمدة التي إريصرح الفقهاء باعتمادها وعدمه» وبدون معرفة الآسباب 
بعل حكم عدم الاعتماد واحدّ في كل كتاب نصّوا علل عدم اعتاده» وهذا خطأ كبير؛ 
لن عدم الاعتماد قد يرجع لسبب كالاختصار الشديد للكتاب أو فقده لا أن مسائله 
ضعيفة في نفسهاء فالأمرٌ يجحتاج إلى مراجعة الشروح والحواشي لفهمها مثلاً. 

القاعدة الرابعة: 

إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية النقدمة منهم 
والمتأخرين وجب الأخذ به: 

إن تقسيم المسائل إلى طبقات ختلفة نّا يؤثر في المسائل التي وجدت فيها أقوال 
ختلفة في المذهب» فأمًا إذا ر يكن ني المسألة إلا قول واحد يلزم الأخذ به» سواء كانت 
تلك المسألة مِنْ ظاهر الرواية أو يِن النوادر أو مِنَ الواقعات والفتاوئ» إلا إذاعلم 
ا ف E‏ و 
المسناق. 

القاعدة الخامسة: 

إذا كان في المسألة قولان أو روايتان أو أكثر وجب الأخذ با رجّحه المجتهدون في 

إن المسألة الث رجحها هو لاء جب علل المفتى املد اتباعهاء سواء کان ارجح 
سواه؛ لأن أهل الترجيح مع شدَّة ورعهم والتزامهم بالمذهب رجُحوا هذا القول 
لأسباب وضحت هم ِن قوة الدليل» ومِنْ ضرورة الناس وتغير الزمان والعرف وغير 
ذلك» فالعمل بترجيحهم آولل”. 


(1) ینظر: أصول الإفتاء ص ۲۹-۲۸ وغبره. 
(2) ینظر: اصول الإفتاء ص۲۹ بتصرف. 
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القاعدة السادسة: 

آن لا يعتمد على قول غير فقيه متضلع» ولاعلى ترجيح مَنْ ليس مِنْ آهل 
الترجيح. 

قال اللكنوي”: ”إن مَّن لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهم» يقع في ا لبط 
بتقديم من لا يستحق التقديم» وتأخير من يليق بالتقديم» وكم من عالرمن علماء زماننا 
ومن قبلناء إريعلم بطبقات فقهائناء فر جح آقوال من هو آدنى» وهجر تصريحات من 

القاعدة السابعة: 

أن يكون له معرفة بو جوه التر جيح الالتزامي في كتب مذهبه: 

إن الترجيح قسان: قسم يكون بألفاظ صريحة» وقسم التزامي» بأن يتعرف 
الراجح يِن منهج صاحب الكتاب: كتقديم القول الراجح» وتأخير دليل القول 
الراجح» وذكر دليل القول الراجح. 

القاعدة الثامنة: 

أن يكون له معرفة بألفاظ الفتوى والترجيح الصريح في مذهبه. 

ومنها: عليه عمل الامةه وعليه الفتوئ» وبه یفتی» والفتوی عليه» والصحيح 
والأصح» وبه ناش وهو المعتمده وهو الا شتة وهو الأوجهء وهو الظاهرء وهو 
الأظهرء أو هو المختار. 

القاعدة التاسعة: 

أن يعرف بم| يفتي إن وجد قولین متعارضين» وقد رُجُح کل منها: 

فيقدم الصريح علل الالتزامي والمتون علل غبرهاء وقول الإمام علل غىره» 
والاستحسان علل القياس» والأوفق بالزمان» والأنفع للزكاة» والأنفع للوقف» 
والأدراللحد على غبرها. 

القاعدة العاشرة: 

أن يعرف طبقات الكتب مِنْ حيث ظاهر الرواية وغير ظاهر الرواية والنوازلء 


(1) في النافع الكبير لمن يطالع ال جامع الصغير ص۷. 
-. 


فير جح ظاهر الرواية على غبرهاء ويرجح المتأخرة زماناًمِنْ ظاهر الرواية على المتقدمة. 

إذا لر يو جد تصحيح م يِن أصحاب الترجيح في قول مِنَ الأقوالء فالواجب حي 
تباع ظاهر الرواية وإذا وقع الاختلاف بين الروايتين وكل واحد متهم ظاهر الرواية 
فا وکا قال عبد الحلیه*: إن اختلف التصحيح والرّجيح كان 
الترجيح لظاهر الرّواية. 

وقال ابن عابدين”: إذا اختلف التصحيح لقولين وكان حدما قول الإمام أو في 
لمتون أخذ با هو قول الإمام؛ لاله صاحب المذهب» وب في المعون؛ لأًّاموضوعة 
لنقل المذهب. وقال": متو اختلف الترجيح رجح ما في المحون'. وقال*: 'والمتون 
مقدمة علل الشروح. 

وقال ابن جيم“ والحصكفي”: 'والإفتاء بها في المتون أولل. 

وقال التمُرّتاشىّ": 'إن اختلف التصحيح» فالمعتمد ماني المتون» وسيأتي تفصيله. 

القاعدة الحادية عشر: 

إن المفهوم المخالف وإن كان غير معتبر في التصوص الشرعية عند الحنفيّة ولكتّه 
معتبر في عبارات كتب الفقه» ووجه الفرق بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية: 
أن تضوضن القرآة والة قري غل عارات عة حكمة قري نكر ها آلقاط 
للتأكيد والتوبيخ والتشنيع والوعظ والتذكير ولا تكون قيداً لما سبق: كقوله علا : إلا 
ا ل ل ل 
علل أن الاشتراء بالثمن الكثير جائزء وكذلك قوله غا: ۾ تآ ڪلوا ارا اَضَئً 
مَُصحَقَةٌ 4 آل عمران: ٠١١‏ فإنّه يدل عل أن الربا جائز إذا ر يكن ضعفاً للأصل. 


(1) في حاشیته علل درر الحکام۱: ۲۸۹. 
(2) في رد المحتار٤: .٠۳‏ 
(3) في الدر المختار .٤۸۹ :١‏ 
(4) في رد المحتار ۲: .۲۹٩‏ 
(5) في البحر الرائق ٠٤١:۳‏ . 
(6) في الدر المنتقى ."٤١:١‏ 
(7) في منح الغفار ق۲: /۱٠۷‏ ب. 
-۷. 


أما كتب الفقه فن مقصودها تدوين الأحكام علل طريقة قا قة قانونية وليس فيها شيء 
مِنَ التأكيد والتشنيع وغير ذلك فلا بُذَمِنْ اعتبار مفهوم المخالفة فيها. 

فيص العمل بمفهوم عبارات الكتب الفقهيّة بشرط أن لا يكون ذلك المفهوم 
اللخالف معارضاً لصريح العبارات الأخرئ: 

فالمنطوق: هو ما يدل عليه لفظ ِن ألفاظ العبارة. 

والمفهوم: هو ما دل عليه مباشرة غير اللفظ المذكور في تلك العبارة وهو قسمان: 

.١‏ مفهوم الموافقة: وهو دلالة العبارة علل ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 
بمجرد فهم اللغةء أي: بلا توقف علل رأي واجتهادء كدلالة قوله علا: # لا تفل سا 
أي 4 الإسراء: ۲۲ علل تحريم الضرب والشتم. 

هو معتبر في النصوص الشرعية وني كتب الفقه جميعاً بالاتفاق. 

۲.مفهوم المخالفة: وهو دلالة العبارة علل ثبوت نقيض الحكم المنطوق 
للمسكوت: كقوله #: (في الإإبل السائمة زكاة)”» فمفهومه المخالف أنه لا تجب زكاة 
علل الإبل المعلوفة» وهو أنواع: 

آ.مفهوم الصفة؛ وهو مأ دل عليه لفظ وقع صفة لموصوف: كقوله #5: (في الإبل 
السائمة زكاة). 

ب.مفهوم الشرط؛ وهو ما دل على انتفاء الجحكم عند انتفاء الشرط: كقوله جل: 
EE‏ و ن ن لن 4 الطلاق: »١‏ قمقهومه المخالف أن الإنفاق 
لا جب علن المطلقة المبتوتة التي ليست حاملة. 

ج.مفهوم الغاية: وهو ما دل على أن حكم الطوق متف في بعد الغاية: كقوله 
: ۽ وار ج ڪم ل الكعين لکعبين بين 4 المائدة: 1 فان موت ار وراه الكعبين لا بحب 
e‏ 

د.مفهوم العدد؛ وهو ما دل علل أن حكم المنطوق مقتصر علل العدد الملفوظ 
ويثبت نقيض ذلك الحكم علل ما وراء ذلك العددء نحو قوله :شور تيون 
جلدةٌ 4 النور: انو لد ق فن 


(1) ينظر: أصول الإفتاء ص۲٤ »٤١-‏ وغبره. 
(2) في المستدرك ٠٥١ :١‏ وسنن البيهقى الكبير :٤‏ ١١٠٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق .٠۸:٤‏ 
۸۰ 


ه.مفهوم اللقب؛ وهو ما دل علن أن حكم المنطوق مقتصر علن الاسم ال جامد 
المذكور في العبارةء وأن نقيضه ثابت لغير ذلك الاسم الجامدء مشل: قوله : (ني الغنم 
زکاة). 

ومفهوم المخالفة في القرآن والسنة في اعتباره خلاف؛ فعند الشافعية معتبر 
بجميع أقسامه سوئ القسم الأخير» وعند الحنفية غير معتبر". 

القاعدة الثانية عشر: 

لا جوز العمل أو الإفتاء بالروايات الضعيفة أو المرجوحة أو بمذهب غير إمامه 
إلا لضرورة شديدة تبدو لمفت عارف متبحر: 

والكلام في هذه القاعدة له ثلاثة حاور: 

الأول: الإفتاء والعمل بالروايات غير الراجحة للمفتي: 

إن المذهب المفتى به عند الحنفية أن الدم إذا خرج مِنْ قرح غير سائل ومسحه 
الرجل بخرقة بحيث لو تركه سال فإِنّه ناقض الوضوء ولكن هناك قول ضعيف نقله 
صاحب اهمداية بان ذلك ليس بناقض» وهذا قول شاذ مرجوح کا صرح ابن 
عابدين"» مع ذلك قال: إِلّه يسوغ للمعذور تقليد هذا القول عند الضرورة وآنه كان 
قد ابتلي مرّة بكي الحمصة وإر جد ما تصحَ به صلاته علل مذهب الحنفية بغير مشقة 
شديدة إلا علل هذا القول» ثم لما عافاه الله تعالى أعاد صلاته تلك المدة”. 

الثاني: قضاء القاضى بالأقوال الضعيفة: 

قاف ر ل ل اناف م وا اا ن 

الثالث: الإفتاء بغر مذهبه: 

چ ت ي ال عة السا 
إذ د تقليد إمام مين حكم ميتي علن المضالح الشرعية؛ لعلا يقع الناس في اتباع اوئ» 


(1) ينظر: تفصيل ما سبق: شرح رسم المغتي »٤٤- ٤١:١‏ وأصول الإفتاء ص »٤١-٤١‏ وغيرها. 
(3) ينظر: تفصيل ذلك في شرح رسم المفتي »٠ ٠-٤4:١‏ وأصول الإفتاء ص۳٤»‏ وغيرها. 
(4) ينظر: ردالمحتار »٤٨۸:٩‏ وغره. 

.14. 


فإ التقاط رخص المذاهب بالهوى والتشهي حرام» ولذلك منع كثير ِن العلهاء ء التلفيق 
بين المذاهب» وإلا فالمحقق أن جميع مذاهب الجتهدين عحقة لا سبيل لطعن في أحد 
منها؛ لان كل مجتهد بذل ما ني وسعه من جهد في الوصول إل المراد من النصوص 
واستخراج الأحكام منها. 

فليست الشريعة منحصرة في مذهب إمام واحد» بل كل مذهب جزء من أجزاء 
الشريعة وطريقة من طرق العمل عليهاء فالمسائل الفقهية المدونة في مذهب واحد 
تندرځ في قسم الشرع امول دون الشرع الترل» ونا الشرع:المترل داقر ين سائر 
ال ا اا في مذهب واحد من هذه المذاهب فِلّه خطى 
بيقین. 

ومن هذه الجهة ربا يجوز لمفتي مذهب واحد أن يختار قول المذهب الآخر للعمل 
أو للفتوى بشرط أن لا يكون ذلك بالتشهي المجرّد واتباعاً للهوئ وإنًا يجوز ذلك في 
حالتین: 

١.الضرورة‏ أو الحاجة: وذلك أن يكون في المذهب في مسألة خصوصة حرج 
شديد لا يطاق» أو ضرورة واقعية لا غيص عنهاء فيجوز أن يعمل بمذهب آخر؛ دفعاً 
للحرج» ورفعاً للضرورةء وهذا كا أفتى علاء المند بمذهب المالكية في مسألة المفقود 
E‏ 

۲.أن يكون المغتى متبحراً ني المذهب عارفاً بالدلائل؛ له نظر عميق في القرآن 
والسنة» وإن لريبلغ ت الاجتهاد. 

القاعدة الثالغة عشر : 

يجب على المغتي فيم يقع له من المسائل المستحدثة أن يتتبع فروع المذهب الموافقة 
ها والقواعد المندرجة تحتها إن كان أهلاً لذلك: 

فإذا حدثت نازلة للمفتي المقلّد فإِلّه يعمل با يأي: 

.١‏ أن يتصفح في كتب الفقهاء الحنفية حكم تلك الجزئية بخصوصها تصفحاً 
SE eS‏ الكتب» 


۲.وإن إر جد ال جزئية بخصوصها في أحد مِنَ الكتب المعتبرة عند الحنفية فلا يخلو 
عا يلي: 

.أن يكون المفتي ليس له معرفة بقواعد الفقه وأصوهاء فلا يفتي في هذه الحالةي 
بل يقول: لا أدري» ويحوّل المستفتي إلى مفتِ آخر. 

ب.إن كأن المفتي له معرفة بالأصول والقواعد بحيث جعلته أهلاً للاجتهاد في 
السائل» فاه جوز له أن يفتى في تلك الحادثة بقياسها علن تطبر تما المذكورة في كيب 
المذهب أو من القواعد الط المحررة في المذهب. 

والأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن يشاور غيره مِنَ العلىاء والفقهاء 
ولا يتعجل فيها بالإفتاء» بل خش الله سبحانه وتعالل في جميع ذلك فان منصب الإفتاء 

القاعدة الرابعة عشر: 

أن يكون على معرفة باصطلاحات مذهبه: 

إن معرفة الاصطلاحات تعين علن فهم مراد أهل ال مذهب في كتبهم وتمكنه يِن 
الوقوف علل الراجح والمفت به دون سواه. 

والاصطلاح: هو اتفاق طائفة علل أمر خصوص بينهم”. 

وإليك حلة من اصطلاحات المذاهب الأربعة على عجالة: 

أولاً: مِنْ اصطلاحات المذهب الحنفى: 
#الإمام والإمام ا ای کت 

التفسير والأصول والكلام فالمراد بالإمام حيث أطلق غالباً هو الإمام فخر الدين 
الرازي”. 

١‏ صاحب المذهب: المراد به أبو حنيفة*. 
٠‏ الصاحبان: المراد |: أبو يوسف وغمد*. 


(1) ينظر: أصول الإفتاء ص 1٦-1٦٥‏ وغبره. 

(2) ينظر: الفوائد ا مكية ص١٤»‏ وغبره. 

(۳) ينظر: الفوائد ص٠١٤.‏ ومقدمة العمدة ٠٦:١‏ وغبرهما. 

)٤(‏ ينظر: مقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغبره. 

)٥(‏ ينظر: الفوائد البهية ص >٤١‏ ومقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغيرهما.. 
۱ 


ه الشيخان: المرد ا: أبو حنيفة وأبو يوسف”. 

# الطرفان: المراد |: محمد وأبو حنيفة”. 

ه الإمام الثاني": المراد به: بو يوسف“. 

الإمام الرباني: مراد بها حمّد*. 

٠‏ عند آئمتنا الثلاثة: المراد بهم: آبو حنيفة وأبو يوسف وحمد*. 

٠‏ الأئمّة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد أصحاب المذاهب المشهورة". 

٠‏ عنده: الضمير فيه في قول الفقهاء: هذا ا کاو ا ارک 
مرجعه مذكوراً سابقاء يرجع إلى الإمام أبي حنيفة وإن إريسبق له ذكر؛ لكونه 
مذکورا حک|". 

۵ عندهما» وء وقالا: الضمير يرجع إلى آبي يوسف وححمَّد إذا لر يسبق مرجعه» وقد 
يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة» أو محمد وأبو حنيفة إذا سبق لثالثهم| ذكر في حالف 
ذلك الحكم» مثلا: إذا قالوا: عند محمد كذاء وعندما كذاء يراد به أبو حنيفة وأبو 
يوسف: يعني الشيخين» وإذا قالوا: عند أبي يوسف كذاء وعندهما كذا: يراد به بو 
حنيفة وحمّد: يعني الطرفين*. 

# عنده» وعنه: الفرق بينهما: أن الأرّل دال علل المذهب» والغاني عل الروايةء فإذا 
قالوا: هذا عند أبي حنيفة دل ذلك علن أله مذهبهء وإذا قالوا: وعنه كذاء دل ذلك 
علل أله رواية عنه. 


# روايتان: المراد ماني قوهم: فيه عن الإمام روايتان: آي عدم معرفة الأخير منها'. 


)١(‏ ينظر: مقدمة العمدةا: ٠١‏ والفوائد ص١١٤‏ وغبرهما. 
(۲) ينظر: الفوائد البهية ص٠ »٤١‏ ومقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغيبرهما. 
(۳) وتطلق الثاني بدون اللإضافة للإمام ويراد بها أبو يوسف» وكذا الرباني بالنسبة لمحمد. 
)٤(‏ ينظر: مقدمة العمدة ٠١:١‏ وغبره. 
)٥(‏ ينظر: المصدر السابق :١‏ ١٠ء‏ وغبره. 
(0) ينظر: الفوائد البهية ص ١٠١٤ء‏ ومقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغيبرهما. 
(۷) ينظر: الفوائد البهية ص٠ »٤١‏ ومقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغيرهما. 
(۸) ينظر: مقدمة العمدة :١‏ ۱۷ وغبره. 
(۹) ينظر: مقدمة فتح باب العناية ۱۸:١‏ ومقدمة العمدة ۱۷:١‏ وغيرهما. 
)٠١(‏ ينظر: أدب المفتى ص٤ »٥۷‏ ومقدمة العمدة :١‏ ۱۷ء وغيرهما. 
)۱١(‏ ينظر: شرح رسم المفتي ص۲۳» وغيره. 
۲ 


٠‏ رواية عنه: ا مراد بها ني قومم: في رواية عنه كذا: آي يعلمون أَّها قوله الأول» أو 
لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول» وهذا أقرب”. 
٠‏ الحَسَّن: إذا ذكر مطلقاً في كتب ال حنفيّة فالمراد به ابن زياد تلميذ أبي حنيفةء وإذا ذكر 
E‏ 
شمس الاأئمّة: عند اللإطلاق يراد به شمس الاَئمُة E‏ 
ET‏ ة الحلَوَانٍ» وشمس الأئة الرَرَلْجَّريّ» وشمس الأئمة 
O‏ 
٠‏ شيخ الإسلام: لقب يطلق عل مَنْ تصدر للإفتاء وَحَل المشكلات فيا شجر بينهم 
من النزاع والخصام مِنَ الفقهاء ء العظام والفضلاء الفخام» وقد اشتهر بها مِنْ أخيار 
المحة الخامسة والسادسة أعلام منهم: حمود الأزوجندي جد قاضي خان“ وعلي 
السغدىّ (ت ٤٦١‏ ه)*» وعلي بن محمد الإسبيجاييً (ت ٠٠١‏ ه)» وغيرهم*. 
٠‏ القضلى: المراد به: أبو بكر محمد بن الفضل الکاریٌ البُخاریٌ (ت١۳۸ه)”.‏ 
° الأصل: في قوهمم: هذا الحكم ذكره في الأصل' ونحوه: يراد به 'المبسوط: 
تصنيف الإمام حمّد» سمي به؛ لاله صتَفه أَوّلاً“. 
6 'المبسوط' بالمرا سوط الر حي ي شروح االهداية' وأشرح الوقاية» وغيرها 
عند الإطلاق» وهو شرحه علل 'الكاني الذي ألفه الحاكم الشهيد (ت٤ ٤‏ ه)*. 
٠‏ 'المحيط: المراد به 'المحيط البرهان' عند إطلاقه لغبر واحد: كصاحب 'الخلاصة' 
و'النهاية' و'شرح الوقاية' لا 'المحيط' اللإمام رضي الدين السّرَخيِيّ 7 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص ۲۳» وغبره. 

(۲) ينظر: الفوائد البهية ص١١٤»‏ ومقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغبرهما. 

(3) ينظر: الجواهر المضية ۳: ٠٤٤١‏ والفوائد البهية ص۲٤"‏ وغبرهما. 

(4) ينظر: طبقات ابن الحنائى ص۷۳» والفوائد البهية ص٠٠۲‏ والجواهر المضية ۲: ۷٩٦٥ء‏ وغبرها. 
( فر دة الارن 14۷5 مو اراهن ال ۲ 6۹ افر ادلي عر ٠‏ وره 
(6) وتمام الكلام علل هذا اللقب في الفوائد البهية ص ٤١١-٤١۲‏ . 

(۷) ينظر: الفوائد البهية ص۱۸٤٠‏ وغبره. 

(۸) ينظر: مقدمة العمدة :١‏ ۱۷ وغبره. 

(۹) ينظر: كشف الظنون ص۲: ۸۷١۱ء‏ ومقدمة العمدة :١‏ ۱۷ء وغبرهما. 

)۱١(‏ ينظر: الفوائد البهية ص ٤۱۹-٤۱۸‏ وغبره. 


REA 


ه يجوز: قد يقال بمعنى: يصح وقد يقال بمعنى: بجحل؛ ولذلك تراهم يطلقون علل 
الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صح ذلك ويريدون به نفس الصخة 
لمقابلة للبطلان مِنٌْ غير القصد إلى الإباحة أو نفي الكراهة» ولهذا فشر الشرًّاح 
والمحشون كثيراً قوهم: جاز وصح؛ بقوهم: أي مع الكراهة”. 

ه لا بآس: أكثرٌ استعاطهما في المباح وما تركه أولى”» وقد تستعمل في المندوب*. 

ينبغي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف المتقدّمين» وني عرف المتأخرين غلب 
استعاله في المندوبات”. 

ه الكراهة: إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريميّة؛ إلا أن ينص علل كراهة 
التنزيه» أو يدل دليل علن ذلك*. 

٠‏ الشّنة: إذا أطلقت فالمراد به السنّة المؤكدةء وكذا سنّة الرسول بي وإن كانت تطلق 
علل سّة الصحابة أيضا”. و تطلق السّنة كثيراً ويراد با المستحب وبالعكس» ويعلم 
ذلك بالقرائن الحاليّة والمقالية“. 

# الواجب: يطلق كثيراً ويراد به أعمٌّ منه وين الفرض» كا قالوا في (بحث الصيام)» 
وغبره". 

ه الفرض: يطلق كثيراً علل ما يقابل الركن» فيطلقونه علل ما لا يصح الشيء بدونه» 
وإن أريكن ركناًء كا ذكروا أن مِنٌ فرائض الصَلاة التحريمة» وقد يطلق عل ماليس 
بفرض ولا شرط”'. 


(۱) ينظر: المجموع :١۲۳٠ء‏ وغيره. 

(۲) ينظر: مقدمة العمدة ٠١ :١‏ وغيره. 

(۳) ینظر: فتح القدیر ۲٦۰ :۷ ۰١۱۱:‏ ومجمع الأنہ ر ۲: ٠١۲‏ وغيرهما. 

)٤(‏ ينظر: البحر الرائق ٠4٩:٥‏ رد المحتارا: ۹١ء‏ وغيرهما. 

)٥(‏ ينظر: ردالمحتار :٤‏ ۰ء وغبره. 

(0) ينظر: البحر الرائق :۳۷ء وغيره. 

(۷) ينظر: مقدمة العمدة٠:‏ ۸ء وأدب المفتي ص٤۷٥‏ وغيرهما. 

ا أدب المفتي ص٤0۷‏ ومقلمة العمدة 1 ,وغ رهما. 

(۹) ينظر: مقدمة العمدة ۱۸:١‏ ودب المغتي ص٤۷٥‏ وغيرهما. 

)٠١(‏ ينظر: رد المحتار :١‏ ۲ وأدب المفتي ص٤0۷‏ وغيرهما. 
£ 


قالوا: يستعمل في فيه اختلاف المشايخ”» وأيضاً: يمكن أن يفيد الضعف مع 
الخلاف". 
كمؤلف 'الملتقى؛ لأنّبا ليست موضوعة لذلك ولا مقيّدة بذلك كليًاء بل يعلم 
ذلك إِمَّا بالتزام قائله وإِمًا بقرينة سياقه وسباقه ومقامه". 

١‏ ذھں مه المشايخ ونحوه: الم اد به أكث هه. 

المشايخ: المراد با في قوم: هذا قول المشايخ: مَن أريدرك الإمام”. 

٠‏ المقدمون يِن فقهاتنا: المراد بم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة ومَنْ إريدركهم فهو 
من المتاخرين»› هذا هو الظاهر يِن إطلاقاتم في كثير مِنَ المواضع". 

ه السلف: مِنْ أبي حنيفة إلى محمد بن الحسن (۸۹١ه)”.‏ 

ه الخلف: عند الفقهاء مِنْ محمد بن المحسن (ت۸۹٠ه)‏ إلى شمس الائمَة الحلواني 
(ت ٤٥٦‏ ھ)0. 

ه المتأخرون: قال عبد النبي: المراد بهم مِنَ الحلوان (ت ٤٠١‏ ه) إلى حافظ الدين 
البخاري (ت ۹۳ ٦ھ)“.‏ 

٠‏ الصدر الآول: لا يقال إلا علل السلف» وهم آهل القرون الثلاثة الأول الذين شهد 
النبي 4# هم باهم خير القرون» وأمامَنٌ بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك. 

ثانيا: من اصطلاحات المذهب المالكى”:: 
ه المدنيون: يريدون بهم الرواة عن مالك» وهم: ابن كنانةء وابن الماجشون» ومطرف» 


)١(‏ ينظر: العناية ۱: ۹۸» وغيره. 

(۲) ینظر: فتح القدیر ۲: ۳۰» وغيره. 

(۳) ينظر: مقدمة العمدة ص۷١»‏ وأدب المفتى ص٤ »٥۷‏ وغيرهما. 
(6) ينظر: فتح القدير١:۷۷٤»‏ وغيره. ٠‏ 

)٥(‏ ينظر: مقدمة العمدة :١‏ ١٠ء‏ وغبره. 

(0) ينظر: المصدر السابق ٠١ :١‏ وغبره. 

(۷) ينظر: المصدر السابق ص١١٤٠‏ وغبره. 

(۸) ينظر: الفوائد البهية ص »٤١١‏ وغيره. 

(۹) ينظر: الفوائد البهية ص »٤١۲‏ وغيره. 

)٠١(‏ ينظر: الفوائد البهية ص١١٤»‏ وغيره. 

(11) اعتمدت في] نقلته هنا علل مصطلحات ال مذاهب الأربعة لمريم الظفيري ص ٠١١۷-٠٤۷‏ . 


0. 


وابن نافع» وابن مسلمة» ونظرائهم» أو يقصدون به رآي الالكية المقابل لرآي 
العراقيين وهم الحنفية. 

ه المصريون: يقصدون به علماء مصر الذين لوا لواء المذهب المالكي» وهم: ابن 
القاسم» وأشهب» وابن وهب» وأصبغ بن الفرج ابن عبد الحكم. 

ه العراقيون: يقصد مهم القاضي إساعيل والقاضي ابن القصار وابن المجلاب 
والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأمهري. 

المغاربة:المقصود بهم ابن آبي زيد والقابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز 
وابن عبد البر وابن رشد والقاضي السند والمخزومي وابن شبلون وابن شعبان. 

ه الصقليان: يشيرون به إلى ابن يونس وعبد الحق. 

٠‏ الآخوان: وهما مطرف وابن الماجشون؛ وسميا به؛ لكثرة اتفاقه) علل الأحكام 
وملازمته) لبعضها. 

٠‏ القرينان: وهما شهب وابن نافع» وقرن شهب مع ابن نافع؛ لعدم بصره. 

٠‏ الأستاذ: وهو الشيخ أبو بكر الطرطوشي. 

ه الإمام: وهو الإمام المازري. 

٠‏ الشيخان: وهما ابن أبي زيد والقابسى. 

٥‏ سکتوا عنه: أي البناني والرهوني والتاودي. 

ه المتقدمون: ويقصد بهم مَنْ هم قبل ابن أبي زيد القيرواني مِنْ تلامذة مالك: كابن 
القاسم وسحنون ونظرائهم. 

ه المتأخرون: ویقصد بهم ابن أي زيد ومن بعده من علاء المالكية. 

٠‏ حمد: إذا أطلق يقصد به: محمد بن المواز. 

ه المحمدان: وما محمد بن المواز وحمدبن سحنون. 

ه المحمدون: وهم ابن عبدوس وابن سحنون وابن عبد الحكم وابن المواز. 

ثالثا: من اصطلاحات المذهب الشافعى”: 
#الإمام: المراد به إمام الحرمين الجويني. ۰ 
القاضي: يريدون به القاضي حسيناً. 


(1) أفاض السيد علوي السقاف في ذكر اصطلاحات الشافعية في كتابه الماتع: الفوائد المكية ص١٤-۸٤.‏ 
أذكر نبذأًمنها هاهنامنه» ومَنْ أراد التوسع فليراجع الكتاب المذكور. 
.۰ 


6 القاضيين: المراد ا الروياني والماوردي. 

ه الشارح المحقق أو الشارح معرفاً: يراد به الجلال المحلي. 

٠‏ الشيخان: يريدون با الرافعي والنووي. 

ه الشيوخ: المراد بهم الرافعي والنووي فالسبكي. 

الأصحاب المتقدمون: وهم أصحاب الأوجه غالباًء وضبطوا بالزمن بعدالأربعمئة. 

١‏ علل ما اقتضاه كلامهم» أو علل ما قاله فلان بذكر علل» أو هذا كلام فلان: فهذه 
صيغة تبري کا صرحوا به» ثم تارة يرجحونه» وهذا قلیل» وتارة يضعفونه» وهو 
كثر» فيكون مقابله وهو المعتمد.... 

#وقع لفلان كذا: فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيف وهو الأكثر فذاك وإلا 

آقرهم فلان: آي لر یرده فیکون کال جازم به. 

# الظاهر كذا: فهو من بحث القائل لا ناقل له. 

الفحوئ: فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع وبالمقتضى... 

# زعم فلان: فهو بمعنى قال» إلا أنه أكثر ما يقال فيم) بشك فيه. 

٠‏ حاصله» أو حصله» أو تحريره» أو تنقيحه»ء أونحو ذلك: فذلك إشارة إلى قصور في 
الأصل أو اشتماله على حشو. 

# فيه بحث: معناه آعم من أن يكون في هذا المقام تحقيق أو فساد» فيحمل عليه على 
الا ا 

# فيه نظر: يستعمل في لزوم الفساد. 

١‏ حاصل الكلام: تفصيل بعد الإجمال. 

التعسف: ارتكاب ما لا جوز عند المحققين... 

٠‏ التسامح: استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي كالمجاز بلا قصد علاقة مقبولة ولا 
نصب قرينة دالّة عليه إتعاماً على ظهور الفهم مِنٌ ذلك. 

٥‏ لو قیل بکذالریبعد» أو لیس ببعيد» أو لكان قريباًء أو أقرب: فهذه صيغ ترجيح. 

ه نفي الجواز: حقيقته في كلام الفقهاء في التحريم» وقد يطلق الجواز علل رفع اجرج 
أعم مِنّْ أن يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو علل مستوي الطرفين وهو التخيير 
بين الفعل والترك أو علل مأ ليس بلازم مِنَ العقود العارية. 


۷V. 


٠‏ بجوز: إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة» وإذا أضيف إل الأفعال كان بمعنى 
ا 

ينبغي: الأغلب فيها استعما ها في المندوب تارة» والوجوب أخرى» ويجمل علل 
أحدهما بالقرينة» وقد تستعمل للجواز والترجيح. 

٠‏ لا ينبغي: قد تكون للتحريم أو الكراهة. 

وهناك اصطلاحات خاصة للإمام النووي في 'المنهاج' بحسن بمن يرجع إليه أن 
يعرفها. 
رابعا: مِنْ اصطلاحات مذهب الحنابلة٠:‏ 

# القاضى: يريدون به محمد بن الحسين المقلب بأبي يعلل إلى المحة الثامنةء وأما المتأحرون 
وا به علي بن سليمان السعدي المرداوي. 

الشيخ: يراد به عند المتأخرين: ابن قدامة المقدسي. 

٠‏ الشيخان: يراد به الموفق ابن قدامة المقدسي والمجد عبد السلام ابن تيمية. 

الشارح: فهو شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أي عمر المقدسي. 

#عنه: يعني عن الإمام أحمد. 

٠‏ نصاً: معناه لنسبته إلى الإمام أحمد. 

٠‏ الشرح: إذا طلق يراد به 'شرح المقنع' المسمى 'الشافي' لابن أبي عمرء» و'المقنع' هو 
أصل متون الخا شر 

# ابن قاضى الجبل: أحمد بن الحسن المقدسی (ت١۷۷ه).‏ 

ا و غو ا الحراني (ت٥۹٦ه).‏ 

#الأثرم: أحمد بن محمد الطائي (ت بعد ١٠۲ه).‏ 

#الخلال: مد بن محمد بن هارون أبو بکر (ت۳۱۱ه). 

# ابن نصر الله: أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي المصري (ت٤‏ ٤۸ه).‏ 

ه الحربي: إبراهیم بن إسحاق بن ابراهیم (ت٥۲۸ه).‏ 

١‏ غلام الخلال: عبد العزیز بن جعفر بن مد آبو بکر (ت ٣۳‏ ۳ه). 

الخرقي: عمر بن الحسين بن عبد الله ا لخرقي (ت٤‏ ۳٣ه).‏ 


(1) ذكر ابن بدران في المدخل إل مذهب الإمام أمد ص٥ ٤١٤-٤١‏ جملة يِن اصطلاحات المذهب الحنبليء 
ذكرت بعضها هاهناء ومن أراد التوسع فليراجعه. 
.۸ 


مناقشة الفصل الثالث: 

أولاً: أجب عن الأسئلة الآنية مع الشرح الواني: 

.١‏ ومَنّْ يكن آخذاً للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم ماذا تستنج مِنْ هذا 
البيت؟ 

۲. ما هي النواحي التي يحتاجها المتفقه لتكوين الملكة الفقهيّة التامة التي تساعده في 
التطبيتق والفتوى والقضاء والاجتهاد في] جَدّ مِنْ مسائل والترجيح بين آقوال أئمَةَ 
اللذهب؟ 

۳. بين كيفية الاستفادة مِنٌَ الكتب المقبولة في المذهب. 

.٤‏ ما المقصود بالمصطلحات الاتية: 

آ. في المذهب الحنفى: ينبغىء» قالواء المتأخرون. 

ببق اذهب الالکي: ار الأستاذ» المحمدان. 

ت. في المذهب الشافعى: القاضيين» الأصحاب المتقدمون» فيه نظر. 
ث. ني المذهب ن الشرح» الأثرم. 

ه. بن طريقة معرفة القول الراجح في المذهب. 

ثانياً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

N eS ۱ 

۲. يشترط للأخذ مِنَّ الكتب المردودة:اً ا DSR‏ 

a E 

e SE N a a 

ثالثاً: علل ما يلى: 

د خرف طقات الك ن اهو لقا الي تراج ادان والعن رادرس ؟ 

الف فار الحلا ما رر وا هة وف راهان كر الما 

مي مي مي 


أهداف الفصل الرابع: 
يتوقع مِنَ الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً علل: 
أولا: الأهداف المعرفية: 
.١‏ أن يبن كيفية تدوين الفقه في عصر الرسول # والصحابة والتابعين. 
۲. أن يبن كيفية تدوين الفقه في عصر الأئمة المجتهدين المستقلين. 
۳. أن يوضح كيفية تدوين الفقه في عصر الأئمة المجتهدين في المذاهب» ويبين 
تسلسل كتبهاء وعناية العلماء ها. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
.١‏ أن بحفظ أسماء أبرز الكتب المعول عليها في كل مذهب من المذاهب الفقهية 
الأربعةء ويجيد التمييز بينها فلا يخلط بينها. 
ثالاً: الأهداف الوجدانية: 
.١‏ أن يقدّر أهمية الاحتلاف بين الفقهاء وما فيه م رحمة للأمة. 
۲. أن يقدر الجهود الضخمة التى بذلت من عصر الرسول بل إلى عصر المجتهدين 
ق اله خن ول ال ال جه الع دا 


۰ 


الميحث الأول 
تدوين الفقه في عصر 
الرسول ب والصحابة والتابعين 

المطلب الأول: تدوين الفقه في عصر الرسول ل 

ابتداً تدوين الفقه منذ العصر النبوي؛ إذ أمر رسول الله ك بكتابة كتاب الله علل 
السعف والرقاع وغيرهاء وكتابة بعض الأحكام كالصدقات والوثائق والرسائلء وكان 
له 4 كتاباً يقومون بذلك سموا بكتّاب الوحي» ذكر منهم الدكتور حمد مصطفى 
الأعظمي في كتابه 'كتّاب النبي # ثان وأربعين واحداء منهم: زيد بن ثابت» وع بن 
أي طالب» وأبو بكر الصديق» وأبو يوب الأنصاري» وحذيفة بن اليان» وخالد بن 
الوليدء والزبير بن العوام» وعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص» وغيرهم ا . 

وتوني رسول الله # والقرآن محفوظ في الصدور» مدون في الرقاع ونحوها إلا 
آنه ار يكن مجموعا في مصحف واحد» وإن| كان مفرقا. 

والسنة دون منها شىء يسير» كالذي كتبه عبد الله بن عمرو ظله» قال: «(كنت 
اکب کل شىء اسه ین وبول اه آریدفظه فی فرینی؛ نالوا إن تک 
کل شيء سمعته من رسول الله #٤‏ ورسول الله 4 بشر» يتكلم في الغخضب والرضاء 
فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلك لرسول الله 4ه فقال: اكتب» فوالذي نفسی بيده ما 
خرج مني إلا حق). ۰ 

وكان سبب عدم تدوين السنة كاملة في عصره #4 هو هيه عن ذلك» إذ قال 4: 
(لا تكتبواعني» ومَنْ كتب عني غير القرآن فليمحه» وحد ثوا عني ولا حرج» ومن 
كذب عل متعمداً فليتبوا مقعده مِنَ النار)”» وهذا النهي عن التدوين لكل السنة يرجع 
لأسباب منها: 

١.حشية‏ اختلاط السنة بالقرآن؛ لأنّه بي كان يأمر بكتابة القرآن» فلو حرص علل 
كتابة السنة مثله؛لوقع في بعض المواضع للصحابة # شك هل هي من القرآن أو السنة. 


(1) ینظر: کتاب النبی ل ص »١٠١۹-۱۱۳‏ وغبره. 

(2) في مسند آحمد ۲: ۱١۲‏ . 

(3) في صحیح مسلم :٤‏ ۰۲۲۹۸ واللفظ له» وصحیح ابن حبان ۱: ٥‏ والمستدرك .۲۱٣:۱‏ 
DADE‏ 


ا لر 0 الا ا ا رن اة رفا 
شديدي الحرص علل متابعته في سكناته وحركاته» فكل أحواله حفوظة في أذهانمم؛ 
لبهم العظيم له. 

۳ .إن في تدوينها في عصره بل عسرة وكلفة شديدة؛ إذ أنه لا يعقل أنه يمكنهم 
كتابة كل فعل أو قول أو إشارة أو همسة تصدر عنه ¥#؛ لأن ذلك يجتاج إلى أن يتابعه 
أفراد بحملون كراريس في كل أوقاته حت عند منامه» وهذا يتناف مع طبيعة الدعوة 
والسيرة التى كان عليها رسول الله . 

المطلب الثاني: تدوين الفقه في عصر الصحابة له 

قام أبو بكر الصديق له بجمع القرآن ني مجموع واحد بعد إلجاح عمر بن 
ا مخطاب خ4#ه؛ لكثرة ما قتل من قراء القرآن #د في حروب الردة» وخشية ضياعه؛ لحفظه 
في صدورهم وي رقاع مفرقة عندهم. 

أمّا السّنة فلم يتم تدوينهاء وإن شاور عمر بن الخطاب 4ه الصحابة في ذلك 
فال عر وة بن ال بر که ال ع بن الطاب أراد أن يكب اسن واس شار وها 
أصحاب رسول الله #4 فأشار إليه عامتهم بذلك» فلبث عمر هه شهراً يستخير الله ني 
ذلك شاکاً فيه» ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له» فقال : إني كنت ذكرت لكم من 
كتاب السنن ما قد علمتم» ثم تذكرت» فإِذا ناس مِنٌ آهل الكتاب مِنٌ قبلكم قد كتبوا 
مع کتاب الله كتباء فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله وإئي والله لا لبس بكتاب الله 
بشيء» فترك كتابة السنن“ 

ويمكن استخراج فوائد عديدة مِنْ عدم كتابة السنة في عصر الصحابة كا منها: 

١.خحشية‏ تضييع كتاب الله تعالى وإهماله بالإقبال علل سنة رسول الله 44 
والانكباب عليها فحسب» وهذاما ذكره عمر ظ. 

۲.إنّه إر تكن حاجة إلى هذا التدوين لحفظ سنة رسول الله في صدور 
الصحابة # كما سبق» قال الحافظ ابن حجر" في ذلك: السعة حفظهم # وسيلان 
ذهنهم» ولان أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. 

(1) تنوير الحجوالك شرح موطأمالك »٤ :١‏ ومقدمة التعليق الممجدا: .٠۹‏ 


(2) في هدي الساري ص۸. 
.1 


۳.إلّه لو دونت في عصرهم 4# لكان علل الأمة كلفة شديدة في الأحكام؛ إذ أن 
جمع الصحابة # المتفرقين في جميع الأمصار بعد اتساع الفتوحات أمر محال» فكتابة كل 
ما رآه الصخابة دمن فعله وقوله 4# آمر عنس للغاية» فسيكون آمر الكتابة مقتضراً 
علل ما اشتهر مِنْ حاله وما رآه بعضهم. 

وني هذه الكتابة إلزام للكل منهم ومن جاء بعدهم» الأمر الذي سيقلل الخلاف 
ني الأحكام الفقهية التي فيها الرحمة للمؤمنين والرأفة بحاهم» والسبب لحفظ الأحكام 
بينهم؛ إذ أن ني كثرة الاختلاف والآراء حفظ للفقه ورفع همم أهله والمشتغلين به» كا 
هو معلوم لمن دقق النظر. 

اللطلب الثالث: تدوين الفقه فى عصر التابعين: 

استمر الحال في عصر التابعين # علل ما كان عليه ني عهد الصحابة ا فلم 
تدوّن السّنة في كتب تشتهر بين الناس» وهذا لا يمنع أن يكون للمحدثين صحف 
خاصة بہم بجمعون بہا ما سمعوامِنَ الحدیث» ولکن جل اعتادهم کان علل حفظهم؛ 
EC‏ ز (ت ۱۰١۱‏ ه) آمر ب بجمع السنن في كتاب واحد لكنّه توفي 

قال عبد الله بن دينار: لر يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الحديث» إن كانوا 
الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف عليه الدروس» وأسرع في العلاء الموت» فأمر أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز 4ه أبا بكر ال حزمي فيم كتب إليه أن أنظر ما كان مِنْ سنة أو 
حدیث عمر له فاکتبه. 

قال أبو طالب المكي: 'هذه المصنفات مِنٌَ الكتب حادثة بعد سنة عشرين أو 
ثلاثين ومئة. ويقال: إن أول ماصنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار وحروف 
مِنَ التفاسير» ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن» جمع فيه سنا منثورة مبوبة» ثم 
كتاب 'الموطاً بالمدينة مالك ثم جمع ابن عيينة كتاب المجامع والتفسير في أحرف يِن 
القرآن وني الأحاديث المتفرّقةء وجامع سفيان الثوري صنفه أيضاً في هذه المدة”. 


(1) مقدمة التعليق الممجد :١‏ 1۹ء وينظر: كلام عمر بن عبد العزيز 4# في صحيح البخاري ٤۹:١‏ معلقا 
وسنن الدارمى ۱١۷ :١‏ والسنة للمروزي ١‏ : ۱ والتمهید ۱۷: ۱ وغبرها. 
(2) ينظر: مقدمة التعليق الممجد ۷١ :١‏ وغيرها. 

۳ 


ا 
ome‏ 

الملطلب الأول: تدوين فقه الإمام أي حنيفة : 

مرٌ معنا سابقاً كيفية تدوين الفقه ني حلقة الإمام أبي حنيفة» فإتًم كانوا يتناولون 
السألة اليوم واليومين والثلاثةء ومنها الشهر والشهرين حتى يستبين هم الحكم فيهاء 
فإن الإمام أبو حنيفة يأمر أصحابه بكتابتهاء قال أسد بن الفرات: كان أصحاب أبي 
حنيفة الذين دوّنوا الكتب أربعين رجلا فكان في العشرة المتقدمين» أبو يوسف وزفر 
بن الهذيل وداود الطائي وأسد بن عمرو ويوسف بن خالد السمتي ويحيى بن زكريا بن 
أبي زائدة» وهو الذي كان يكتبها هم ثلاثين سنة”. 

لكنٌ الإمام محمد بن الحسن الشيباني فاق جميع أصحاب الإمام أي 
التدوين؛ لشدة تحريه وفقهه وحفظه وتفريقه» حت عادت كتبه المعتمدة في نقل ري ا 
ی ا کر ا ق ا 
کی ا اي ر ها م ر وف ا و 
الاه اة ها م 

الملطلب الثاني: تدوين فقه الإمام مالك: 

مر معنا سابقاً كثرة التلاميذ الذين تلقوا علن الإمام مالك ومنهم مَنّْ كان 
اهتمامه بسماع وجمع أجوبة الإمام مالك في المسائل الفقهية» وكان يدون بعضهم ما 
يسمعه مِنَّ الأجوبة عن الإمام مالك لنفسه”. 

وكان التدوين الفعلي في المذهب علل يد أسد بن الفرات الذي سمع االموطأمِنِ 
عل بن زياد بتونس» وتلق عنه العلم» وارتحل إلى المشرق فجاء إلى مالك #» فسمع 
منه 'المو طا واذد نضم إلى تلاميذه» وصار يسأله عن المسائل كا يسآلون» ويسمع منه ما 
يسمعونء إلا أنه وجد حائلاً حول بينه وبين ما کان يشتهي م مِنَ الزيادة في توجيه 
الأسئلة وكثرة التفريع» فوجهه الإمام مالك إلى العراق ليجد رغبته كا يريد وإريكن 


(1) ينظر: حسن التقاضي ص۱۲ ٬غيره.‏ 
(2) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل ص ٠1٠-٩۹‏ وغيره. 
TYE‏ 


توجيهه إياه توجيه كراهية وطرد» وإنًا كان توجيه نصح وإرشاد إلى البيئة التي تصلح 
مع نزعته ومیله. 
حنيفة فسمع منهم ودارسهم وتفقه بهم» لاسي] محمد بن الحسن الذي لازمه مدة لقي 
فيها ترحاباً منه وإكراماًء ووجد عنده بغيته» فأكثر مِنَ السماع عليه ومِنْ طرح الأسئلة 
حتول صار من المناظرين شن أصحابه”. 

ثم انصرف من العراق إل المدينة المنورة ليسأل بها أصحاب مالك عن المسائل 
التي تلقاهامِنْ محمد بن الحسن» ولر يجد عندهم ما يطلبه» بل أشاروا إليه بالرحيل إلى 
هذه كتب آبي حنيفة» وسأله أن يجيب فيها علل مذهب مالك» فتورع ابن وهب وأبى”. 
وصار يبه علل سئلته» السؤال تلو السؤال» حتى نفد ما لديه مِنَ الأسئلة وانقطع»› 
مقتصراً في أكثر ذلك علل الإجابة بقول مالك» وما شك فيه قال: أظنه» وأخاله» 
جموعة لله ومدونه» فصار يطلق عليها اسم 'المدونة» و'کتب سد و'الاأسدية» ور 
تكن مرتبة الأبواب والمسائل» فصار يطلق عليها أيضاً الختلطة» وبعد اكتمال جمعها 
انتسخها منه آهل مصر» ثم حملها سد راجعأ بها إلى القيروان» فنشرها هناك وأخذها 
عنه الناس» وحصلت له بسبب ذلك رئاسة» وانتشر علمه في الآفاق”. 

وان ن كتت الأسدية مسترت الذق كان صاعا لأسدق افلم ة عل عب 
ابن زياد» وارتحل با إلى المشرق ليسمعهامِنٌ ابن القاسم» فتم له ما أراد» فسمع 
'المدونة' منه مرّْة آخرئ» وقد اقترح علل ابن القاسم عند إرادة سماعهامنه أن يترك ما 


(1) ينظر: المصدر السابق ص ٠٦۳-٦١‏ وغيره. 

(2) ينظر: بلوغ الأماني ص ٦١ء‏ وغيره. 

(3) ينظر: منهج كتابة الفقه التجريدي ص٤1 »1٥-‏ وغيره. 
.1 


اظ وات واد غا ذلك أنياف فخ أشات واستدرك آخا لاه کان سلاا 
علل سد يِن حفظه» فصار في 'المدونة' ني هذه المرحلة مِنَ التهذيب علل يد ابن القاسم 
ال کن ق اا 

تم سحنون رحلته بعد ن زار فيهامِنَ الأمصار ما زار ثم رجع إلى القيروان» 
يحمل إلى هلها 'المدونة' بروايتها الثانية المهذبة» ثم إ ريقف هو بها عند حدما جاء به مِنِ 
ابن القاسم» بل أضاف إليها أنواعاً أحرى مِنَ التهذيب» وأدخل فيها شيئامِن 
الزيادات» فمالوا إليها وتركوا 'مدونة أسد» فصارت هي المعوّل عليهاء والمعمول بها 
فيها» وحتى صارت هي المعنية عند الإطلاق باسم المكونة دون حكوتة اسل 

المطلب الثالث: تدوین فقه الإمام الشافعي: 

مر معنا أنه بعد محنة الإمام الشافعي في العراق وبراءته مما وجه إليه مِنَ التهمةء 
أهم التفقه عل محمد بن الحسن حت اتصل به ولازمه ملازمة كليةه واستنسخ مصنفاته 
بصرف نحو ستين دينار» وانصرف إل التفقه عنده انصرافاً تاماً إلى أن سمع منه حمل 
بختى من الكتب ليس عليها إلا ساعه»ء وأخذ يعتلى شأنه» وأصبحت هذه المحنة منحة 
٤ E‏ 

وكتّب محمد بن الحسن لا بدّ أن يكون ها الأثر الأكبر في تدوين الشافعي لفقهه 
الذي كتبه بنفسه» وكان بدء تصنيفه الكتب التي يعرض فيهامذهبه في الفروع 
والأصول مع بدء زيارته الثانية إلى بغخداد سنة (١٠۹٠١ه)»‏ وتسمى بالمصنفات 
العراقية قية» أو الكتب القديمة» وهي تمثل ما عرف بالمذهب القديم له. 

NEE Cs E OOD 
بالكتب الجديدة» وهي تمثل ما عرف بالمذهب الجديد له.‎ 

ويلاحظ أن مصنفاته الصرية احتوت كنبال يكن الإمام الشافعي قد صتفهانفي 
العراق» مشل: اختلاف مالك والشافعي» وأن مصنفاته المصرية هي تنقيح وإحكام 
للمصنفات العراقية بعد إعادة نظره في مسائلها وتغبّر اجتهاده في جلّهاء فكتاب الأم في 
مصر كان مقابلاً لكتاب الحجة في العراق» وكتاب الرسالة الجديدة ني مصر كان تنقيح 
للرسالة القديمة في العراق التي أرسلها الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي إجابة لطلبه 


(1) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص1۹-1۷» وغيره. 
٠‏ 


وهو في البصرة” 

وأملل الشافعي مصنفاته علل تلاميذه» فكان راوية مذهبه الجديد الربيع المرادي 
المشهور بقرًة الحفظء حت قال عنه البويطي - وهو يِن أبرز تلاميذ الشافعي -'الربيع في 
الشافعي أثبت مني وصارت الرواحل تشد إليه يِن أقطار الأرض في سماع كتب 
الشافعى» وقد عمّر وعاش بعد موت الشافعى )٦7(‏ سنة» وتوفي سنة (١۲۷ه)»‏ قال 
الطراقى ٠‏ ترت لري يرما وف حط عل باب دار تسج راحلا ى اع كب 
الشافعى". 

وقام المزني -تلميذ الشافعي - باختصار كتبهء قال البيبهقي: صنف يِن كتب 
الشافعي وما آخذه عنه 'المختصر الكبير» ثم صنف 'المختصر الصغير' الذي سار في بلاد 
المسلمين وانتفعوا به”. 

المطلب الرابع: تدوين فقه الإمام أحمد: 

مر معنا تفقه الإمام مد في مبدا آمره علل أبي يوسف 4# واستفادته مِنْ كتب 
مك ن اسن وملازمتة امام الشافعي #ه» ومتابعته له في أقواله» وحفظه لفقه 
فقهاء ء الأمصار» ولا شك أن كل هذا كان له الأثر البالغ في فقهه. 

إلا آنه رغم كل ذلك» كان شديد الكراهية لتصنيف الكتب» وكان يحب تجريد 
الحفبك بخ أن عمد رتبه ابنه عبد الله» وکان یکره أن يكتب كلامه؛ ولذلك ار 
يدون مذهبه إلا في] بعد من قبل أصحابه“. 

و وو ی الأثرم (ت ۲٠٠‏ ه)» وإبراهيم الحربي 
(ت ١۲۸ه)»‏ وقد انتشرت هذه المسائل والفتاوى في الآفاق» حتى جاء أحمد بن محمد 
بن هارون أبو بكر الخلال فانصرف إليها وجمعهامِنَ الآفاق» وكتب ما روي عن أحمد 
بالإسناد» وتتبع ذلك من أصحابه وطرقه» وجمع أكثرها ني كتابه 'ا لجامع» فكان ال جامع 
هو الأصل في الروايات المنقولة عن أحمد» حيث تناوله المجتهدون من أصحابه 
بالترجيح والاختيار لما نقل مِنَ الروايات*. 


(1) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص »۲١ ٤-۲۰۳‏ وغيره. 
(2) ينظر: المصدر السابق ص۹٠‏ ۲» وغبره. 
(3) ينظر: نفس المصدر ص۷٠۲‏ وغيره. 
(4) ينظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص٤ »۷٠۷ »٥‏ وغيره. 
(5) ينظر: المصدر السابق ص۸ ۷ء وغبره. 
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چ الثالث 


الأئمة E‏ في المذاهب 


0 


تمهید: 
0 تلاميذ الأئمة الأربعة ومَنِ تبعهم بإكال ما بدأه هؤلاء الأئمة» وإتقام ما 
بنوه» فکل منهم ِن کلام إمامه أصّل القواعد وشيّدهاء وفرع عليها الفروع الكثبرة 
المتفقة مع آصول إ امامه» وکان يتعامل مع كلام | إمامه في الاجتهاد والاستنباط کا 
يتعامل المجتهد مع كلام الشارع» واهتموا كثيراًبتحرير كلامهم في كل مسألةء وفوا 
اللختصرات والمطولات في ذلك» وإليك تفصيل ذلك في كل يِن المذاهب الأربعة: 
لمطلب الأول: تدوين الفقه في المذهب الحنفي: 
وبيان ذلك مفصلاًني كل قرن على حدة کالآتي: 
القرن الثاني: سبق أن قلنا: إن تلاميذ الإمام بي حنيفة صتفوا العديدينَ 
المؤلفات» إلا أن كتب محمد بن المحسن (ت1۸۹ه) فاقت عليهاء وصارت هي 
المعتمدة دون سواهاء وكان الفقهاء LZ a BE e‏ 
لاسي 'الجامعين' و'المبسوط» حتى قال بعضهم*: من خف التسوط ومذهت 
ا ا ا 
.١‏ المبسوط: شرحه شيخ الإسلام خواهر زاده» وشمس الأئمة الحلواني» وغبرهماه. 
. الجامع الكبير': شرحه الحصري» والقونوي» والطحاوي» وغيرهم كثبر”. 
. الجامع الصغير”: شرحه الكردري» والتمرتاشي» والجصاص» وغيرهم*. 
. الزيادات: شرحه قاضي خان» وسراج الدين الهندي» وابن نجيم» وغيرهم”. 
. السير الكبير: شرحه الحصريّ» والسرخسي» وبرهان الأئمة» وغيرهم". 


n. = 4 


Oo 


(۱) ينظر: التبيين :٤‏ ١۱۷٠ء‏ وغبره. 

(2) ینظر: کشف الظنون ۲: »۱٥۸۱‏ وغبره. 

(3) ينظر: الجواهر المضية ٦۲۲ :١‏ وغبره. 

)٤(‏ ينظر: ال جواهر ٦۲۲-٠۲٠ :١‏ ومفتاح السعادة ۲٠٠:۲‏ وغيرهما. 

(5) ينظر: مفتاح السعادة ٠٠٠٦:۲‏ والجواهر المضية »1۲۲-٠۲١ ٠:١‏ وغيرها. 

(6) ینظر: کشف الظنون ۲: »41۳-۹٦۲‏ وغبره. 

(7) ينظر: الجواهر المضية »٦۳۱:١‏ وکشف الظنون ۲: ٠١٠٤-٠١١۳‏ وغبرهما. 
- ۸ 


القرن الثالث: أف الخصاف (ت١٠۲ه)‏ كثبرأ ِن الكتب» منها: 'النفقات» 
وأدب القاضي» وقد اهت العلماء ها شرحا وتدريسا وين شراح أدب القاضي: 
ا لجصاص.» واهندواني» والقدوري» والسغخدي» والسرخسى» والحلواني» وخواهر زاده 
والصدر الشهيد» وقاضي خان» وغيرهم”. ۰ 

القرن الرابع: ظهرت في المذهب الحنفي عدَّة ختصرات نافست كتب محمد بن 
ا لحسن في التدريس والحفظ والشرح» منها: 

.١‏ 'الكاني للحاكم الشهيد (ت ٤۳۳ه)ء‏ الذي جمع فيه مسائل كتب محمد بن المحسن 
ظاهر الرواية» مع إسقاط المتكرر» وأبرز شروحه: 'المبسوط' للسرخسي المشهور 
والمتداول إلى هذا الزمان. 

۲. محتصر الطحاويّ'(ت ۳۲١‏ ه): شر حه الجصاص» والإسبيجابي» وغيرهم”. 

۳. ختصر الكَرّخي' (ت ٤ ١‏ ه)» شر حه الجصاص.» والقدوري» وغيرهم”. 

وني هذا القرن جمعت الفتاوى والنوازل في المسائل الفقهية التي أفتى بها كبار 
متقدّمي الحنفيةء وقام بذلك أبو الليث السَّمَرْقَدِيّ (ت ۳۷١‏ ه) في كتابه 'ختارات 
النوازل» وألّف أيضاً مقدمة' مشهورة في أحكام الصلاة والطهارة شرحها كثي رمن 
العلماء منهم: القرماني» والعلقمي» وغيرهه*. 

القرن الخامس: آلف القَذورىّ (ت۲۸٤ه)‏ ختصره المشهورء والذي نافس 
كتبً حمّد بن الحسن و الكاني“ واختصر الطحاوي' واختصر الكرخي' منافسة كبيرة ني 
اهتمام العلماء به حفظاً وتدريساً وشرحا؛ لسهولة عبارته E as‏ 
في المذهب. ومِنْ شراحه: الخبازي» والخلخاليء والإسبيجابي» والميداني» وغيرهه”. 

القرن السادس: ظهر فيه مؤلفات كثرة خحطفت الأبصار بروعتها ودقتهاء منها: 
. تحفة الفقهاء لعلاء السمرقندیٗ ( ت۳۹٥‏ ه)» شرحَها تلميذه الكاساني (ت ٥۸۷‏ م) 
في 'بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» وقام باختصاره محمد بن أحمد المناستري في 'مجرد 
(1) ينظر: شرح أدب القاضي »٤)۷-٤٦ :١‏ وغيره. 

(2) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 1۳۲ وغبرها. 

(3) ينظر: المصدر السابق ٦۳۳ :١‏ وغيرها. 

(4) ینظر: کشف الظنون ۲: »۱۷۹٦-۱۷۹٩‏ وغبره. 

(5) ينظر: الجواهر المضية 1۳۳-٠٦۳۲ :١‏ »غبرها. 
۹ 


البدائع وملخص الشرائع”. 

۲. منظومة الخلاف' لآي حفص النسفي (ت۳۷٠ه)»‏ شرحها حافظ الدين النسفي» 
والموصلي» والحموي» والأسمندي» والسديدي» والحدادي» وغيرهم”. 

۳. 'الفقه النافع؛ لأبي القاسم السمرقندي (ت١١٠٠ه)»ء‏ شرحه حافظ الدين النسفي» 
والرامشى» وغبرهماء ومن نظمه: محمد بن جلال الدين المعروف ب(سلطان) 
(ت ۰ (AV‏ 

.٤‏ 'الفتاوى الكبرئ' للصدر الشهيد (ت٠١٠ه)»‏ وله مؤلفات أخرئء» منها: 'الفتاوى 
الصغرئ» و'الواقعات» والمنتقى» واعمدة المفتي والمستفتي”. 
ه. الفتاوى الخانية' 'لقاضی خان (ت ۵۹۲ ه)» وهي مِن أعظم الفتاوى وأشهرها وأكثرها 
اعتاداً ني المذهب؛ ر ت ادوع م ف 

.٦‏ 'مقدمة الغزنوي'(ت۹۳٥)ء‏ ممن شرحها: أحمد بن محمد بن الضياء القرشى وغيره*. 

۷. 'اهداية' للمَرغينا (ت ٥۹۳‏ ه)» وهو شرح ل«بداية المبتدي» له» مع ما بين «متن 
القدُوريً» و«الجامع الصغيبر» للشيباني» وأكترَ في «الهداية من التأصيل والاستدلال 
للمسائل عقلاً وشرعا فشاعت في البلاد وذاعت» وأضت طط ر الحلا 
فدرٌسوها وشرحوهاء» ومن شرحها: ابن اهمام» والبابرتي» واللکنوي» وغیرهم ممن لا 
محص عددا“. 

القرن السابع: EN‏ العلوم في متون في ختلف الفنون؛ ِد 

رأى العلاء بَا الطريقة يقة الفضلل في التعلم » فالطالب يحفظ المتن» وهو الأساس 
والقواعد لکل علم یکون فیه» فیتمگن يِن استحضاره ني آي وقت وزمان» ثم کشر 
قراءة الشروح عليه حتى يكوّن ملكة في هذا العلم» وني هذا القرن الَف ني المذهب 


(1) ینظر: کشف الظنون ۷۱:۱» وغبره. 
(2) ینظر: کشف الظنون ۲: ۱۸۹۸-۱۸7۷» وغبره. 
(3) ينظر: المذهب الحنفی ۲: »٤۷۱‏ وکشف الظنون ۲: ۱۹۲۲ء وغيرهما. 
(4) ينظر: الجواهر المضية ۲: ٠٥٠-1٤۹‏ والفوائد البيهة ص۲٤۲‏ والنجوم الزاهرة ۲۹۹-۲۹۸٩‏ 
وإیضاح المکنون :٩‏ ١٤۱۲ء‏ وکشف الظنون ۱: ۲۲۸٠ء‏ والأعلام :٥‏ ١٠٠۲ء‏ وغيرها. 
(5) ينظر: الضوء اللامع ۷: ۸٥-۸٤‏ وغيره. 
(6) ینظر: کشف الظنون ۲: ۲۰٤٩-۲۰۳۲‏ وغبره. 
r.‏ 


الحنفي المتون الأربعة المعتمدةء وهي: 'الوقاية لبرهان الشريعة (ت نحو ٦۸۳‏ ه)» 
و'الكنز' ا (ت۷۰۱ه)» وال لابن الساعاتي(ت٤1۹ه)»‏ و'المختار' 
للموصلی (ت ٦۸۳‏ ه). 

و المتون الأربعة مع المدايةء واختصر القدوري؛ انفردت باهتمام العلماء علل 
ما سواهاء إذ وجدت عناية كبيرة منهم لاسي 'الوقاية» و'الكنز» فشر وحها لا تحص 
قدا 

وآبرز شروح 'الوقاية' شرح صدر الشريعة (ت ٤۷‏ ۷ه). 

وأبرز شروح الكتزا شرح الرَيَْعِيّ المسكَّى 'تبيين الحقائق' وشرح ابن نجيم 
ال اا ارا 

وأبرز شروح 'المجمع' شرح مؤلفه وشرح EN‏ العينتابي 
ر 

ا االتار شرح مولغ المسكّى 'الاختيار. 

وقد اعتنى العلماء هذه الشروح ا عليها الحواشي العديدة علل 
حسب اعتماد الشرح والإقبال عليه» ولا يمكننا هاهنا أن نستفيض بذكر حواشي هذه 
الشروح وغيرها. 

وني هذا القرن وضعت العديد مِنَ الكتب غير المتون» أشهرها: 'المحيط 
البرهاني؛ و'الذخيرة' كلاهما لبرهان الدين ابن مازه (ت1٦٦ه).‏ 

القرن الثامن: استمر الجال فيه ني تأليف الفتاوى والشروح والجواشي علل 
الكتب السالفة وغبرهاء وما آلف فيه: 

. 'عیون المذاهب'للکاکی( ت۹٤‏ ۷ه). 

. 'النقاية" لصدر الشريعة (ت۷٤۷ه)‏ وهي 'ختصر الوقاية' وقد اهتم العلماء بتحفيظها 
وتدريسها وشرحها فمن شراحها: الشمنى (ت ۸۷۲ه)»ء وعلل بن سلطان القاري 
(ت٤۱۰۱ه)»‏ وغیرهم. 1 


(۱) وللنسفي أيضاًمتن آخر مشهور سبّاه الواني» وشر حه بالكاني. 

(2) ینظر: کشف الظنون ۲: »٠١۱۷-۱١۱١‏ وغبره. 

(3) بنظر: الوفيات للسلامي ۲: ٠*۲‏ وغيره. 

(4) ينظر: تفصيل أحوال هؤلاء الشراح في مقدمة منتهى النقاية ص .٠١-٠٠‏ 
1۰ 


۳. 'قيد الشرائد ونظم الفرائد' لابن وهبان (ت۸٦۷ه)‏ وقد اهتم العلماء بشرحها 

وتدريسهاء ومن شراحها: ابن الشحنة» وعلي بن غانم المقدسي» وغيرهما“. 

القرن التاسع: آلف ابن قاضي ساونة (ت۱۸١۸ه)‏ الطائف الإشارات» وا 
ملا خسرو ( ت٥۸۸‏ ه)اغرر الأحكام وشرحه بادرر المحکام التي مشى فيهاعلل 
منوال 'الوقاية وشرحها لصدر الشريعة إلاً أنه ني بعض المسائل يعترض ويفَقّ 
ویرجح» ويقدم ويؤخر في كتب الكتاب» واعتنى العلماء كثيرا بتدريس 'درر الحكام 
وتحشيتهاء فممن حشاه: ابن كمال باشاء وإسماعيل النابلسي» والشرنبلامّ» وغيرهم". 

القرن العاشر: تابع العلماء فيه مسيرة أسلافهم في أداء الواجب عليهم اتجاه هذا 
الدين» بتفريع المسائل وتوضيح الدلائلء وشرح المبهمات» وبيان المقصودات» فشر حوا 
كثرراَمِنٌ كتب مَنْ سبقهم وألفوا متوناً جديدة» منها: 

1. 'مواهب الرححمن' للطرابلسی (ت ۹۲۲ه) وشر حه بالبرهان”. 

۲. خزن الفقه للأماسی (ت۹۳۸ه). 

۴. الإصلاح؛ لابن کال باشا(ت ۹٤١‏ ه) وشر حه ب'الإيضاح”» وحشى عليه العلماء 
منهم: محمد شاه» والبرکلي» وغیرهم. 

.٤‏ 'ملتقى الأبحر' لإبراهيم الحلبيّ ( ت٦ ۹١‏ ه) الذي جمع فيه بين 'الوقاية' و'القدوري» 
و'المختار» و'الكنز' مع بعض مسائل 'المجمع' ونبذةمِنَ 'الهداية» وقدّم من أقاويلهم ما 
هو الأرجح» وأخر غيره» واجتهد في التنبيه علل الأصح والأقوى وني عدم ترك شيء 
مِنٌُ مسائل الكتب الأربعة» ومشى فيه علل نسق 'الوقاية؛ ولهذا ذاع صيته في الفاق 
ووقع علل قبوله بين الحنفية اتفاق» واهتم که العلا رة وش ا 

ه. الأشباه والنظار' لابن نجيم (ت١۹۷ه)»‏ وعليه العديدمِنَ الشروح والجحواشي لكثير 
من العلاء : کالجموي (ت۱۰۹۸ه)» والبیري (ت۹۹٠۱ه)»‏ وابن عابدين 


(1) ینظر: کشف الظنون ۲: »۱۸٦٦-۱۸٦1٩‏ وغبره. 
(2) ینظر: کشف الظنون »٠۲۰۰-۱۱۹۹:۲‏ وغبره. 
(3) ينظر: النور السافر ص٤‏ ١٠ء‏ وكشف الظنون ۲: .۱۸4٠‏ وغبرههما. 
(4) ينظر: الشقاتق النعمانية ص٣‏ ۲۲۸-۲۲. والفوائد البهية ص١٤ »٤٤-‏ وغبرهما. 
(5) ينظر: كشف الظنون ۱٠۰۹:١‏ وغبرهما. 
(6) ينظر: كشف الظنون ۲: ۱۸١١‏ وغيره. 
-. 


e 

القرن الحادي عشر: وف علماؤه الأمانة بالتأليف والتخريج والافتاء» ومن ا 
. 'تنوير الأبصار وجامع البحار' للتمُرتاشيّ (ت٤ ٠٠١‏ ه) جمع فيه مسائل المتون المعتمدة 
مع الزيادة والترجيح» واعتنى العلهاء به كثيراً شر حا وتدريسأًمع ما سبق مِنَ المتون» 
. 'هداية ابن العاد'لعبد الرحمن بن حمد العادي (ت ٠٠١١‏ ه) وشرحه عبد الغني 
النابلسی (ت۳٤٠١١ه).‏ 
نور الإيضاح' لحسن الشرنبلالي (ت۹۹١١٠٠ه)‏ وشرحه بشرح مطول سحاه 'إمداد 
الفتاح“ واختصره بامراقي الفلاح. 
. 'الفرائد السنية' للكواكبى (١۹٠٠ه)‏ وشر حه 'بالفوائد السمية. 
. 'الفتاوي الخيرية لنفع البرية' خير الدين الرملي (ت١۸١٠١ه)”.‏ 

القرن الثاني والثالث والرابع: داوم العلماء فيه علل تأليف الفتاوى والشروح 
والحواشي؛ إيفاءَ بحاجة زمانهم» وحفاظا عل العلم مِنَ الاندراس» ومِنْ أشهر 
مۇلفاتېم: 
. 'الفتاوئ المندية' المشهورة بالعالمكرية» أمر بتآليفها حي الدين محمد أورنك زيب 
عالمكير» الذي افتتح كثيراً م مِنَ البلاد المندية في عهده وجعلها تحت سيطرته (ت 
۸ه )يِن قبل مجموعة يِن كبار علماء الهند زادوا علل الأربعين» م: منهم: الشيخ نظام 
E a o‏ 
والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم”. 
. 'حاشية الطحطاوي علل الدر المختار' (ت١١۲۳٠١ه)»‏ وله 'حاشية مراقي الفلاح' 
أرضا“. 


(1) ينظر: مقدمة نزهة الخواطر ص١٠١ »٠٤-‏ وغبره. 

(2) ينظر: خلاصة الآثر ۲: ١۳۲٠ء‏ والأعلام ۲: ۳۷٠-۳۷٤‏ وغيرها. 

(3) ينظر: نزهة النواطر ۰:۹ »۲٠۲-۲۱۱‏ وغيره. 

(4) ینظر: الأعلام ۱: ۲۳۳-۲۳۲ ومعجم المؤلفين ۲۷١ :١‏ وغيرهما. 
r‏ 


. "حاشية ابن عابدين؛ (ت ٠٠٠١۲‏ ه) المساة برد المحتار علل الدر المختار علل تنوير 
الأبصار' ولو إريكن في العصور المتأخرة سوئ هذه الحاشية لكفت؛ لكثرة ما اشتملت 
عليه مِنَ الفروع والتحقيقات والنكات اللطيفة» حت عد مؤلفها خاتم المحققين» وهي 
المعوّل عليها ني الفتاوى عند الأحناف. 

. 'اللباب شرح الكتاب' لعبد الغني المیدانی (ت۲۹۸١ه).‏ 

. اعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية' لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١١ه)»‏ وله شرح علل 
'الهداية» واموطاً حمد؛ وغبرها. 

. 'المهدية العلائية' لعلاء الدين ابن عابدين (١١١١ه)”.‏ 

۷. الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية' محمد العباسي المهدي (١٠١١ه)..‏ 

۸. 'إعلاء السنن؛ لظفر آحمد التهانوي (ت٤۹١۳١ه).‏ 

الملطلب الثاني: تدوين الفقه في المذهب المالكى: 

اشتهر مِنَّ الكتب في مذهب مالك ارو ب«الأم»» وبالمختلطة 
وهو كتاب جمع ألوفامِنَ المسائل دوا سحنون بن سعيد في القرن الثالث الهجري»مِنْ 
رواية عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك وابن القاسم هو تلميذ الإمام الذي 
لازمه أكثر مِنْ عشرين سنةء ومن الأحكام التي بلغت ابن القاسم مار يسمعهمن 
إمامه» وأضاف سحنون إلى ذلك ما قاسه ابن القاسم علي أصول الإمام» واحتج 
خو ن ساق لدو م و اهن فوط ان وه و غ رو و ای لك ها شار 

من خلاف أصحابه. 

وعكف آهل القيروان عليهاء وتركوا الأسدية التي كان دوا القاضي سد بن 
الفرات عن ابن القاسم؛ ابن القاست كان قد رج عن كرو آسكانهتا وب 

ا امان بدا ا دو ف ی 6 دوا م ن اماما لی 

المذهت. 


(1) ينظر: أعيان دمشق ۳۲۸-۳۲۷» وهدية العارفين ۲: ۳۸۸ وإيضاح ا مكنون ۲: ۲٠٠١‏ ومعجم المؤلفين 
۳ وغبرها. 
ES‏ 


وقام العلماء بشرحها وتلخيصهاء فشر حها جماعة منهم: اللخمي» وابن محرز» 
وابن بصیر» وابن يونس» وشَّرح ابن يونس جامع لا في مهات كتب المذهب. 

واختصرها جماعة» منهم: ابن آبي زيد القيرواني» وابن أب زمنين» ثم آبو سعيد 
البرادعى في كتاب «التهذيب»» وعليه اعتاد أهل إفريقية. 

ااك شات «الواضحة)» وقد جمعه من رواياته عن 
ابن القاسم» وأصحابه» وانتتشرت في الأندلس» ومن شرحها: ابن رشد» وعلل 
الواضحة اعتمد أهل الأندلس. 

وكذلك آلف العتبى تلميذ ابن حبيب كتاب «العتبية)» مأ جمعه من سماع ابن 
القاسم » وأشهب » وابن نافع عن مالك» وما سمعه من يحيى بن يحيي» وأصبغ» 
وسحنون وغيرهم عن ابن القاسم» فحازت القبول عند العلاء » فهجروا «الواضحة)» 
واعتمدوا «العتبية)» وقاموا بشرحهاء والكتابة عليها. 

وجاء القرن الرابع الهمجري ومالكه الصغير حينئذء العالر الكبير ابن آبي زيد 
القبرواني» فقام بجمع ما ف «المدونة»» وما في «الواضحة)» وما في «العتبية)» وما كتب 
علل هذه الأصول» وضمّنه كتابه المسمى ب «النوادر»ء فجاء جامعاً للأصول والفروع. 

وبقيت الحال علل دراسة هذه الكتب إلى منتصف القرن السابع» وفيه حل حلها 
ابن الحاجب المسمى ب«جامع الأمهات»» وبالمختصر الفرعي» وقد جمع فيه مؤلفه 
الطرق في المذهب يِن كتب الأمهات» فزاحم المؤلفات المتتشرة في ذلك الوقت» 
واعتمده آهل بجاية وإفريقيةء وأكثر أهل الأمصار» وشرحه ابن راشد القفصى» وابن 
عدال ورج عة عل ى لرن الاو ق فرج الس ا ق 
ست مجلدات» اعتمد فيه علل اختيارات ابن عبد السلام» وزاد عليه القول في كثير من 
الفروع» وحل مشكلاته» فكان أحسن الشروح» وآكثرها فروعًا وفوائد» ك قاله 
الحطاب. 

ثم اختصر العلامة خليل «(غختصر ابن الحاجب» ف «(ختصره» المشهور» ومن 
ذلك الحين أصبح «ختصر خليل» موضع العناية في التدريس» والإفتاء وأصبح حجة 
امالكيين إلى وقتنا هذاء وما ذلك إلا لجمعه» واستيعابه» وتحريره» واعتهاده حتى إن 


0. 


الناصر اللقاني من شدة متابعة مؤلفه كان يقول: «إذا عورض كلام خليل بكلام غير 
نحن خليليون: إن ضل ضللنا». 
ولذلك کثرت الشروح والحواشي عليه حت زادت علل مائة"» کا سيأتي. 
واختصار مأ سبق في مشاهير كتب المالكية علل النحو التالي: 
فالآمهات عندهم أربعة» وھی: 
. 'المدونة: كتبها أولاً أسد بن الفرات بن سنان (ت۳٠۲ه)‏ عن عبد الرحمن ابن القاسم 
(ت۱۹۱ه)» وكتبها ثانياً عنه عبد السلام بن سعيدء الملقب بسحنون (ت ٤١‏ ۲ه)_ 
ک| سبق -. 
. 'الواضحة': لعبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي (ت۲۳۸ه)» سمع بالأندلس من 
الغازي بن قیس (ت۱۹۹ه)» وباد بن عبد الجن اللقب طون (ت۱۹۳ه)» 
وهمامِن تلاميذ مالك د ثم رحل إلى المشرق فسمع مِن تلاميذ الإمام مالك المصريين 
NG‏ 
. "العتبية' أو 'المستخرجة من الأسمعة': لمحمد بن أحمد بن عبد العزيزء المعروف بالعتبى 
الأندلسي (ت ١‏ ٠۲ه)»‏ والكتاب قائم في معظمه علل أسمعة ثلاثة مِنْ أصحاب الإمام 
مالك عنه» هم: ابن القاسم» وأشهب» وابن نافع مِن روايات متعددة عنهم. 
. 'الوازية": محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري» المعروف بابن الموًاز (ت۲۹۹ه)» 
وإذا ضيف هذه الأمهات الكتب الثلاثة التالية ّا تسمى بالدواوين» وهي: 
. اختصر ابن عبد الحكم: والمقصود 'المختصر الكبير' لعبد الله بن عبد الحكم ابن أعين 
الضرئ (ت ٤‏ ١۲ه))»‏ وله 'المختصر الصغر' و'المختصر الأوسط» ومبنى كتابه علل 


بكر الأبهري 'شرح المختصر الكبير”. 


(1) ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية لعل جمعة ص ٠٠١-١٠۹۲‏ . 
(2) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص 4۷ء وغيره. 
(3) ينظر: المصدر السابق ص ١۲١٠ء‏ وغبره. 
(4) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص٤‏ ١٠ء‏ وغيره. 
. 


.٦‏ 'المجموعة: محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير القيرواني (ت ٠١‏ ۲ه). 
۷. 'المبسوط: للقاضی إساعيل بن إسحاق (ت ۲۸۲ه)”. 
وللمالكية كتب مشهورة عوّل عليها المتأآخرين» منها: 

.١‏ 'رسالة ابن بي زيد القيرواني: لعبد الله بن عبد الرحمن المشهور بابن أبي زيد القيرواني 
(ت٣۳۸ه)»‏ وله كتاب اسمه 'النوادر والزيادات علل ما في المدونةمِن غيرهامِنَ 
الآمهات' فهو جامع للأشتات المتفرقة مِنَ الروايات عن الإمام مالك ولأقوال أصحابه 
التي احتوت عليها الأمهات التي تقدم ذكرها ما زاد علل 'المدونة» ونقل ابن يونس 
معظمه في كتابه علل 'المدونة”. 
ومن شراح الرسالة: عبد الله بن طلحة (ت۱۸١ه)»ء‏ وجلال الدين التباني» وعمر ابن 
علي اللخمي الشهير بابن الفاكهاني (ت١۷۳ه)*»‏ وغيرهم. 

۲. 'الجواهر الثمينة في مذهب عار المدينة': لعبد الله بن نجم بن شاش الجُذامي السّعدي» 
المعروف بابن شاش ( ت١‏ ١٦ه)»ء‏ وهو أحد الكتب الخمسة التى اعتمدها القرافي في 
کشو لاک عر ا غاا ور رر وا ا کی 
'المدونة» و'التلقين» و'الجلاب» و'الرسالة”» وقال حاجى خليفة”: 'وضعه علل تر تیب 
الوجيز' للغزالي» والمالكية عاكفة عليه؛ لكثرة فوائده. ٠‏ 

۳. 'جامع الأمهات: لعثان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني المعروف بابن الحاجب 
( ت٦٤٠‏ ه)» ويعرف بالمختصر الفرعي في مقابل المختصر الأصلي الذي اهتم به 
اللأصوليون» وكان لابن الجحاجب مصطلحات خاصة في كتابه هذاء ما دعا ابن فرحون 
إلى إفرادها بمؤلف ساه: 'كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» وكان 
اختصاره آشد من اختصار ابن شاش؛ لا حَشد فيه مِنَ الفروع الكشثرة حتى قذرت 


(1) ينظر: المصدر السابق ص »۹٤-۹۳‏ وغبره. 
(2) ينظر: نفس المصدر ص ۰۲٠١۰۱۷۳‏ وغيره. 
(3) ينظر: المصدر نفسه ص ١١١-١١١‏ وغيره. 
(4) ینظر: كشف الظنون ص١٤‏ ۸» وغيره. 
(5) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص٤٠١١-١٠١ء‏ وغيره. 
(6) في كشف الظنون »1۱۳:١‏ وغبره. 
.۷ 


€ 


مسائله بعشرات الألوف”» وشر حه محمد ابن حسن المالقى (ت١۷۷ه)”‏ وغبره. 
اختصر خليل: لأبي الضياء خليل بن إسحاق الجندي المصري (ت١۷۷ه)»‏ وهو 
العمدة ني المذهب المالكي» وقد جمع مؤلفه فيه عل كثيراًء حت قيل: إلّه حوى مِنَ 
مصطلحات بيّنها ني مقدمته» وإر بحظ موف ني المذهب المالكى بيا حظى به اختصر 
خليل'مِنَ الشروح والحواشي والتقريرات حتى زادت عن مئة كتاب”. ومن شروحه 
علل ما ذکره حاجی خلرفة°: 


۲. شرح برام بن عبد الله المالكي الدميرى (ت ٥‏ ١۸ه).‏ 


( ت ۲٤۸ه)»‏ وار يكمله وبق منه اليسير جداً فأكمله أبو القاسم النويرئ. 


. شرح الشيخ بدر الدين القراف المالكي. 

. حاشية علل ختصر الشيخ خليل للمكناسي. 

. فتح ال جليل في شرح خختصر المنليل لمحمد بن إبراهیم التتائی (ت۲٤۹ه).‏ 

. شرح محمد بن يوسف الغرناطي الشهير بالواق. 

. 'المنزع الجليل شرح ختصر خليل ا محمد بن مرزوق التلمساني(ت ١٤۸ه).‏ 

. مواهب الجليل في شرح ختصر الخليل محمد الخطاب الرعيني(ت ٤‏ ١۹ه).‏ 

. شرح ساربن حمد السنهوریٰ (ت ١۱١۱ه).‏ 

. شرح عبد الباقی الزرقانی (ت۹۹١٠ه).‏ 

. "شرح الخرشي علل ختصر خليل: محمد بن عبداه ا لخرشی (ت۲٠١٠١١ه).‏ 

. امواهب الجليل في تحرير ما حواه ختصر خليل: لشيخ الإسلام علل بن محمد 


الأجهورى (ت٦٦۱۰ه).‏ 


(1) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص۱۱۸١-١١٠ء‏ وغيره. 
(2) ینظر: کشف الظنون ۲: ١۱۹۲ء‏ وغبره. 
(3) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص ۱۲١١-۲۳٠ء‏ وغيره. 
(4) في کشف الظنون ۱۹۲۹-۱۹۲۸:۲» وغيره. 

.۸- 


. قرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: للشيخ الدردير (ت٠٠۲٠١ه)‏ اختصره من 

اللطلب الثالث: تدوين الفقه في المذهب الشافعى: 

فبعد أن مر معنا كتابة الشافعي مذهبه الجديد e‏ بنفسه في كتابه 'الأم» 
واختصاره مِنْ قبل تلميذه المزني (ت ۲٠٤‏ ه)”» فإننا نذكر كلمة جامعة لكبار علاء 
اذهب الشافعى وهو ابن حجر الهيتمى في تسلسل كتبه وعناية العلماء اء إذقال: 
صنف الإمام 0 ای الجويني ( ت۷۸٤ ٠)‏ كتابه 'النهاية" الذي هو شرح 
لختصر المزني' الذي رواهمِن كلام الشافعي» وهي في ثمانية أسفار حاوية» إريشتغل 
الناس إلا بكلام الإمام؛ لن تلميذه الغزالي (ت ٠١ ٥‏ ه)* اختصر 'النهاية' المذكورة في 
ختصر مطل حافل» وسماه 'البسيط» واختصره في أقل منه وساه 'الوسيط» واختصره 
في قل منه وسماه 'الوجيز'. 

فجاء الرافعي ( ت۲۳٦‏ ه)* وشرح الوجیز' شر حأ ختصراء ثم شر حأ مبسوطاً 
ماصنف في مذهب الشافعى مثله» وأسفاره نحو العشرين غالبا 

ثم جاء النووي ( ت٦1۷‏ ه)“ واختصر هذا الشرخ فة وخررة واستدراك 
علل كثر مر كلامه مما وجده علا للاستدراك» وسمى هذا المختصر: روضة الطالبين؛ 
وأسفاره نحو أربعة غالباً. 

ثم جاء المتأخرون بعده فاختلفت أغراضهم: 

فمنهم: المحشون» وهم كثيرون أطالوا النقس في ذلك» حتى بلغت حاشية 
الإمام الأذرعي التي ساها 'التوسط بين الروضة والشرح' إلى فوق الثلاثين سفراً. 
وكذلك الأسنوي (ت ۷۷۲ه) حشی وابن العاد والبلقيني ( ت٥‏ ۸۰ه)» وهو لاء 


(1) ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص ۷1-۷٥‏ وغيره. 

(2) ینظر: العبر ۲: ۲۸ وطبقات الشيرازي ص۹١٠‏ ومعجم المؤلفین ۳۸۳:١‏ وغيرها. 

(3) ینظر: طبقات الأسنوي ۱: ۱۹۸ والعبر ۳: ۲۹۱ وطبقات ابن هداية الله ص ٠۷١-١۱۷٤‏ . 

(4) ینظر: وفیات :٤‏ ۰۲۱۹-۲۱۲ ۱: ۹۸ وطبقات الأسنوي ۲: ١١١-١١١ء‏ وغيرها. 

(5) ينظر: طبقات الأسنوي ۲۸۲-۲۸١ :١‏ ومرآة ال جنان ٠١ :٤‏ ومعجم المؤلفين ۲: ۲٠٠١‏ وغيرها. 

(6) ينظر: مرآة ا لجنان ۱۸٦-۱۸۲ :٤‏ وروض المناظر ص۷٦‏ ۲» وكشف الظنونا: ۹٦‏ وغيرها. 

(7) ينظر: الضوء اللامع »4۰-۸٠٩ :٦‏ وكشف الظنون ۲: ۷۹٤٠ء‏ والأعلام ٠٠٠ :١‏ وغيرها. 
۹ 


هم فحول المتأخرين بالمحل الأسنى. 

ثم جاء تلميذ هؤلاء الأربعة - محمد بن ادر الزركشي (ت ٤۷۹ه)‏ _: 
الآسنوي» والأذرعي» وابن العماد» والبلقيني» فجمع ملخص حواشيهم في كتابه 
المشهور وساه 'خادم الروضة» وهو في نحو العشرين سفراً. 

ووقع لجماعة اّمم اختصروا 'الروضة٠‏ ومنهم المطول» ومنهم المختصر 
كالروض' للشرف المقري» فآقبل الناس علل تلك المختصرات» فلم| ظهر 'الروض' 
رجع آكثر الناس إليه لمزيد اختصاره وتحرير عبارته. 

ثم جاء شيخنا شيخ الإسلام - زكريا الأنصاري (ت ۹۲٩‏ ه)”-فشرحه شرحاً 
حسناً جداً وآثر فيه الاختصار» فامال الناس عليه إلى أن جاء صاحب العباب أحمد بن 
عمر الزجد الزبيدي فاختصر 'الروضة' وضم إليها من فروع المذهب ما لا يحصى» ثم 
شرحته شرحاً مبيناً حاسنه» وقد وصلت فيه إلى باب الوكالة فأقبل عليه الذي تيسرت 
هم تلك القطعة من الشرح. 

وكذلك اختصر صاحب الحاوي الصغير' الشرحَ الكبير'-للرافعي - اختصاراًلر 
يسبق إليه» فإِلّه جمع حاصل المقصود منه في ورقات نحو ثمن جزء مِنٌ أجزائه العشرة 
فأذعن له آهل عصره أنه في بابه ماصنف مثله» فأكب الناس عليه حفظاً وشرو حاًء ثم 
نظمه صاحب 'البهجة' ابن الوردي (ت ٤۹‏ ۷ه) في خمسة الآف بيت" _فأكبوا عليها 
حفطا وش وخا 

كذلك إلى أن جاء الشرف المقري صاحب 'الروض» فاختصره في أقل منه بكثي 
وسًاه: 'الإرشاد' فأكب الناس عليه حفظاً وشرحأًء وبحمد الله لي عليه شرحان*. 

فتحصّل نمأ سبق علل ترتيب كتب الشافعية كالاتي: 'الأم" للشافعي اختصرها 
لمزني منها 'ختصره' الذي شرحه إمام الحرمين في 'النهاية شرح ختصر المزني» 


(1) ينظر: الدرر الكامنة ۳: 4۸4-۷ ومعجم المۇلفین ۳: ۱۷9-٤‏ وغبرهما. 
(2) ينظر: النور السافر ص١١-١١١ء‏ والضوء اللامع ۳: »۲۳۸-٩‏ وغبرها. 
(3) ينظر: الدرر الكامنة ۳: ۱۹٠‏ -۱۹۷. وكشف الظنون :١‏ 1۲۷ وغبرهما. 
(4) ينظر: الفوائد المكية ص1 *» وغبره. 

. 


فاختصرها الغزالي إلى 'البسيط» ثم اختصره إلى 'الوسيط» ثم اختصره إلى 'الوجيز» ثم 
اختصره إل 'الخلاصة. 

واالمحرر' للرافعي قيل: إِلّه ختصر يِن الوجيز» وقيل: إِلّه غير ختصر مِنٌ كتاب 
بعينه» واختصر النووي 'المحرر' إلى 'المنهاج» ثم اختصره شيخ الإسلام زكريا إلى 
الق ا ی ل ا 

وشرح الرافعي 'الوجيز' بشرحين صغير ر يسمه وكبير سماه: 'العزيز» فاختصر 
الإمام النووي 'العزيز' إلى 'روضة الطالبين» واختصرها ابن مقري إلى 'الروض' فشرحه 
شيخ الإسلام زكريا شرحاً سما 'الأسنى» واختصر ابن حجر 'الروض إلى كتاب سّاه: 
'النعيم' جاء نفيساً في بابه» غير أله فقد عليه في حياته» واختصر 'الروضة' أيضاً المزجد في 
كتاب 'العباب» فشر حه ابن حجر شر حا جمع فيه فأوعى سّاه: 'الإيعاب' غير آنه ر يتم. 

وكذلك اختصر القزويني العزيز شرح الوجيز' إلى 'الحاوي الصغير' فنظمه ابن 
الوردي في 'بهجته» فشرحها شيخ الإسلام بشرحين فأتى ابن المقري فاختصر "ا لجاوي 
الح لل ا لار شا ف حه إن ار و ن 

أما المرجح في الفتوى عند الاختلاف: 

ك العلا ا اا وا ن ال ان ا TT‏ 
واسعاً عند الإمامين النووي والرافعي إلى أن قال الإمام ابن حجر اهيتمي وغيره مِنَ 
الارن فن أحمع اللحققون علل ن الكتب المتقدمة علل الشيخين - يعني راف 
والنووي - لا يعتد بشيء منها إلا بعد كمال البحث والتحرير» حتى يغلب علل الظن أله 
راجح مذهب الشافعي. 

قالوا: هذا في حكم إر يتعرض له الشيخان أو أحدهماء فإن تعرضا له» فالذي 
أطبتق عليه المحققون: أن المعتمد ني المذهب ما اتفقا عليه» فإن اختلفا وإر يوجد ها 
مرجح» او وجد ولکن عل علل السواء» فا معتمد ما قاله النووي» وإن وجد لأحدهما دون 
الآخر» فالمعتمد ذو ى فإن اتفق المتأخرون على آن .ما قالاہ سھهوّاء فلا یکون 
حا ا له ادر ا 


(1) ينظر: الفوائد المكية ص "٦-٠٥‏ وغبره. 
.1 


ثم بعد ذلك جاء ابن حجر والرملي وشرحا المنهاج» وألفا في المذهب كثيراً 
بطريقة حررة» ويقول متأخرو الشافعية: إن المعتمدمِنْ بعدهما-الرافعي والنووي - ابن 
حجر اليتمي» وحمد الرملي» فلا تجوز الفتوى بم يخالفهماء بل با يخالف تحفة المحتاج 
لابن حجر» ونهاية المحتاج للرملي» ذلك أن المحققين والعلماء قد قرأوهما علل مصنفيه) 

تى إن النهاية قرئت علن الرملى إلح آخرها في أربعهائة مِنَ العلهاء فنقدوها 

Eê N E E 

وذهب علاء مصر أو آكثرهم إلى اعتاد ما قاله الشيخ محمد الرملي 
(ت٤١٠٠ه)‏ في كتبه خحصوصاً ني: 'نهاية المحتاج شرح المنهاج؛ لأتّها قرئت علل 
المؤلف إلى آخرها في أربعائة مِنَ العلاء فنقدوها وصححوهاء فبلغخت حد التواتر. 

وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى 
أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر (ت٤۹۷ه)‏ في كتبه» بل في تحفة المحتاج شرح 
المنهاج؛ لما فيها يِن إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع ا مؤلف فيهاء ولقراءة المحققين 
ها عليه الذين لا بحصون عدداًء ثم 'فتح الجوادء ثم الإمداد» ثم شرح العباب» ثم 
فتاویه'. 

المطلب الرابع: تدوين الفقه في المذهب الحنبلي: 

أشهر كتب الحنابلة: 
اخختصر الغرقي' (ت ۳٣ ٤‏ ه)”» ر يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا 'المختصر' 
ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به» وأعظم شروحه وأشهرها: 'المغني' للإمام موفق 
الدين المقدسي (١1۲ه)”‏ .... وين شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلل محمد بن 
المحسين ابن الفراء البغدادي*. 

وقد نظم 'الخرقي: يحب بن يوسف الأنصاري الصرصري الزريراني الضرير 


(ت ٠١٦‏ ه) ني آلفين وسبعمئة وسبعين بيتا“. 


() المدخل إلى دارسة المذاهب الأربعة لعلى جمعة ص۹٤‏ . 
( بطر كف الطر ة6 1١‏ ن ووفيات الأعيان ۴ ۹ وال 4-1۸ 
(3) ینظر: كشف الظنون ٠٦۲١:۲‏ ومرآة ال جنان ٤۸-٤۷ :٤‏ والاعلام ۱۹۲-٠۱۹۱ :٤‏ وغيرها. 
(4) المدخل لابن بدران ٤۲۹-٤۲۷‏ . 
(5) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص ٠٤ء‏ وغيرها. 
.۲ 


. الستوعب": محمد بن عبد الله السائري» وهو كتاب مختصر الألفاظ كثير الفواقد 
والمعاني» ذكر مؤلفه في خحطبته أنه جمع فيه 'ختصر الخرقي' والتنبيه' للخلال و'الإرشاد 
لابن أي موسى واا لجامع الصغير' و'الخصال' للقاضي أي يعلل و'المحصال؛ لابن البنا 
واكتاب الهداية' لأبي الخطاب والتذكرة' لابن عقيل» ثم قال: فمن حصّل کتابي هذا 
أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة؛ إذ لر أخل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمهاء 
وما فيها مِنٌَ الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب اللهم ... ثم زدت 
علل ذلك مسائل وروايات إر تذكر في هذه الكتب نقلتها مِنَ 'الشافي' لغلام الخلال ومن 
'المجرد' ومن 'كفاية المغتي' ومِنْ غيرهمامِنٌ كتب أصحابناء هذا كلامه. قال ابن 
بدران": 'وبالجملة فهو أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه. 

. 'الكاني: لموفق الدين المقدسي صاحب اال مغني» يذكر فيه الفروع الفقهية ولا يخلويِن 
ذكر الأدلة والروايات» قال مصنفه في خحطبته: 'توسطت فيه بين اللإطالة والاختصار 
وأومأت إلى أدلة المسائل مع الاقتصار» وعزوت أحاديثه إلى كتب آئمة الأمصار. 
وخرّج أحادیثه الضياء المقدسي (ت ٤١‏ ٦ه)”..‏ 

. 'العمدة: لصاحب اا لمغني؛ أيضاًء جرى فيه على قول واحد ًا اختاره» وهو سهل 
العبارة يصلح للمبتدئین» وطريقته فيه: أنه يصدر الباب بحديث يِن الصحاح» ثم 
يذكر يِن الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة مِنٌ ذلك الحديث”. 

. 'المقنع: لموفق الدين المقدسي» وقال في خحطبته: 'اجتهدت في جمعه وترتيبه وإمجازه 
وتقريبه وسطاً بين القصير والطويل» وجامعاً لأكثر الأحكام عرية عن الدليل 
والتعليل. وشرحه عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي شرحا وافياً 
سًاه: 'الشافي» وبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت٤۸۸ه)»ء‏ وسيف الدين 
ابن النجا ني 'الممتع شرح المقنع» وعلي ابن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي في: 
'الإنصاف في معرفة الراجح مِنَ الخلاف”. 


(1) في المدخحل ص۲٤‏ . 
(2) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص۳۳٤»‏ وغيره. 
(3) ينظر: المصدر السابق ص" »٤۳‏ وغبره. 
(4) ينظر: المصدر نفسه ص٦ ٤۳۸-٤۳‏ وغبره. 
r.‏ 


. 'لختصر ابن تميم': ذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد وخلاف الأصحاب» ويذهب فيه 
تارة مذهب التفريع وآونة إلى الترجيح» وهو كتاب نافع جداً من يريد الاطلاع علل 
اختيارات الأصحاب» لكنّه إر يكمله» بل وصل فيه إلى أثناء كتاب الزكاة. 

. رووس المسائل:: لعبد الخالق بن عيسى الهاشمى» وطريقته فيه: أله يذكر المسائل التى 
خالف فيها الإمام واحدأمِنّ الأئمة أو أكثرء ثم يذكر الأدلة منتصراًللإمام ر 
الموافق له في تلك المسألة”. 

. 'الهداية؛ لآ ا لخطاب الكلوذاني» يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الإمام مد 
اء فتارة يجعلها مرسلة» وتارة يبين اختياره» وإذا قال فيه: قال شيخنا أو عند شيخنا. 
فمراده به القاضى أبو يعلل ابن الفراء» وبال جملة فإنّه حذا فيه حذو المجتهدين في 
الذحب ا لكين لروايات الاما 6: 

. 'المحرر: لمجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني حذا فيه حذو 'المداية' لأبي الخطاب 
يذكر الروايات» فتارة يرسلهاء وتارة يبين اختيأره فيهاء وقد شر حه عبد المؤمن بن عبد 
الحتق القطيعي البغدادي الملقب بصفي الدين (ت۷۳۹ه) شرحا سّاه: 'تحرير المقرر في 
شرح المحرر“ ولتقي الدين بن قندس حاشية علل المحرر» ولابن نصر الله حواشي 
عليه» ولابن مفلح حاشية علل المحرر سماها: 'النكت والفوائد السنية علل المحرر لمجد 
الدين ابن تيمية*. 

.١‏ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: اقتضبه علي المرداوي مِنَ المقنع' فصحُح فيه 
الروايات المطلقة في 'المقنع» aS‏ 
الشروط» وفشّر ما آم فيه ِن حكم أو لفظ واستشنى يِن عمومه ماهو مستثنى علل 
المذهب حت خصائص النبي 45ء وقيّد ما TS‏ ويحمل علل بعض 
فروعه ما هو مرتبط با وزاد مسائل حررة مصححة» فصار كتابه تصحيحاً لغالب 
کتب المذهب. 


(1) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص ٤٤ء‏ وغيره. 
(2) ينظر: المصدر السابق ص٤ »٤١‏ وغبره. 
(3) ينظر: المصدر نفسه ص٤ »٤ ٠-٤۳‏ وغيره. 
(4) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص ٠٤ء‏ وغيره. 
(5) ينظر: المصدر السابق ص۸ »٤۳‏ وغبره. 

e. 


۱۱ 


NY 


ا٥‎ 


ب ‌ 
: 


'الفروع': لحه ین مفلح (ت ٦۳‏ ۷ھه)0“ وطریقته ف هذا الكتاب: أن جرده يمن 


دليله وتعليله» ويقدم الراجح في المذهب» فإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف وإذا 
قال: في الأصح» فمراده صح الروايتين» وبا لمجملة فقد ذكر اصطلاحه في اول کتابه» 
ولا يقتصر علل مذهب أحمد بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع الإمام مد في المسألة 
والمخالف له فيها مِنَ الأئمة الثلاثة وغيرهم» وشرحه: ابن العماد اموي شرحاً 
سّاه: 'المقصد المنجح لفروع ابن مفلح» وب الدين آحمد بن نصر الله البغدادي ثم 
الملصري (ت٤٤۸ه)..‏ 

مغن ذوي الآفهام عن الكتب الكثرة في الأحكام: ليوسف بن حسن» الشهير بابن 
المبرد الصالحى» وسلك في الفقه مسلكا غريباً فقال في أول كتابه: 'كتبت فيه القول 
المختار وأشير إلى المسألة المجمع عليها بآن أجعل حكمهااسم فاعل أو مفعول ومع 
ذلك (ع) وما اتفق عليه الآئمة الأربعة بصيغة المضارع....”. 


. 'منتهى الإإرادات ف مع المقنع مع التنقيح وزیادات': هو كتاب مشهور» عمدة 


المتأخرين في المذهب» وعليه الفتوى فيا بينهم» لمحمد بن أحمد الفتوحي المصري 
الشهتر بان النجار (ت ۹۷۲ ه)» وشر حه شر انفد وغالب استمداده فيه من 


الفروع' لابن مفلح» وشر حه منصور بن يونس البهوتي (ت١١١٠١ه)'.‏ 


. الإقناع لطالب الانتفاع: لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي ثم الدمشقي الصالحيء 


بقية المجتهدين» والمعول عليه في مذهب أحمد في الديار الشامية (ت ۹٦۸‏ ه) وشرحه 
منصور البهوتي”. 

'دليل الطالب' لمرعى بن يوسف الكرمى المقدسى أحد أكابر علاء هذا المذهب بمصر 
(ت۳١٠٠ه)‏ وعليه حاشية لآحمد بن عوض بن محمد المرداوي المقدسي ومصطفى 
الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالحي» وشرحه عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني 


(1) ينظر: الدرر الكامنة »۲٦۲-۲۲۱ :٤‏ وكشف الظنون ۲: ٠٠٠١٠١‏ وغبرها. 
(2) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام آحمد ص »٤ ٤١-٤۳٩‏ وغيره. 
(3) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص١ »٤٤١-٤٤‏ وغيره. 
(4) ينظر: المصدر السابق ص »٤ ٤١-٤٤١‏ وغبره. 
(5) ينظر: نفس المصدر ص »٤٤ ٤-٤٤‏ وغيره. 
o.‏ 


الصوني الدمشقي» وإسماعيل بن عبد الكريم ابن محيي الدين الدمشقي الشهير 
بالجراعي (ت ۲٠۲٠ه)‏ ومد بن أحمد السفاريني وغيرهم”. 

.١‏ اغاية المنتهى: لمرعي الكرمي جمع فيه بين 'الإقناع' و'المنتهى' وسلك فيه مسالك 
ادبن فا رود ف لاحات له كر ة برها اف : وة وله جا اا عا 
حين فترة مِنْ علماء هذا المذهب» وقد تمكن التقليدمِنْ أفكارهم» فلم يتشر انتشار 
غيره» وقد تصدى لشر حه عبد الحي بن محمد ابن العاد فشر حه شر حا لطيفاً دل على 
تقھه و جر دة لبه لکه شمه تم زین عل شر جه هذا العلامة الجراعي فوصل فيه إلى 
باب الوكالةء ثم اخترمته المنية» ثم تلاهما مصطفى السيوطي الرحيباني 
ENES)‏ 

۷. 'عمدة الراغب: لمنصور البهوتي وضعه للمبتدئين» وشر حه عثان بن أحمد النجدي» 
ونظمها الشيخ صالح بن حسن البهوتي”. 

۸. كافي المبتدي' و'أخحصر المختصرات' و'ختصر الإفادات': هذه المتون الثلاثة محمد بن 
بدر الدين بن بلبان البلباني البعلي ثم الدمشقي الصالحي (ت ٠٠۸۳‏ ه)» فأما كاي 
المبتدي' فقد شر حه أحمد بن عبد الله الحلبي البعلي (ت۸۹١١ه)‏ في 'الروض الندي 
شرح كاني المبتدي» وأما 'أخصر المختصرات' فهو متن ختصر جداً اختصر فيه كافي 
المبتدي'؛ وشر حه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي (ت ۱۱۹۲ه)0. 

مي مي مي 


(1) ينظر: المصدر نفسه ص٤ ٠٤٤0-٤٤‏ وغبره. 
(2) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام مد ص »٤ ٤١-٤٤٥‏ وغيره. 
(3) ینظر: المصدر السابق ص٦٤٤٠‏ وغبره. 
(4) ينظر: نفس المصدر ص ٠٤٤۸-٤٤۷١‏ وغبره. 
. 


مناقشة الفصل الرابع: 

آولا: جب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الواني: 

. وضح كيف كانت عناية المجتهدين في المذهب الحنفي بكتب محمد بن الحسن‎ .١ 

۲. وضح كيف كانت عناية المجتهدين في المذهب المالكي بالمدونة. 

۳. تكلم بالتفصيل عن تسلسل كتب المذهب الشافعي وعناية العلماء مها. 

ثانياً: ضع هذه العلامة ( ۷ ) مام كل عبارة صحيحة مما يأي: 

.١‏ كان التدوين الفعلي في المذهب المالكي علل يد أسد بن الفرات. 

۲. كان لكتب محمد بن الحسن الأثر الأكبر في تدوين الشافعي لفقهه الذي كتبه بنفسه. 

ثالثً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

i RR iat ناصر مذهب أبي حنيفة ومالك بإفريقية هو:‎ .١ 

۲. من كانت هم أسمعة مدونة عن الإمام مالك ...........» و.........» و a‏ 

۳. راوية مذهب الشافعى الجديد هو: SS‏ 

.٤‏ قام اوقا اا او ی ق 

.٥‏ ظهرت ني المذهب الحنفي في القرن الرابع عدَّة یھ ایک کی عن و ا 
في التدريس والحفظ والشرح. [ 

ER أجمع المحققون يِن الشافعية على أن الكتب المتقدمة علل الشيخين‎ .٦ 
ا ا الخ و الجر‎ 

۷ لر حدم كتاب في المذهب الحتبلي مشل ما خدم a‏ 

رابعا: علل ما یى: 

.١‏ عدم تدوين السنة كاملة في عصر النبي إل؟ 

۲. جمع أبو بكر الصديق 4# للقرآن الكريم في مجموع واحد؟ 

۳. فاق الإمام محمد بن الحسن الشيباني جميع أصحاب الإمام أبي حنيفة هه في التدوين؟ 

.٤‏ عكف آهل القيروان علي مدونة سحنونء» وتركوا الأسدية التي كان دونما القاضي سد 
بن الفرات عن ابن القاسم؟ ۰ 

.٥‏ إريدون مذهب الإمام أحمد بن حنبل 4 إلا فيا بعدمِنْ قبل أصحابه؟ 

مي مي مي 


۷. 


امراجع 


. ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية وفقهه: للإمام محمد بو زهرة. دار الفكر العربي. 
. الإباج في شرح المنهاج علل منهاج الوصول إلى علم الأصول: لعلي بن عبد الكافي» السبكي» ت: 


شعبان محمد إسماعيل)» ط١ ۱۹۸٠١‏ م» مكتبة الكليات الأزهرية. 


. أبو حنيفة النعمان بن ثابت: طبقته» توثيقه» ثناء العلماء عليه: للإمام اللكنوي» جمع وترتيب وتعليق 


الدكتورصلاح أبو الجاج. تحت الطبع. 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الزبيدي الشهير بمرتضى» دار الفكر. 
. أثر الحديث الشريف في اخحتلاف الأئمة الفقهاء: محمد عوامة. دار البشائر الإسلامية بيروت. ط٤.‏ 


۸ اه. 


. الأثار الجنية في طبقات الحنفية: لأبي المحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (۹۳۰-١٤١١ه)ء‏ 


من خطوطات مكتبة الأوقاف العراقية. 


۷. الاجتهاد: لمجموعة من كبار علاء الديار الشامية. 
۸. الأحاديث المختارة: محمد بن عبد الواحد المقدسى(۷٦ ٤١-٠١‏ ٠ه).‏ ت: عبد الملك عبد الله. مكتبة 


۱۱ 


۱۲ 


۳ 


1٤ 


\0 


۱٦ 
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النهضة الحديثة. مكة المكرمة. طا. ١٠١٤٠١ه.‏ 


. أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله الأندلسى المالكي المعروف ب(ابن العربي)( ٥٤۳‏ ه)»ء دار 


الكتب العلمية. 


. الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي (١١٠-٠۳٦ه)ء‏ ت: الدكتور سيد 


ا لجميلي» ط١ ٠٤١٤‏ هه دار الكتاب العربي» بيروت. 


. أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للحسين بن علي الصيمري (ت ٤٦‏ ه). ت: أبو الوفاء الأفغاني. 


١٤هه.‏ لجحنة إحياء المعارف النعانية. حيدرآباد الهند. 


.أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين: محمد عوامة.دار البشائر الإسلامية بيروت.ط۲. 


۸ اه. 


. أدب المغتي: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. لجنة النقابة والنشر والتأليف.دكه.طا١.‏ 


۱ه. 


. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأحمد بن محمد القسطلاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 


۳ ھه. 


.الإشفاق في أحكام الطلاق لمحمد زاهد الكوثري (ت١۷١١ه).المكتبة‏ الأزهرية.القاهرة. 


٥‏ اه. 


. أصول الإفتاء وآدابه: لتقي الدين العثاني»طبعة مكتبة معارف القرآن» کراتشی» باکستانء» ۲١٤١ه.‏ 
. أصول السرخسى: لمحمد بن أحمد السرخسى (ت ١۹٠ه)»‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» 


A. 


1۸ 
۱۹ 


۰ 
. أصول الفقه الإسلامي: لمحمد الخضري بك دار القلم» بیروت» ط۱» ٠۱۹۸۷‏ م. 

. أصول الفقه: محمد الطاهر النيفر. دار بو سلامة لاطباعة والنشر. تونس. 
۳ 
.٤‏ 
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٤ 
بديع النظام الججامع بين كتاب البزدوي والاحكام: لأحمد بن علي ابن تغلب بن الساعاتي»‎ . 


o 


.۳ ٦ 
۷ 


.۸ 
.۹ 


. أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجاله: للدكتور شعبان إسماعيل. دار المريخ. ط١.١١٤٠١ه.‏ 
. أصول الفقه الإسلامى: لشاكر بك الحنبى» اعتنىى به رفعت ناصرء المكتبة المكيةء مكة المكرمة» ط ١ء‏ 


۲ م 
أصول الفقه الإإسلامى: للدكتور بدران أبو العينين. مؤسسة شباب الجامعة. 


أصول مذهب الإمام أحمد: للدكتور عبد الله التركي» مكتبة الرياض الحديثةء ط۳ ١١٤٠ه.‏ 
اعتقاد أهل السنة: هبة الله بن الحسين اللالكائى (ت۱۸٤ه).‏ ت. د. أمد سعد. دار طيبة. 
الرياض. ١١٠٤٠١ه.‏ 

الأعلام: خير الدين الزركلي. بدون دار طبع. وتاریخ طبع. 

e E N 


زاهد الكوثري. الكتبة الأزهرية للترات. e‏ 
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: ليوسف بن عبد البر (ت ٤٦۲‏ ه). ت. عبد الفتاح بو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. طا١.‏ ۷١١٤١ه.‏ 


. الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الدين أحمد عبد الرحيم الدهَلَويّ (ت١۷١١ه).‏ ت: عبد 


الفتاح بُو غدة. دار النفائس. ط۸. ۹۹۳٠م.‏ 
إيضاح المكنون في الذيل علل كشف الظنون: لاس اعیل بن محمد( ت ١۳۳۹‏ ه).دار 
الفکر.١٠١١٤١ه.‏ 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت ١۹۷ه).‏ دار ا معرفة. بيروت. 
N‏ 
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البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن ادر الزركشي (ت٤۷۹ه).‏ دار الكتبي. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٥۸۷‏ ه). دار الكتاب العربي. 
بروت. ط.۲. ١١٤٠ه.‏ وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية. 

البداية والنهاية: لإإساعيل بن عمر بن كثير (ت٤‏ ۷۷ه). مكتبة المعأرف. ببروت. 


( ت٤1۹‏ ه)» تحقيق: الدكتور سعد السلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة» ۹١٤١ه.‏ 

بريقة حمودية في شرح طريقة حمدية: لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: محمد زاهد الكوثري (ت ٠۳۷١‏ ه) . المكتبة 
الأزهرية للتراث. ۹۹۸٠م.‏ 

تاج التراجم: لقاسم بن قطلوبُّعًا (ت۸۷۹ه). ت: محمد خیر. دار القلم. دمشق. ط۱. ۱۹۹۲م. 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لعبد الرحمن بن عمرو المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب 
(ت: ١۲۸ه)-ت:‏ شكر الله نعمة الله القوجاني» مجمع اللغة العربية -دمشق. 


۰ 


. التاريخ الكبير: محمد بن إساعيل الجعفي البْحَاريّ (ت ٠‏ ٠٠ه).‏ ت: هاشم الندوي. دار الفكر. 
. تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لمحيي الدين عبد القادر العّيدروسي (ت۹۲۸١م).‏ دار 


.تاریخ بغداد: لآحمد بن علي اللخطيب ( ت۳٦٤‏ ه). دار الكتب العلمية. ببروت. 
.تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت ۳٤٥‏ ه).ت:د. محمد عبد معيد خان.ط٣.‏ 


.تاريخ علاء الأندلس: لعبد الله بن محمد بن يوسف أبو الوليد» المعروف بابن الفرضي (ت: 


۳ ه)» ت: السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط ۱٤۰۸۰۲‏ هھ - ۱۹۸۸ م. 


. تأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة مِنَ الأكاذيب: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 


(ت ١١۷١‏ ه). المكتبة الأزهرية للتراث. القاهرة. ط.۹.۱١١٤١ه.‏ 


ا لجیل. بروت. ۳۹۳١ه.‏ 


. تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت ۹۱۱ ه) . دار 


إحياء العلوم . ضمن الرساقل التسعة له. 


. تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق: لعثان بن علي الزيلعي. المطبعة الأميرية بمصر. ط١۱‏ . ۳١١١ه.‏ 
. التجريد: لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري» ت: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 


دار السلام» ط ا٤٠‏ م 


تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير: محمد أمين ابن عابدين الحنفي» 


مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» ت: الدكتور صلاح أبو الحاج» مركز أنوار 
العلهاء الدولي للدراسات. 


. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: للمرداوي» ت: عبد الرحمن الجبرين» ط١‏ مكتبة الرشده 


ان 


. التحرير في أصول الفقه: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري السيواسي كال الدين 


الشهير ب(ابن المام)(٠۸1۱-۷۹ه)ء‏ مطبعة الجلبي» ١١١٠ه.‏ 


. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : لعبد الرحهمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه). ت: 


صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 


. تذكرة المحفاظ : محمد بن طاهر بن القيسراني (ت ٠٠۷‏ ه). ت: مدي السلفي. دار الصميعي. 


١61 الرناض.‎ 


. ترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت١٤٠١١ه)»‏ تحقيق: محمد بن اسماعيل 


السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية» ط١۸۰١١٤٠١ه.‏ 


. ترتيب المدارك وتقريب المسالك: لأي الفضل القاضى عياض بن موسي اليحصبى (ت: ٤٤٠ه)»‏ 


ت: ابن تاويت الطنجى ورفقائه» ط ١ء‏ مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب. 


0. 
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۸. 
۹. 
. التعليقات السنية علل الفوائد البهية: لعبد الى اللكنوي (ت٤٠١١ه).‏ ت: أحمد الزعبي. دار 
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. التمهيد: ليوسف بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه). ت: مصطفى العلوي وحمد البكري. وزارة الأوقاف. 
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الكتب العلميةء ط١‏ ۲٠٠۲م.‏ وأيضاً: النسخة المخطوطة من خخطوطات دار صدام. 
التعريف بالفقه الإسلامى: للدكتور محمد فوزي فيض الله. دار البشائر الإسلامية. ط١.۱۸١١٤١ه.‏ 
التعريفات: لعلي بن محمد الحسيني ال بر جا المحتفي ( ت٦‏ ١۸ه).‏ مطبعة مصطفی البابي. ۹۳۸٠م‏ 


الآرقم. بیروت. ط.۱۹۹۸.۱م. 

TT E E N 
.ه١٤١١١‎ ١١ط ه)» دار الغد العربي» القاهرةء‎ ١ 

تقريب التهذيب: لأحمد بن على ابن حَجَّر العَسقلاني (ت ۲٥۸ه).‏ ت: عادل مرشد. مؤسسة 
الرشالة: طا1 ۹4 


. التلويح في حل غوامض التنقيح: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ۷۹۲ ه). المطبعة 


ا لخيرية. مصر. ط۱. ١۲١ه.‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 
التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون» طاء٠٠٠٠م.‏ 


المغرب. ۸۷١١ه.‏ 

تنوير الحوالك شرح موطأً مالك : لجلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه) . دار الكتب العلمية. بروت. 
تهذيب الأساء واللغات : لحيي الدين يجيي بن شرف ارت الشَافعِيّ (ت٦۷٦ه)‏ . الطبعة 
المنبرية. 


. عهذيب التهذيب: لأحمد بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه).‏ دار الفكر. بيروت. ط١.‏ ٤١٤٠١ه.‏ 
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تمذيب الكمال في أسباء الرجال: لأبي المحجاج يوسف المزي (٤٥1-١٤۷ه)‏ . ت: بشار عواد. 
مۇسىسة الرسالة. ط۱. ۹۹۲٠م.‏ 

التوضيح شرح التنقيح: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت ٤۷١‏ ۷ه). دار الكتب 
العربية الکری. ۲۷١١ه.‏ 

جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه). دار الكتب العلمية. بیروت۳۹۸۰١ه.‏ 

الجرح والتعديل: لعبد الر من بن أي حاتم التميمي (ت۳۲۷ه))» دار إحياء التراث» بيروت» ط١»‏ 
۲ ھ. 

ا لجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى(ت١۷۷ه).‏ ت: عبد 
الفتاح الحلو. مؤمسة الرسالة. بيروت. ط۲. ٠ .٠٤١۳١‏ 

حاشية البيجرمي: لسليان بن عمر البيجرمي» ا مكتبة الإإسلامية» ديار بكر» تركيا. 

حاشية الدررعن الو لد طن ادي مه عا رمات هھ 
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حاشية الرهاوي علل شرح المنار: ليحي الرهاوي» مطبعة عثانية» در سعادت» ١١١١ه.‏ 

حاشية العطار علل شرح المحلي علل جمع الجوامع: لجسن بن محمد بن محمود العطار. دار الكتب 
ا 

حاشية تحفة المحتاج: لأحمد بن قاسم العبادي (ت ۹۹۲ ه))» دار إحياء التراث العربي. 

حاشية درر الاحكام عبد الحليم 

الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: لمحمد زاهد بن المجحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية 
للتراث. القاهرة. ۹١٤١ه.‏ 

الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية: لعبد الخني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ت۳٤٠١١ه).‏ 
طبعة بولاق. مصر. 

الحركة الفقهية في بلاد الشام: للدكتور محمد عقلة الإبراهيم. جلة الشريعة والدراسات الإسلامية. 
السنة السادسة. العدد ٤١.١٠١٤٠١ه.‏ 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: محمد بن زاهد الكوثري(ت ١۳۷١‏ ه). دار 
الأنوار للطباعة والنشر. مصر. ۸١١١ه.‏ 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الر من السيوطي (ت١١۹ه).‏ مطبعة دار الوطن. 
القاهرة. 


. حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤١‏ ه). دار الكتاب العربي. بيروت. ط٤. ٤١١‏ ١ه.‏ 


خصائص التشريع اللإسلامي في السياسة والحكم: للدكتور فتحي الدريني. مؤسسة الرسالة. ط۲. 
۷ ه. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت۹۹4۹١م).‏ دار صادر. 

خلاصة الأفكار شرح ختصر النار: لقاسم بن قطلَوَبَعَّا (ت۸۷۹ه)»ء ت: حافظ ثناء الله الزاهدي» 
دار ابن حزم» ط۰۱ ۲۰۰۳ م. 


. حلاصة البدر ا منير ني تخريج كتاب الشرح الكبير للرَافِعي: لعمر بن علي بن القن ٤-۷۲۳(‏ ١۸ه)»‏ 


ت: حمدي السلفى» مكتبة الرشد» الرياض» طا ١١٤١ه.‏ 
ا لخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعهان: لهد بن محمد ابن حجر اليتمي 
(٤۹۷ه).‏ بغداد.۱۹۸۹م. 


. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت۸۸٠٠ه).‏ مطبوع 


في خاشية رد امسار دار [إسياء اترات الغرىببروث.: 
الدر المنتقى في شرح الملتقى: لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي (ت۸۸٠٠ه)»‏ بهامش مجمع 


الأنرء دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 


. الدر المنثور: لعبد الرحمن السیوطي (ت۹۱۱ه). دار الفکر. بیروت. ۱۹۹۳م. 


درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بشلا 
خسرو)(ت ۸۸٥‏ ه)» الشركة الصحفية العثانية» ١۳١٠١‏ هه وأيضاً: طبعة در سعادت» ۸١١١ه.‏ 


E 


.٠١‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني(ت ۸٥۲‏ ه). دار الجيل. 

و ا E‏ 
العربي. ببروت. 

۸. الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت١۷۹ه).‏ ت: د. الوليد آل 
قربان. دار عار الفوائد. ط۱۸.۱١١٤١ه.‏ 

4. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لملحمد بن جعفر الكتاني. مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 

.٠١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لعبد الجي الكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط۳. ۷١١٤١ه.‏ 

»)ه۸٠١-۷٦۲( رمز الحقاتق شرح كتز الدقائق: لأبي محمد مود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين‎ .١ 
ه.‎ ٠١١۷ ه وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ»‎ ٠۲۹۹ مطبعة وادي النيل» مصر»‎ 

.١‏ روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه).‏ ت: سيد محمد 
مهنى . دار الكتب العلمية. ط١.‏ ۷١٤٠١ه.‏ 

۳. سبيل الوصول إلى علم الأصول: للدكتور صلاح أبو الجاج» دار الفاروق» عان» الأردنء 


م 

.١ط الكتب الثقافية. بيروت.‎ O A 
ه.‎ ۸ 

.٠٥‏ سند الأآنام شرح مسند الإمام أبي حنيفة: لعلي القاري (٤٠١٠٠ه).‏ ت. خليل الميس. دار الكتب 
العلمية. ببروت. 


.٦‏ سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه). ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
الفكر. ببروت. 

۷. سنن أبي داود: لسليان بن أشعث السجستاني (ت ۲۷١‏ ه) .ت: محمد حيي الدين عبد الحميد. دار 
الفكر. ببروت. 

۸. سنن البيّهقى الكبير: لأحهمد بن الحسين بن على البيّهقى(ت ٤٥۸‏ ه). ت: محمد عبد القادر عطا. 
٤ N SBE ORES‏ 

۹. سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أحمد شاكر وآخرون. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 

.٠‏ سنن الدَارَفُطّني: لعلي بن عمر الدَارَقَطني (ت ۳۸١‏ ه). ت: السيد عبد الله هاشم. دار المعرفة. 
بروت. ١۱۲۸۲ه.‏ 

.١‏ سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت ٠٠١‏ ه). ت: فواز أحمد وخالد 


العلمي. ط١. ٠٤١١‏ ه. دار التراث العربي . بيروت. 


r. 


ا اکر ادبن فب الاي( ن ت عد العفار داري وساد 
E A E‏ 

۳. سنن سعيد بن منصور: لسعید بن منصور (ت۲۲۷). ت: د.سعد أل حميد. دار العصيمى. 
الریاض. ط١.٤١١٤٠١ه. ٤‏ 

٤‏ . سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي(ت۸٤۷ه)»‏ ت: مجموعة من العلهاء» مؤسسة الرسالةق 
ط۲۲۰۱۱٤۱ه.‏ 

.٥‏ السير الحثيث إلى الطلاق الثلاث: للحافظ جمال الدين بن عبد اهادي الحنبى من محفوظات 
الظاهرية بدمشق برقم .٩٩‏ ۰ 

٠‏ . الشافعي حیاته وعصر» آراؤه وفقه: للإمام محمد آبو زهرة. دار الفکر العربي. ٠۹۸۷‏ م. 

۷. شرح أدب القاضي: لعمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري (ت ٠۳١‏ ه). ت: د. محيي هلال 
السرحان. ط١.‏ مطبعة الاإرشاد. بغداد. ۹۷١١ه.‏ 

۸. شرح الألفية: لزين الدين عبد الرحيم العراقي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

4. شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء. ت: د. عبد الستار أبو غدة. دار الغرب اللإسلامي. ط١.‏ 
۳ ه. 

.٠‏ شرح اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبرايمم الشيرازي» ت: عبد المجيد تركي» ط١‏ دار 
الغرب الاإسلامي» بیروت» ۱۹۸۸ م. 

.١‏ شرح الوقاية: محمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكَرْمَانيّ توفي بعد (7 ٠۸ه)»‏ من خخطوطات وزارة 
الأوقاف العراقية» برقم .)۹٦۲(‏ 

۲. شرح عقود رسم المفتي: محمد مین بن عمر ابن عابدین الحنفي (۲-۱۱۹۸١٠۲٠ه))»‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

۳. شرح مختصر الروضة: لسليان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري» أبو الربيع» نجم 
الدين (ت : ١١۷ه)»‏ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالةه طا ١١٤٠ه‏ / 
٤ A۷‏ 

.٤‏ شرح ختصر الطحاوي: لأبي بكر ا لجصاص (ت۳۷۰ه)» ت: د. سائد بكداش وآخرون» طبعة 
دار البشائر» ط اء ١٠١۲ه.‏ 

6 شرح خاي الآثار لاد بن مد بن سلامة الکاري (۹-۲۲۹ ۴۲ :ت غد رهري 
النجار. دار الكتب العلمية. ببروت. ط۰۱۰ ۹۹١١ه.‏ 

.٠‏ الشقائق النعمانية في علاء الدولة العغانية: لأحمد بن مصطفی . طاشکبری زاده ( ت۹1۸ ه). دار 
الکتاب العربي . بیروت . ٠۹۷۰١‏ م. 

۷. صحیح ابن حبًّان بترتیب ابن بلبان: محمد بن جبّان التميمي(٤ ۳١‏ ه). ت: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. ببروت. ط.۲.٤١٤٠١ه.‏ 


€. 


۸. صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت ۳١١‏ ه).ت: د. محمد مصطفى 
اللأعظمى. ١۹١٠ه.‏ المكتب الإسلامی. ببروت. 

مم لازي لحا بن إبتاغيل المهي الارى ( ن ت م ا 
۷ ه. دار ابن كثر واليامة . ببروت. 

.٠‏ صحيح مسلم: مسلم بن اجاح القشيري الساب ور ( ت ۴١١‏ هى ت: عمد فؤاد عبد الباقي. 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

.١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الر من السخَاويّ (ت۹۰۲ه). 
دار الكتب العلمية. بدون تاريخ طبع. 

۲ . ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: للدكتور محمد سعيد البوطى.مؤسسة الرسالة.ط٤.‏ 
٤ E AER‏ 

۳. طبقات الحنفية: لعلي بن أمر الله قنالي زاده. ابن الحنائي ( ت۹۷۹ ه). من خطوطات دار صدام 
للمخطوطات. 

٤‏ . طبقات الشافعية الكبرئ: لعبد الوهاب بن على السبكى(۷۲۷-١۷۷ه).‏ دار المعرفة. ط.۲. 

.٥‏ طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله N SRE‏ نوهض. دار الآفاق 
الجديدة. بروت. ط۳. ١١٤٠ه.‏ ۰ 

.٠‏ طبقات الشافعية: لعبد الرحيم بن الحسين الأسنوي ۷۷۲-۷١ ٤(‏ ه). ت: كال المحوت. دار 
الكتب الخلمية: بروت: ط ٤١۷.١‏ ١ه‏ 

۷. طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه). ت: خليل الميس. دار القلم. بيروت. 

۸. الطبقات الكبرئ: لمحمد بن سعد بن منيع (ت ١۲۳ه)»‏ ت: زياد حمود منصورء» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ط۰۲ ۸١٤٠١ه.‏ 

۹. طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي (ت ۹٤٥‏ ه)» ت: على محمد» مكتبة وهبة» مصر» طا 
۲ ھ. 

.٠‏ طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (١۲۹٠-٤١١٠ه)ء‏ ت: أحمد الزعبي» دار 
الأرقم» بيروت» ط ١ء‏ ۹۹۸١م»‏ وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي» لکنو» ۴٠١١ه.‏ 

.١‏ الطريقة المحمدية: لمحمد بن بير على الركلى (ت١۹۸ه)‏ . طبعة بولاق. مصر. 

8 1 اظقر الأماي بشرح شتصر الشريف الجر چان لعبد الي اللکنوی ١۴١۰٤-۱۲۹47‏ )ت عبد 
الفتاح آبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۴ ١١٤١ه.‏ 

۳ . العبر في خبر من غبر: محمد بن أحمد الذهَبي(۸٤‏ ۷ه).ت:د. صلاح الدين المنجد. مطبعة 
حكومة الکویت. ۳٩۱۹١م.‏ 

ء)ه۹٤۲ت( عقود ال مجان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان: محمد بن يوسف الصالحي‎ . ٤ 
مكتبة الإيمان» المدينة المنورة.‎ 


-١١۱۹۸( العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين بن عمر. ابن عابدين الحنفي‎ .٥ 
.ه١٠١٠١ ه). الطبعة الميرية ببولاق. مصر.‎ ۲١ 

.العلل المتناهية: لعبدالرحمن بن عل المججوزي (ت ٠۹۷‏ ه).ت:خليل الميس.دار الكتب 
العلمية.بروت.ط١.١١٤٠١ه. ٤‏ 

۷. علم آصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف. دار العلم. ط۰۲ ۹۸١۳١ه.‏ 

۸. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد مود بن أحد العَيّي بدر الدين -۷٦۲(‏ 
٥‏ ه)» مصورة عن الطبعة المنيريةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.٩4‏ العناية علل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابرتي(ت٦۷۸ه).‏ مامش فتح القدير 
للعاجز الفقير . دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

١‏ .. الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ه). ت: محمد زاهد 
الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. ۹١٤١ه.‏ 

.١‏ غمز عيون البصائر عل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت۹۸١٠ه)»‏ دار الطباعة 
العامرة» مصر» ۹۰٠١ه.‏ 

۲١‏ . الفتاوى الفقهية الكبرئ: لأحمد ابن حجر الميتمي الشافعي (ت٤‏ ۹۷ ه). المكتبة الإسلامية. 

\o۳‏ . الفتاوى المندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري والشيخ علي 
أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد ا جونفوري وغيرهم . المطبعة الأمبرية ببولاق. ١١١١ه.‏ 

.٤‏ فتاوی قاضي خان A‏ . الطبعة الأمبرية 
ببولاق. مصر. ١٠١١ه.‏ مامش الفتاوي المندية. 

.٥‏ فتح العلي المالك في الفتوى علل مذهب الإمام مالك: لمحمد بن أهمد عليش» دار المعرفة. 

..١‏ فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (۹۳۰-٤١١ه)»‏ ت: 
محمد نزار وهیشم نزار دار الأرقم» ط١۰‏ ۱۸١١٤١ه.‏ 

۷. فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت٠۹۷ه)»‏ مطبعة مصطفى 
البابي ا جلبي» مصرء ط ۱ء ١١١٠ه.‏ 

۸. فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية محمد بن عبد الواحد ابن الام (ت ۸1١‏ ه). دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

۹. الفروع: محمد بن مفلح المقدسي (۷۲-۷۱۷ه)» ت: حازم القاضي» دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط١٠ ١٤۱۸‏ هه وأيضاً: طبعة عار الكتب. 

.ه١۲۸۹ فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حهمزة الفناري» مطبعة يحي آفندي»‎ . ٠ 

.١‏ الفصول في الأصول لأحمد بن على الرازي الجصاص (ت ٠‏ ۳۷ ه). الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف 
0 

۲ . فضائل الصحابة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل. ت: د. وصى الدين محمد عباس. ط١.١١١٤٠.‏ 
ا رو ٠‏ 


۰ 


۳. فقه سعيد بن الَسَمّب: للدكتور هاشم جميل. وزارة الأوقاف العراقية. ٩۹۷١ه.‏ 

.ه١١۹۵ ه). دار الكتب العلمية. ببروت.‎ ٤٦" الفقيه والمتفقه: لأحمد بن على الخطيب (ت‎ . ٤ 

.٥‏ الفكر السامي في تاريخ فته الا ساي لحه دامن الجحجوي الفاسي (ت ١۳۷١‏ ه). دار 
الكتب العلمية. ط١.١١١٤٠١ه.‏ 

.٠‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١۲۳ه).ت:‏ أحمد الزعبي. دار الأرقم. 
بیروت. ط۱ . ۱۹۹۸م. 

۷ . الفوائد المكية في يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد علوي بن 
محمد السقاف. طبعة مصطفى الجحلبى. 

راقم ال وت برع فلم ار ك لد الل د ن ام اين الاترى دار الع 
الد بروت: 

»)ه٠۳٠١۳ فيض الباري شرح البخاري: محمد نور شاه بن معظم شاه الكشميري اندي (ت:‎ .٩4 
مكتبة مشكاة الإسلامية.‎ »)١١۲-٠۲۹۲( 

.ه١٠٤١١‎ »٥ط القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي» دمشق» دار القلم»‎ .٠ 

.١‏ القواعد: لعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلى (ت١۷۹ه)»‏ دار المعرفة. 

۷١‏ الكاففة ى مغزفة ن له زواة فى الكتب المع خمد بن أعند الى (ك۸ ۷2 : تع 
عوامة. ط۲. ١٠٤١١١‏ ه. دار القبلة للثقافة الإسلامية. مؤسسة علو. جدة. 

۳. الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي آبو أحمد ال جر جاني (۲۷۷-١٠۳ه).‏ ت: بحي ختار 
غزاوي. ط۳. ۱٤۰٩۹‏ ه. دار الفکر . بیروت. 

.٤‏ كتائب أعلام الآخيار من فقهاء مذهب النعان: المختار لمحمودبن سليان الكفوي (ت 
نحو ۹۹٠‏ ه). من خخطوطات المكتبة القادرية. بغداد. برقم .)١١١١(‏ 

.ه١١۹۸ کتاب النبی #5: للدکتور عمد مصطفی الأعظمی. المکتب الإسلامی. ط۲.‎ .٥ 

.1١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس البهوتي (ت١١١٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية. 

۷. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت ۷۳٠‏ ه). دار الكتاب 
الإسلامي. 

۸. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: للإإساعيل بن محمد العجلوني 
(ت۲١١١ه).‏ ت: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. ببروت. ط.٤.‏ ١١٤٠١ه.‏ 

-٠١١۷( كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطينى الحنفى‎ .۹4Q 
1 ٤ دار الفکر.‎ »))۱۹۷ 

.٠‏ الكليات: لأبي البقاء يوب بن موسى الكفوي (ت ٠٠۹٤‏ ه). ت: د.عدنان درويش ومحمّد 
الإصريّ. مؤسسة دار المعارف. ط۲. ۹۹۳٠م.‏ 

.١‏ لسان العرب: لمحمد الأفريقى المصري ابن منظور(ت١١۷ه).‏ ت: عبد الله الكبير وحمد حسب 
اا 


۷. 


۲. مالك حياته وعصره» آراؤه الفقهية: محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 

۳. المجتيى من السنن: لأبي عبد الله آحمد بن شعيب النسائي »)٠٠-۲٠١(‏ ت: عبد الفتاح أبو غد 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲ ١١٤٠١ه.‏ 

.٤‏ مجلة الأحكام العدلية: لجنة مكونة من عدة علاء وفقهاء في الخلافة العثانيةء ت: نجيب هواويني» 
نور محمد کارخانه تجارتِ کتب» آرام باغ» کراتشي. 

.٥‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لشيخ زاده الرومي عبد الرّحمن بن محمد (ت ١٠٠۷۸‏ ه). دار 
الطباعة العامرة. ٠١١١‏ . 

1. المجموع شرح المهذب: ليحي بن شرف النووي(ت 1۷٦‏ ه).ت: محمود مطرحي. بيروت. دار 
الفكر.ط١.۷١١٤١ه.‏ 

۷. حاضرات في الفقه المقارن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى. دار الفكر المعاصر» بيروت. دار 
الفكر» دمشق. ط۲. ١١١٤٠١ه.‏ 

۸. المحدث الفاصل بين الراوي والواعى: لجسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت ۳٠۰‏ ه). ت: د. 
ھک ورو و ی 

.٩۹‏ الْحَلّ: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت ٤٥١‏ ه). دار الفكر. 

.٠‏ تار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت١٦1)»‏ ت: حمزة فتح الله» مؤسسة 
الرسالة»۷١٤١ه.‏ 

.١‏ مختصر المزني: للإسماعيل بن يحي المزني(ت ۲٠٤‏ ه). دار المعرفة. بيروت. 

۲ . المدخل الفقهي العام: مصطفى آحد الزرقاء. دار الفکر. ط١٠.‏ ۸۷١١ه.‏ 

۳. المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي: لموس الإبراهيم. دار عار. عان. ٠۱۹۸٩‏ م. 

.٤‏ المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية: لعللى جمعة محمد عبد الوهاب» دار السلام - القاهرة» ط۲» 
RT RNEY‏ 

.٥‏ المدخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل: لعبد القادر بن بدران» ت: د.عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالة»١١٤٠١هط٤.‏ 

7. المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي: للدكتور أكرم القواسمي. دار النفائس. عبان. ط١.۳١٤٠١ه.‏ 

۷. مدخل الل مقاصد الشريعة 

۸. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة. مكتبة القدس. 
ط۱۱.١١٤١ه.‏ 

.٩4‏ المدخل للتشريع الإسلامي: للدكتور محمد فاروق النبهان. وكالة المطبوعات. الكويت. دار القلم. 
بیروت. ط۲. ۱۹۸۱م. 

٠.المدخل:‏ محمد العبدري المالكي الفاسي ابن الجاج (ت۷۳۷ه)» دار التراث. 

١.مرآًة‏ الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي (ت۸٦۷ه).‏ 


مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. ط١٠‏ . AN‏ 


۰. 


١‏ . مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: لحسن بن عبار الشرنبلالي (ت۹۹١٠ه)»‏ ت: عبد الجليل عطا 
البکري» دار النع‌ان للعوم» دمشق» ط۱ . ۱۹۹۰م. 

٢‏ . المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت٥ ٤١‏ ه). ت: مصطفى عبد القادر. دار 
الكت العلمية روت :£ هى 

.٠ ٤‏ المستصفى: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه) . دار العلوم الحديثة. بيروت. 

۰0 . مسند بي داود الطيالسي: لسليان بن داود (ت٤ ٠١‏ ه). دار المعرفة. بيروت. 

.٠١ 1‏ مسند أبي عوانة : ليعقوب بن إسحاق الاسفرائینى ي٠‏ ابي عوانة( ت٣۲۱‏ ه).ت: أيمن بن عارف. 
دار المعرفة. ببروت. ط.٠.‏ 

۷ مسند أحمد بن حنبل: لأحمدبن حنبل (ت ٤١‏ ١ه).‏ مؤسسة قرطبة. مصر. 

۸. مسند البرّار (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البرّار(ت ۲۹۲ ه).ت: د.محفوظ الرحمن. 
ط١. ١٤١۹‏ ه. مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت . المدينة. 

.٩‏ مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الآزدي. ت: محمد بن إدريس. وعاشور بن يوسف. دار 
الحكمة. مكتبة الإستقامة. ببروت. عیان. ط١.‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 

.٠‏ مسند الشاشي: للهيثم بن كليب الشاشي (ت ٠١‏ ه). ت: د. حمودالرحهمن. مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة. ط١.١٠١١٤٠ه.‏ 

١ء‏ المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لاي نعيم محمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٠١‏ ه)» ت: 
عمد حسن الشافعی» دار الكثب العلمية» بیروت» ط۰۱٩۹۹١ه.‏ 

۲.مشکل الآثار: اادد ي بن سلامة الطحاوي (ت٠١۳۲ه).‏ مجلس دائرة النظامية. الهند. 
حیدر آباد. ط۱. ٣۱۳۳ھ‏ 

۳ . المصالح المرسلة: محمد الآمين الشنقيطي» مركز شؤون الدعوة» السعودية» ١٠٤٠١ه.‏ 

.٠.ط المصبأح المنير ني غريب الشرح الكبير: لآحمد الفيومي (ت٠۷۷ها)المطبعة الأميرية.‎ ٤ 
^۹ 

.ه١٠٤١١ مصطلحات المذاهب الفقهية: لمريم محمد صالح الظفيري. دار ابن حزم. طا:‎ .٥ 

1 . المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن ابي سَيْبةَ (۰۹٠-٠۲۳ه)‏ ت: كال المحوت. 
ط.٠.‏ مكتبة الرشد. الریاض. ۹١٤١ه.‏ 

۷ المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١۲٠-١١۲ه).‏ ت: حبيب الرحن الأعظمي. ط.٠.‏ 
المكتب الإسلامي. بیروت. ۳٠١٤١ه.‏ 

۸. مطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهى: لمصطفى الرحيباني ت ١١٤١‏ ه ال مكتب الإسلامي. 
۹.معارف العوارف ني أنواع العلوم وا معارف المد ال فر ادن ال ها اف 
NT GT‏ 

الثقافة الإسلامية في المند. 
.٠١‏ معالر القربة في معالر الحسبة: لمحمد ابن الأخوة الشافعي. دار الفنون. كمبردج. 


۰ 


.ه١٤١١۸.۲ط المعاملات المالية المعاصرة: للدكتور محمد عثان شبير. دار النفائس.‎ .١ 

۲ معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي 
( ت١۲٦‏ ه)» مكتبة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 

۳ المعجم الأوسط: لسليان بن أحمد الط زان ( ت ۲ی ت ارق ی عو الله. دار الحرمين. 
القأهرة. ١١٤٠١ه.‏ 

المعجم الكبير: لأ القاسم سليمان بن أحمد الطّبرّاني (ت ٣٠١‏ ه).ت: مدي السلفي.ط۲. 
٤ه‏ مكتبة العلوم والحكم .الموصل. 

.ه١٤١١٠٤‎ .١ط.توريب معجم المؤلفين: لعمر كحالة. مؤسسة الرسالة.‎ .٥ 

٠‏ . معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جي» والدكتور حامد صادق» مؤسسة الرسالة» 
ببروت» ط۲ ۸٩٤۱ه.‏ 

۷. معجم مقاییس اللَعَة: لأحمد بن فارس (ت۳۹۵ه). ت: عبد السلام هارون. دار الكتب العلمية . 

۸. معنى قول الإمام المطلبي: لعلي بن عبد الكافي السبكي(ت ۷٠١٦‏ ه). ت: علي نايف بقاعي . دار 
البشائر الإسلامية.بیروت. ط۱. ۳١١٠١ه.‏ 

.٩‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد ا لخطيب الشربيني(ت ۹۷۷ ه). دار الفكر. 

٠١‏ المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (۲۹٦-1۹۱ه)»ء‏ ت: الدكتور محمد مظهر بقاء 
جامعة أم القرئى» مكة المكرمة» ط۰۱ ۳١٤٠ه.‏ 

.١‏ ال مغني: لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة (ت ٠۲١‏ ه)» دار إحياء التراث العربي. 

۲ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأمد بن مصطفی طاشکری زاده ( ت۹1۸ ه). دار الكتب 
العلمية. ببروت. طا١.١١٠٤٠.‏ 

۳. المقاصد: لابن عاشور» دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر. 

.ه١٤١١٤ ه). المكتبة الأزهرية. مصر.‎ ١۳۷۸ مقالات الكوثري: لمحمد زاهد الكوثري(ت‎ .٤ 

٥.مقدمات‏ الإمام الكوثري: محمد زاهد الكوثري (ت ۱۳۷۱ ه) دار الثریا. دمشق. ط۱. ۱۹۹۷٠م.‏ 

٠‏ مقدمة التعليق الممجد علل موطاً حمد: لعبد الحى اللكنوي (ت٤ ٠١١‏ ه) . ت: الدكتور تقى 
التين الندوي دار السنة والسيرة بومياي ودار القلم دمشق. ١۹40.1‏ ۰ 

۷. مقدّمة السَعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد ا لحي اللكنوي (ت٤٠١١۳٠ه).‏ باكستان. 
7^ 

۸. مقدمة المداية: لعبد الحجى اللكنوي (ت٤‏ ١۳٠ه).‏ ديوبند سهارنيور. ١١١٠ه.‏ 

ا کے وا ی ی ا 
دهلی. ٤١‏ ۱۲ه. 

Ae‏ الكوثري (ت ۱۳۷١‏ ه)» ضمن مقدمات الكوثري» 
دار الثریاء دمشق» ط ۱ء ۱۹۹۷ م. 


0. 


.١‏ مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشي (۲۰۸-٠۲۸ه)»‏ ت: مجدي السيد» مكتبة دار القرآن» 
القأهرة» ١١٤٠١ه.‏ 

۲ مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي: محمد رفيع العثاني» ترجمة عبد الحفيظ قريشي» كراتشي»› 
مكتبة دار العلوم» طا (۲١٤١ه).‏ 

۳ . مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعاني. ت: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب 
الملطبوعات الإسلامية بحلب. ط٤.١١١٤١ه.‏ 

٤‏ . مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: محمد بن مد الذهبي (ت۸٤۷ه).‏ ت: محمد زاهد الكوثري. 
المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. ١١١٤٠١ه. ٠‏ 

٥‏ .مناقب آبي حنيفة: لعلي بن سلطان القاري (٤٠١٠ه).‏ مطبوع في نهاية الجواهر المضية. حيدر آباد. 
۲ ھ. 

٩ء‏ المنتقى شرح الموطاً: لسليمان بن خلف الباجي الأندلسي (٤۷٤ه).‏ دار الكتاب الإسلامي. 

۷ . منهج السلف في السؤال عن العلم: لعبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 
ط۰۱ ۲١٤١ه.‏ 

۸ المنهج الفقهي للإمام اللكنوي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج. دار النفائس. عبان. ٤١١‏ ١ه.‏ 

.٩‏ منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهرء دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث» دبي» ط١١‏ ۳١١٤٠١ه.‏ 

١‏ الموافقات: لإبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت »)٥۷۹۰‏ ت: أبو 
عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان ط۲» ۱٤۱۷‏ - ۱۹۹۷ م. 

١.مواهب‏ الجليل شرح ختصر خليل: محمدبن محمد بن عبدالرحن المعروف با لحطاب 
(ت٤ ٩٩‏ ه). دار الفکر. ببروت. ط۲. ۱۳۹۸ه. 

۲ . موسوعة الفقه الإسلامى المصرية:أصدرها المجلس الأعلل للشؤون الإسلامية. ١۸١١ه.‏ 

وة ا الكو م ع العلا تدر هاون لاف اة 

.٤‏ موطأ مالك: لمالك بن انس الصبحی (۷۹-۹۳٠١ه).‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء 
لات اريه 1 ٠‏ 

.٥‏ ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السمرقندي (ت ٥۳۹‏ ه)» ت: 
الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقيةء ط١‏ ۷١٤١ه.‏ 

.ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحد الذهبي(ت۸٤۷ه).‏ ت: د. عبد الفتاح أبو سنة. 
دار الكتب العلمية. بروت. ط.١.١١١٤٠١ه.‏ 

۷ الميزان الكبرئ: لعبد الوهاب بن آحمد الشعراني. دار العلم للجميع. ط١‏ . 

۸. ناظورة احق في فرضية العشاء وإن ريغب الشفق: لشهاب بن اء الدين المرجاني (ت٣١١١١ه).‏ 
طبعة قازان. ۲۸۷٠١ه.‏ 


.١ط.بتكلاراع)ه‎ ٠٠١ ٤ت(يونكللا النافع الكبير لمن يطالع المجامع الصغير: لعبد الجحي‎ .٩4 
۹ه‎ 

.٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الآأتابكي .)۸۷٤-۸١۳(‏ وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى. المؤسسة المصرية العامة. 

لاطو امان وواع لا ال بن فر اين ال عه اه ار 
المعارف العثانية. الهند. راجعه بو المجحسن الندوي. ط۱. ۱۹۷۲٠م.‏ 

. نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي» مسودة مصفوفة 
ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)ء اعتنى با الدكتور صلاح أبو الجاج. 

۳. نهاية السول مع حاشيته: لجال الدين الآسنوي الشافعي. عار الكتب. 

“.نور الأنوار شرح النار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي اليهوي الحنفي المعروف ب(ملا 
جيون)(ت ١١٠١١ه)»‏ المطبعة الأمبرية ببو لاق» مصر» ١١١١ه.‏ 

.٠‏ اهمداية شرح بداية المبتدي: لعلي بن آبي بكر المرغيناني(ت ١۹۳‏ ه). مطبعة مصطفى البابي. 

1. هدي الساري: لابن حَجَّر العَسقَلاني (ت۲٠۸ه).‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 
ا لخطیب. ١۳۷۹‏ ه. دار المعرفة. ببروت. 

۷. هدية العارفین: للإس‌اعیل باشا البغدادي (ت ۱۳۳۹ ه) . دار الفکر . ١١٤٠ه.‏ 

۸. الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالةء ط۳ ۱۹۹۰م. 

.٩‏ الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة البشائر. 

.٠‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية: الشيخ الدكتور محمد صدقي بن آحمد بن محمد آل بورنو بو 
الحارث الغزي» مؤسسة الرسالة» بیروت -لبنان» ط٤۰‏ ٩۱٤۱ھ‏ -۱۹۹1م. 

.١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لآ مد بن محمد ابن تحلكان (ت 1۸١‏ ه). ت: د.إحسان 
عباس. دار الثقافة . ببروت. 

۲. الوفيات: لمحمد بن رافع السلامي(٤‏ ١۷-٤۷۷ه).‏ ت: صالح مهدي عباس. مؤسسة 
الرسالة.بروت. ط١.١١٤٠١ه.‏ 

۳ الوقاية لبرهان الشريعةء وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت ٤۷‏ ۷ه) 
ومنتهى النقاية للدكتور صلاح عمد أبو الحاج» ت: الدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراق» عان» 
الآردن» ٠٠٠۲م.‏ 

.٤‏ أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك: لمحمد بن إبراهيم ابن الحلبي (ت١۹۷ه)ء‏ مطبعة 
عثانية» در سعادت» ۱۳۱١۵‏ ه. 

.٥‏ أصول البزدوي: لعل بن محمد بن حسين البزدوي ٤٠١(‏ -۸۲٤ه)»‏ دار الكتاب الإسلامي. 

.٦‏ ختصر اختلاف العلاء: لحد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت۳۲۱ه)» ت: د. ا نذير 
أحمد, دار البشائر الإسلامية - ببروت» ط۲» ٤١۷‏ ١ه.‏ 
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المطلب الثاني: تدوين الفقه في المذهب المالكي 
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